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هدإء  إ 

 

لى وإلدي إلعزيزين... أ طال الله في عمرهما وأ مدهما بالصحة وإلعافية   إ 

لى روح أ خي إلطاهرة فيصل بن عقون رحمه الله  إ 

لى زوجتي   مجد وجوري  وأ بنائي محمدإ 

خوتي وأ خوإتي وجميع أ فرإد أ سرتي...  لى إ   إ 



 

 

 

 

 

 وعرفان شكر وتقدير

 علىحمدإ يليق بعظيم فضلك على مننك  إلرضي،إلحمد لك ربي حتى ترضى وإلحمد لك بعد 

 طاي، حتى أ نجز هذإ إلعمل وتسديدك لخ وتوفيقك لي

 ل زيدنكمولئن شكرتم  إلحكيم:مصدإقا لقول إلعزيز 

لى أ س تاذتي إلفاضلة إلمشرفة على هذإ إلبحث  رحاب إلدكتورة الاس تاذةأ تقدم بالشكر إلجزيل إ 

على ما إس تفدنا منها ومن خلقها وعلمها إلغزير، وملاحظاتها إلدقيقة، وحرصها إلشديد على  شادية

تقان   لنقصنا.فكان مكملا  إلعمل،إ 

ساتذةمتنان والاحترإم وعميق الا إلشكركما أ تقدم بجزيل  كل باسمه  أ عضاء لجنة إلمناقشة لل 

 إلخاص على قبولهم قرإءة هذإ إلعمل وتصويبه.

 -1-وإلى إل سرة إلجامعية بجامعة باتنة 

 مخلوفي، فلكلوإخص بالذكر إلس يد عميد كلية إلحقوق وإلعلوم إلس ياس ية إلدكتور عبد إلوهاب 

 .هؤلاء مني جزيل إلشكر ووإفر الامتنان وخاص إلتقدير
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ية، إذ يتعين على الطبيب احترام سلامة الإنسانتعتبر مهنة الطب من أنبل المهن  
أن  ذلك ،ممارسة واجباتهأثناء  لما له من حرمة والمحافظة على أرواح الناس الإنسانجسم 

واجبا قانونيا واخلاقيا يتمثل في بذل جهود صادقة في علاج مهنة الطب تفرض عليه 
لم نقل مبهرا أن  طب في السنوات الأخيرة تطورا ملحوظاعرف الأن  مرضاه، خاصة بعد

لذا أصبحت معظم الأمراض التي  لكل داء دواءأن  حيث أصبح الكل ينطلق من مبدأ
 في متناول علماء الطب الحديث. الإنسانتصيب 

نما امتد  أكثر من ذلك حيث أصبح إلى  لم يقف الطب عند العلاج من الأمراض، وا 
مهنته الأصلية وهي الوقاية والعلاج أصبح ليشمل أيضا تحقيق رغبات إلى  الطب إضافة

ن الإنسان بهدف غير علاجي، فالحمل الاصطناعي والجراحات أي  يكن مريضا لم حتى وا 
 الإنسانومن هذا المنطلق أصبح عمل الطبيب لصيقا بجسم  تجميلية وغيرها من الأعمالال

فتعددت وتطورت الأدوات الخطأ  ازداد احتمال وقوعية وكلما ازداد تطور العلوم الطبوحياته 
من يعملون على مساعدته، هذا كله يسوق لا أو  والوسائل التي يستخدمها الطبيب الجراح

تقع، وفي أن  التي يمكنالأخطاء  جراءزيادة الخطورة التي يتعرض لها المريض إلى  محال
الطبية الأعمال  القانون في تنظيم هذهالجهة المقابلة يتطلب هذا ضرورة مواكبة من 

تحديد مسؤولية الطبيب على الوجه عن طريق وهذا بوضعه الحلول اللازمة له والجراحية 
 الدقيق.

لم يكن ليحاسب عليها الأخطاء  هذهالأخطاء  خلو منيفالعمل الطبي والجراحي لا  
محتوما بل هي نتيجة عن عدم وعي الناس بأن بعضها ليس قدرا أن  كلها في الماضي، غير
احتاط وأولى عناية أنه  ... وكان بالإمكان تفاديها لوإهمالنتيجة أو  تحكم في فنون الطب

من ، والجراحين طباءالطبية والمسؤولية الجزائية للأالأخطاء  فموضوعالرجل العادي 
 الإنسانكما أسلفنا سابقا يتعلق بحياة لأن الأمر  الموضوعات التي تحظى باهتمام كبير

ر على اعتبار أنها تساهم في انتشا مجتمع الذي يتأذى من تلك الأخطاءوصحته وبال
حكم مهنته وهو يمارس الجراحة على أجسام المرضى فإنه العاهات داخل المجتمع فالطبيب ب

بالسلامة الجسدية،  الأضراريكون تحت سبب تبرير وبالتالي لا يعتبر قانونا مرتكبا لجريمة 
وفي  التجريمإلى  الإباحةالطبي وبالتالي يخرج الفعل من الخطأ  هذه التبرير ينعدم في حالة
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دة مبدأ الشرعية في مجال هذه الحالة تثور المسؤولية الجزائية للطبيب الجراح نظرا لسيا
 معيارها.أو  وكذا تحديد أسس لهذه المسؤولية الجزائي

إلى  أدىو فالتقدم الملحوظ الذي عرفته العلوم الطبية زاد من ثقة المريض بالطبيب 
ية حديثة تينا بجديد، خاصة مع ظهور وسائل علاجالتي لا تزال تأ اتساع أفاق المعرفة

الطبية المتطورة على جسد المريض  الأجهزةالطبية والبيولوجية واستعمال الأعمال  وتوسع
الطب عاني منها، هذه الأسباب جعلت من مهنة القضاء على العلة والأمراض التي يبغية 

إصابته أو  وفاتهإلى  ما قد يلحق المريض من أضرار قد تؤدي إلى نظرا صعبة وخطيرة
البقاء على قيد أو  الشفاء المريض فرصةالطبيب على خطأ  يفوت قد كما بعجز جسماني

فسه ضد كل فعل ضرورة الدفاع عن نإلى  المريض تيقنالأخطاء  ة، ونظرا لكثرة هذهالحيا
أو  الأطباءالشعور والوعي في التمسك بحقه في المطالبة بإقامة مسؤولية ونما لديه  يضر به

 حد سواء. المستشفى على

يطلق لفظ المسؤولية على الحالة التي يكون فيها الإنسان مطالبا بأمور وأفعال قام بها 
مخلا في ذلك بقواعد وأحكام أخلاقية واجتماعية وقانونية، وبكل دقة يمكن القول أن 

 المسؤولية هي تحمل تبعات الأضرار الناتجة عن الأخطاء. 

البحث والتي تنحدر من محتوى من هذا المنطلق تتكون المحاور الأساسية في هذا 
وماهية الخطأ بشكل عام والخطأ الطبي والجراحي بشكل خاص عن جرائم الأطباء المضمنة 
في القانون الجنائي سواء كانت عمدية أو غير عمدية، هاته الأخيرة يصعب احتوائها بين 

ل خطأ عاديا الأخطاء الفنية والأخطاء العادية، فما يمكن أن يعتبر خطأ فنيا يصلح أن يشك
فتتوسع بذلك متاهة القاضي الجنائي في ضبط هاته الأمور التقنية حتى  والعكس صحيح

بوجود الخبرة القضائية لتكوين قناعته الشخصية، وبالتالي يصعب الترجيح في مجال الاثبات 
وذلك أمام  الجزائيةلجهة على حساب الأخرى )المرضى، الأطباء( في المنازعات الطبية 

نصوص القانونية والقوانين المنظمة لمهنة الطب، في تحديد سياق عام قوامه تخلف ال
المسؤولية الجزائية للخطأ الطبي والجراحي دونما اسقاط للفعل أو الامتناع الطبي في جريمة 

 الخطأ الطبي قياسا لصور الخطأ في القانون الجنائي.
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ملزمان على  فإنهمق وبما أن المشرع ومؤسسة القضاء يعتبران رمز لإحقاق الحقو 
حماية الضعفاء وتحقيق العدالة، وهو ما يؤكده الدستور الذي نص على حماية الحق في 

أو المعنوية لأي شخص وفي أي  الحياة وعلى التأكيد على عدم المساس بالسلامة الجسدية
ومن قبل أي جهة خاصة كانت أو عامة، فالأعمال الجراحية متصلة اتصالا مباشرا  ظرف
فالقضاء في حيرة بين أمرين  عليها احترام وتقدير هذا الكيان م الإنساني وهذا ما يحتمبالجس

الأول هو حماية المرضى مما قد يصدر عن الأطباء من أخطاء تكون لها أثار سلبية 
وضمان توفير العناية الطبية اللازمة من خلال تأكيد مسؤولية الأطباء والجراحين، والثاني 

م في جو للازمة للأطباء في معالجة مرضاهم  وضمان ممارستهم لمهنتههو توفير الحرية ا
ذلك لأن الطبيب الذي يشعر أنه في كل لحظة مهدد بالمساءلة لا  من الثقة والأمان الكافي

يمارس مهنته بإبداع وابتكار، بل يتهرب من القيام ببعض التدخلات الطبية  يستطيع أن
ومن ثم المساءلة، فالطبيب الذي يخاف  في الخطأ وقوعالضرورية غير المستعجلة خشية ال

ويخشى المسؤولية سيمتنع عن الإقدام على فحص المريض وسلوك الطرق اللازمة التي 
تستدعيها حالته وعليه فإن عمل الأطباء بوجه عام ينبغي أن يتم في جو يكتنفه الثقة 

 والاطمئنان.

 :أهمية الموضوع
والجراحين عن أخطائهم، لكن  الأطباءمساءلة الأمر  للم يكن من المتصور في أو  

أخطاء  مع استقرار مبادئ المسؤولية الجزائية أصبح من الممكن مساءلتهم عما يرتكبونه من
مسؤولين عن مجرد الإهمال  الأطباءثم تطورت المسؤولية بعد ذلك فأصبح  عمديةغير 
بي الطالخطأ  إيضاح طبيعة إلى سعى الفقه والقضاء منذ زمن طويلالخطأ الجسيم وقد و 

في المسؤولية الجزائية للطبيب بصفة عامة  ونوعه ودرجته ومعياره، كما تكمن أهمية البحث
والذي عرف  المهنية في مدى حساسية الموضوع والطبيب الجراح بصفة خاصة عن أخطائه

نقاشا فقهيا وقضائيا على مر العصور، حيث أحدث جدلا واسعا حول الأسس القانونية التي 
 على أساسها يمكن إثارة المسؤولية الجزائية للطبيب عن أخطائه المهنية والتي في الغالب تعد

ضبط النصوص الجنائية التي لجرائم غير عمدية ومرد ذلك القصور التشريعي في أخطاء 
القواعد العامة إلى  دونما الرجوع والركون الطبي بشكل واضح وصريحالخطأ  م مفهومتجر 

 بشكل عام.الخطأ  قياسا على مفهوم
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جانب مزاحمة بعض المبادئ المتعارف عليها طبيا للاجتهاد القضائي في إلى  هذا
"حرية المهنية في شقها الجنائي، مثل مبدأ  الأطباءمساءلة أجل  مراقبته للعمل الطبي من

الطبيب في العلاج ومبدأ الاستعانة بالغير" ومبدأ تنازع تحقيق نتيجة وبذل عناية وهو ما 
حق : شكل هاجسا لدينا لمقاربة الموضوع نظريا وتطبيقيا لفك المعادلة بين مصلحتين

 .الطبيب في الاجتهاد الطبي، وحق المريض في العلاج

الطبية بالخصوص، تستلزم  التقنية والحاجة العلمية لمواكبة التحولات فإن  أما عمليا
استنفار جميع المستويات التشريعية والقضائية والفقهية والتجند لتخطي أزمة القصور 

دد المسؤوليات بشكل توافقي لمواكبة التقدم الطبي عبر نصوص تشريعية تح التشريعي
الطبية التي تتطلب الأعمال  وتجرم بعض ع الصحي،والالتزامات بدقة لجميع الفاعلين بالقطا

 طباءث واللامسوؤلية المهنية للأالطبية من العبالأخطاء  ية لضحاياالمساءلة الجزائية حما
 كحد فاصل بين ما يجوز منالخطأ  تجاوز وطي ركنالأخير  وتكون الغاية والحصيلة في

 الأطباء تساءلوما لا يجوز، ولا يكون ذلك إلا بتشريع قواعد قانونية ملزمة  الطبيةالأعمال 
 والجراحيبوجه خاص ومساعديهم على أساس الالتزامات في جميع مراحل العمل الطبي 

السببية في والعلاقة الخطأ  العقاب الجنائي تحت ذريعة عدم توافر ركنتخلف دائرة حتى لا ت
 الجرائم الطبية.

 :ار الموضوعأسباب اختي
نفسه على ساحة الدراسة والنقاش  والجراحية الطبيةالأخطاء  فرض الحديث عن

في القطاع الصحي في الجزائر، فقد الأخطاء  القانوني بعد الارتفاع الملحوظ الذي بلغته
الطبية الأخطاء  القضاء بسببأمام  عدد الشكاوى المرفوعةأن  والإحصائياتبينت الأرقام 

إدانة متعلقة  600وأن السنوات الست الأخيرة شهدت ما لا يقل على  شكوى 890بلغ
الطبية في الأخطاء  فراغ قانوني يشوب قضية بالأخطاء الطبية، ومع ذلك لا يزال هناك

في بعض  قضائية التي يصدرها عدد من القضاةال حكامالجزائر، وهو ما أثر بالسلب على الأ
هذا بالرغم من استحداث  قانونية صريحة تعالج هذه الأخطاءالقضايا بسبب غياب مواد 

وجود صعوبة في  ظلالطبية في الأخطاء  إبراز مشرع الجزائري هيئة جديدة مهمتهاال
قانون حماية من  168قيات الطب بموجب المادة تحديدها تتمثل في المجلس الوطني لأخلا

 الصحة وترقيتها.
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 : ذلك في إجمالمكن وي

فلا بد من بيان  قضاياهاأن الموضوع عملي يمس حياة معظم أفراد المجتمع، وتكثر  -
 المتعلقة به وتوضيحها. حكامالأ

وعامة الناس بطبيعة العلاقة بين الطبيب والمريض  الأطباءالكثير من  عدم دراية -
 وبالمسؤوليات المترتبة على كلا الطرفين.

بسلامته والتي  والماسة تكررة التي يتعرض لها جسم المريضالانتهاكات العديدة والم -
ة وحق الشخص العلم وخدمة البشريخطأ  المفروضة عليه تحت تنقص من الحماية

 .في التمتع بصحة جيدة
الطبي نظرا لتفاقم أمراض العصر واستعصاء الخطأ  ضحية الإنساننية وقوع امكا -

 علاجها إلا عن طريق الجراحة.
 .قليل من هذه الظاهرةالطبي الجراحي وعجز القوانين في التالخطأ  كثرة ضحايا -
 عمل مادي.إلى  تحول العمل الطبي الجراحي من عمل انساني بالدرجة الأولى -

 الموضوع.كل هذه الأسباب ولدت لدي الرغبة في البحث في هذا 

 :أهداف الدراسة
طبي الجراحي التعريف بجملة من الأمور المتعلقة بالخطأ الإلى  يسعى هذا البحث

الطبية، ذلك عن طريق بيان الأصول التي تبنى عليها المسؤولية و  والمسؤولية الجزائية
يضاح أقسام وأنواعبالطالخطأ  وتعريف وهذا بمحاولة الكشف عن  بيةالطالأخطاء  ي وا 
تعد من الجرائم التي تستوجب أن  والطبيب الجراح والتي يمكنالتي يمارسها الطبيب  الأفعال

يضاح الأسس   النظرية والقانونية للعمل الطبي.الجزاء عليها وا 

ء تكفل بأداأن  والجراحين والتي من شأنها طباءقدر اللازم من الضمانات للألتوفير ا
 بكل ثقة وطمأنينة، وفي الجهة المقابلة حماية المرضى من دورهم في معالجة المرضى

ية اللازمة ولضمان توفير العنا في معالجتهم لمرضاهم الأطباءالتي قد تصدر من الأخطاء 
هذا البحث في النظر في مدى كفاية  إبراز المسؤولية الطبية، كما يسعىمن خلال 

 289والمادة  288من خلال المادة  سواء قانون العقوبات الجزائريالنصوص التشريعية 
 .اب ومعالجة هذا النوع من الأخطاءة الطب في استيعوالقانون الخاص بمهن



 مقدمــــــــــــة

 و 
 

 :اشكالية الموضوع
طبيب الجراح في التشريع الأهمية الفائقة لموضوع بحثنا المسؤولية الجزائية للن إ
تتجلى أكثر وبصورة أكيدة وواضحة لما يثيره من إشكالات واستفسارات عديدة  الجزائري

ومتنوعة، تصب في مجملها حول أساس المسؤولية الجزائية وطبيعتها وكذا اهم تطبيقات 
 الخطأ الطبي الجراحي.

شكاليتنا المحورية تتمثل في: ماهي ابعاد وحدود المسؤولية الجزائية للطبيب الجراح لذا فإ 
 عن الاعمال الطبية والجراحية؟

 وسنحاول إيضاح ذلك من خلال الإجابة عن التساؤلات الآتية:

 التدخل الطبيأثناء  الطبيب عن خطئه لةلمساءمدى كفاية تطبيق القواعد العامة  -
 مسؤوليته الجزائية؟الجراحي وتحديد و 

 الجزائية؟لمساءلة لالطبي الموجب الخطأ  ما هو -
 ؟الجراح ما هي ضوابط الخبرة التي على أساسها تحدد المسؤولية الجزائية للطبيب -
 الطبي؟الخطأ  متى تقوم المسؤولية الجنائية للطبيب الجراح الناتجة عن -
حماية حقوق المرضى في العلاج  حد يمكن القول بتوفق القضاء بين معادلةأي  إلى -

مهنته بكل ثقة وطمأنينة دون  رسةوالسلامة الجسدية وبين حق الطبيب في مما
 الخوف من المساءلة الجزائية؟

 :المناهج المتبعة
الجزائية  المسؤوليةث بشكل مجمل تقديم صورة عامة عن حاولت من خلال هذا البح 

الطبي الخطأ  عن معنىنظرة تقديم إلى  وفق منهجية تطمح والجراحية الطبية والأخطاء
يل المفاهيم وغايته المتمثلة في محاولة تأص نظرا لطبيعة الموضوعو  ه،والجراحي وصور 

 أعتمد على المنهج الوصفيس راح المرتبطة بالظاهرة محل البحثوسلوكيات الطبيب الج
والتعريف بالمسؤولية  الطبي بصفة عامة والجراحي بصفة خاصةالخطأ  وذلك بوصف

يضاح معنى العمل الطبي لغرض تحليل المنهج التحليلي وهذا وكذا  ومراحله الجزائية، وا 
الخطأ  تنظم الجرائم الناتجة عن هذه الأخطاء، وكذلك تحليلأو  القواعد القانونية التي ترتبط

 تقوم المسؤولية الجزائية للطبيب. الذي على أساسه 
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 :خطة الدراسة
على الإشكالية المشار إليها أعلاه، فقد تم تقسيم  في سبيل إعداد هذا البحث والإجابة 
مي للعمل الطبي يالمفاه للإطاردي خصص يل تمهبابين مسبوقين بفصإلى  البحث

 حول مفهومالأول:من خلال ثلاث مباحث، حيث جاء المبحث  والمسؤولية الجزائية وذلك
الطبية الأعمال  أساس إباحةإلى  تطرق: الطبي والمبحث الثاني المسؤولية الجزائية والعمل
، الطبية والجراحيةالأعمال  الأركان العامة للجرائم الناشئة عن: والجراحية، والمبحث الثالث

القانوني للخطأ في نطاق المسؤولية الجزائية للطبيب  للأساسالأول:بينما خصص الباب 
ئية للأعمال المسؤولية الجزا أساسالأول:الجراح وذلك من خلال فصلين حيث تناول الفصل 

ة للمسؤولية الجزائية للطبيب الموجب الأفعالإلى  الفصل الثاني فتطرقأما ، الطبية والجراحية
الطبي في وسط الفريق الخطأ  إلى د خصصقالباب الثاني فأما  في التشريع الجزائري،

التدخل أثناء  الطبيالخطأ  وهذا من خلال فصلين حيث جاء الفصل الأول حول الجراحي
عادة توزيع الاختصاصات في وسط الأخطاء  ذاتيةإلى  فنترق: الفصل الثانيأما ، الجراحي وا 

 .النتائج والاقتراحاتن مجموعة من الفريق الطبي وننهي البحث بخاتمة تتضم



 

 

 

 

 

 

 

 

 : الفصل التمهيدي
 مسؤولية الجزائيةالإطار المفاهيمي لل

 عمل الطبيوال 
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الجسدية  الإنسانالمحافظة على صحة إلى  تعتبر مهنة الطب رسالة تهدف
لى توالنفسية عتبر الطب مهنة الشرف يورفع مستواه الصحي العام، لذلك  من آلامه خفيف،وا 

 ية.الإنسانو 

وحياته التي لها  الذي له حرمته الإنسانفرسالة الطبيب تتمحور حول جسم 
 الإنسانحصانتها، وأن أهم واجبات الطبيب هي تحقيق رسالته في المحافظة على صحة 

ة قيصالحقوق اللأحد  يعتبر الإنسان الجسدية والنفسية وقائيا وعلاجيا، فسلامة جسم
 واثيقفهو حق تحميه الم، في الحياة هالنابعة في نفس الوقت من فكرة حقو  الإنسانبشخصية 

يحتاج الطبيب عند ممارسته للمهنة القيام بأعمال وعليه ودساتير البلدان المختلفة. دوليةال
مثل الكشف والتشخيص والعلاج، مما يتطلب منه المساس بأجسام المرضى إما بطريق 

أو بطريق غير مباشر؛ كإعطاء  ت الجراحية، أو التحاليـل الطبيةمباشر؛ كإجراء العمليا
 الأدوية والعقاقير التي قد تسبب آلاماً  أو تغيرات في وظائف الجسم.

وكما ذكرنا سابق فان الأعمال الطبية تشكل مساساً بجسم الإنسان وهي بذلك تشابه 
الأفعال التي تقوم عليها جرائم الاعتداء على سلامة الجسم، ولكنهما يفترقان في أن جرائم 

ومن هنا قدر المشرع أن الأعمال  مصلحة الشخص في صيانة سلامة جسمهتداء تمس الاع
ن كانت تمس جسم الإنسان إلا أنها لم تهدر مصلحته في سلامة جسمه  بل الطبية وا 

 نون، وبالتالي انتفت علة التجريمعلى الحق الذي يحميه القا صانتها، ولم تعد تشكل اعتداءً 
 وأصبح الفعل مباحا.

تبرير الأعمال لاختلفت الآراء حول الأساس القانوني الذي يستند إليه  أخرى كذلكومن جهة 
الطبية ،حيث ذهب البعض إلى تبريرها استناداً  إلى انتفاء القصد الجرمي ، لأن قصد 
الطبيب يتجه إلى تحقيق شفاء المريض ولا يتجه إلى إلحاق الضرر به أو إيذائه  ولكن هذا 

د ، لأن القصد المتطلب في جرائم الإيذاء هو العلم بالفعل الذي يمس الرأي لم يسلم من النق
الجسم واتجاه الإرادة إليه وهما متوافران لدى الطبيب  فضلاً  عن أن انتفاء القصد الجرمي 
يؤدي إلى انتفاء الركن المعنوي للجريمة ، دون أن يهدم كيانها بكامله  وهو بذلك يصلح 

رير، كما ذهب البعض إلى تبريرها استناداً  إلى رضاء كمانع مسؤولية وليس كسبب تب
 المجني عليه. 



 الإطار المفاهيمي للمسؤولية الجزائية والعمل الطبي      الفصل التمهيدي:

10 
 

ائية ومفهوم العمل الطبي مفهوم المسؤولية الجز إلى  وفي هذا الفصل سوف أتطرق
 الطبية والجراحية في المبحث الثاني،الأعمال  في المبحث الأول وأساس إباحة تهومشروعي

 .الطبية والجراحيةالأعمال  الأركان العامة للجرائم الناشئة عنناول نتالمبحث الثالث فأما 
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 :المسؤولية الجزائية والعمل الطبي ماهيةالأول:المبحث 

 فالملاحقة الجزائية ترمىللنظام الجنائي العقابي  الأساسيالركن  الجزائيةلمسؤولية اتشكل 
لإقامة المسؤولية على عاتق من ارتكب الجرم أو ساعد أو حرّض على ارتكابه وذلك بغية 

 جنائياً.قد ارتكب خطأً  المتابعإنزال العقاب به ولتحقيق هذه الغاية يجب أن يكون الشخص 

الطبيب قد يعجز أحيانا أو  الإنسانأن  العلوم في تقدم مستمر حتى كغيره من الطبف
تغيرت وسائل أن  لتقدماعن ملاحقة الجديد في هذا الميدان واستيعابه، وكان من شأن هذا 

أو  العلاج التقليدية وظهرت وسائل فنية جديدة أكثر فاعلية في اكتشاف الحالات المرضية
م إذا مارسها ال تعتبر جرائكما هو معلوم يمارس أفع فالجراحمنها،في الوقاية أو  في علاجها

ويصيبه بجروح نتيجة  شخص غيره فهو يتعرض لجسم المريض ويسبب له آلاماً  اهأو أت
قد تصل إلى حد استئصال بعض أعضاء من جسده   ،والتيلعمليات جراحية التي يجريها له 

 قد يصفها للمريض لضرورات العلاج مما التيأنه على اتصال بالمواد المخدرة  إلى إضافة
شكل خروجا ي الأفعالولا شك أن إباحة جملة هذه ،يسبب أضرارا جسمانية للمريض قد

كل شخص  عاقبت والتيعلى أحكام وقواعد السياسة الجنائية في جانبها العقابي   ااستثنائي
دفعت على  التيذلك لوجود مصلحة أقوى من المصلحة  ،على إتيان مثل هذه الأفعال عادي

اتفق  الذيترخيصا بذلك النشاط  الأفرادتتمثل في منح بعض  والتيريم مثل هذه الأفعال جت
والمجتمع، على الرغم من اتسام مظهره  الأفرادلصيانة مصلحة  المجتمع على مشروعيته

 التي الأعمالوتأسيسا على ما سبق فإن  ، للجريمةالمادي بالمقومات أو العناصر المكونة 
وجه لمساءلته عنها لكونها من  يمارسها الطبيب بحكم وظيفته المهنية مباحة ومشروعة أي لا

ترتب معه استقرار  مر الذيالأ الإنسانيةصميم الممارسات الطبية وتحميها طبيعة مهنته 
ما أخل بهذه الالتزام  ،فإذاالرأي على تمتعه بحصانة جنائية منوطة بالتزامه لأصول المهنة

 الأطباء، وقد رأت معظم التشريعات الجنائية على إباحة ممارسة  مساءلته جزائياوجبت 
في القانون  الإباحة واستثناءها من أحكام المسؤولية الجنائية استنادا على نظرية والجراحيين 

 الجنائي.
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م، بالحق في سلامة الجس الوضعيمن جانب القانون  الاهتمامومن هنا كان هذا 
وسلامة بدنه، وعلى الرغم  الإنسانشأنها المساس بحياة من التي  الأفعالكافة  محيث جرّ 

ن كانت و  لأنهاالمرضى،  على الأطباءها ير الطبية التي يجالأعمال  تم إباحةمن ذلك فقد  ا 
سلامة بدنه، و  المحافظة على حياةإلى  إلا أنها تهدف الجسمتمس في ظاهرها بسلامة 

 عنوية مالو وتحسين حالته النفسية 

 الجزائية المسؤولية مفهومالأول:لمطلب ا
ثم مقارنتها بالمسؤولية  هنا التعرض لمفهوم المسؤولية الجزائيةالأمر  منا يقتضي

المحكمة المدنية، خصوصا وأن المسؤولية أمام  وأخيرا نتطرق لحجية الحكم الجنائيالمدنية 
 .بالمسؤولية المدنية اأكثر ارتباطالجزائية 

 يف المسؤولية الجزائيةر تعالأول:الفرع 
مسؤولية مدنية ومسؤولية إلى  هي إحدى نوعي المسؤولية القانونية والتي تنقسم

غير عقدي، أو  عقديا كان ن بالتزام على عاتقهحينما يخل المديجزائية، الأولى تتحقق 
ويكون جبر هذا الضرر عن طريق  يصيب الغير ضرر الإخلالويترتب على ذلك 

 جنائيةناهية أو  ةتقوم عند مخالفة الشخص لقاعدة قانونية آمر  ثانيةالأن  ينحفي 1،التعويض
 2.القانون عقوبة في حال مخالفتها رتب عليهاي

عده القانون يالامتناع عن العمل أو  شخص بارتكاب فعلأي  وبمعنى آخر قيام
بقدر فعله، ويمكن تعريف المسؤولية الجزائية  عليها متابعة الشخص ومعاقبتهويترتب  جريمة

ولذلك يتحمل العقاب عن فعله الذي باشره بكونها التزام الشخص بتحمل العواقب التي تترتب 
أن  كما3.الناشئ عما يرتكبه من جرائم، وتقوم المسؤولية الجزائية بمجرد ارتكاب الفعل المجرم

الذي ء اتحمل الجز بعام بأنها "الالتزام  بوجهريف عديدة إذ تعرف المسؤولية اعرفها بتع هالفق

                                                           
، 1995لجامعية الجزائر، بلحاج العربي، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات ا 1

كذلك، خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية،  ،09ص
 .234، 233 ص ،ص، 1994الجزائر، 

 .13، ص2001محمد حسين منصور، المسؤولية الطبية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، 2
 .125.ص1983حسين، الوجيز في نظرية الالتزام، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  محمد3
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المسؤولية الجزائية فقد عرفت أما 1"هاأحكامعلى خروجا القواعد كأثر للفعل الذي يمثل  هترتب
الالتزام  هذا بأنها "الالتزام بتحمل الأثار القانونية المترتبة على توافر أركان الجريمة وموضع

أي  تدبير احترازي حددها المشرع الجزائي في حالة قيام مسؤوليةأو  فرض عقوبة الجزائي
 2.شخص"

 المدنية مقارنة المسؤولية الجزائية بالمسؤولية: الفرع الثاني
 : 3تختلف المسؤولية الجزائية عن المسؤولية المدنية من عدة جوانب 

فأساس المسؤولية الجزائية هو الفعل الضار الذي يصيب : من حيث أساس كل منهما -1
أساس المسؤولية المدنية هو الضرر الذي يصيب أن  المجتمع كمبدأ عام، في حين

 الفرد.
الاحترازية في المسؤولية  الأمن العقوبة والتدابيرفإنه يتمثل في : من حيث الجزاء -2

الجزائية، والتعويض في المسؤولية المدنية، وتكون المطالبة بالجزاء الأول من طرف 
 للطرف المضرور.الثانية النيابة العامة، وفي 

الصلح والتنازل عن الشكوى في  4مبدئيالا يجوز : من حيث اسقاط المسؤولية -3
 .المسؤولية الجزائية في حين يجوز ذلك في المسؤولية المدنية

نص القانون وهي بالمسؤولية الجزائية محدد فإن  :ةمن حيث النطاق وحدود المسؤولي -4
نص المادة الأولى من قانون بخاضعة لمبدأ الشرعية والتي جسدها المشرع الجزائري 

المسؤولية أن  تدبير أمن بغير قانون"، في حينأو  لا جريمة ولا عقوبة"5العقوبات

                                                           
 .13، ص2009أسعد عبيد الجميلي، الخطأ في المسؤولية الطبية، دراسة مقارنة دار الثقافة، عمان، 1
 .112محمد حسين، مرجع سابق، ص 2
 .136المرجع نفسه، ص 3
نحو اعطاء الضحية حق التنازل عن الشكوى )في شقها الجزائي( حتى في الجرائم التي  نقول ذلك في ظل التوجه الحديث والمستمر4

 23-06كانت فيما مضى من النظام العام ومن أمثلة دلك التعديلات الحديثة التي ادخلت على قانون العقوبات الجزائري القانون رقم 
 مكرر. 303، 299، 298، المواد 84العدد  20/12/2016المؤرخ في 

المتضمن قانون العقوبات )المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  1966-06-08.المؤرخ في 156-66لقانون الصادر بالأمر رقم ا5
 .84العدد  20/12/2006المؤرخ في  06-23
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المدنية مبنية على قاعدة عامة تقضي بقيامها بوجود عمل غير شرعي سواء تمثل 
 تحديد لتطبيقاته.دون ما ل،تقصيريخطأ  جزاءأو  تعاقدية ذلك بإخلال بالتزامات

 الدعوى الجزائية معالدعوى المدنية عند اجتماعها  رفعتفإذا  :الإجراءاتمن حيث  -5
الدعوى فإن  المحكمة الجزائية،أمام  ثم رفعت الدعوى الجزائية المحكمة المدنيةأمام 

ا لقاعدة تطبيق الشق الجزائيلمحكمة الجزائية في حين فصل اإلى  الأولى تتوقف
"وهو ما عبر عنه المشرع الجزائري في قانون "الجنائي يوقف المدني في حينه

نصها "يجوز أيضا مباشرة الدعوى المدنية منفصلة ب 4بالمادة  1الإجراءات الجزائية
المحكمة المدنية الحكم في تلك  ترجئأن  يتعينأنه  عن الدعوى العمومية، غير

كانت قد إذا  دعوى العموميةعة أمامها لحين الفصل نهائيا في الالدعوى المرفو 
 ."حركت

 .القاضي المدنيأمام  الحكم الجزائي حجيةن عالحديث إلى  هذا الجانب يقودنا 

 المحكمة المدنية.أمام  حجية الحكم الجزائي: الفرع الثالث
تفاديا كم به القاضي الجزائي حالقاضي المدني بما يتقيد أن  الأصل كما سبق ذكره هو

تقيد بما يني دالعدالة، فالقاضي الم أحكامالتناقض الذي قد يؤثر سلبا على أو  للتعارض
 2.وليس التكيف القانوني الوقائعتوصل إليه القاضي الجزائي فيما ذهب إليه من 

 وز الحجيةحفي جانبه مثلا "يالخطأ  عدم ثبوتل يببالجنائي الصادر ببراءة الط لحكمفا
الحكم الجزائي الذي يقضي أن  المحكمة المدنية التي يمتنع عليها مخالفته، في حينأمام 

 الفعل المرتكب غيره مجرم في قانون العقوبات.أن  لى أساسعببراءة الطبيب الجراح 

الخطأ  وجودفي  يةالقاضي المدني الذي له سلطة تقدير أمام  الحكم ليس له حجية هذا
 3.موت المتهمأو  انقضاء الدعوى العمومية حالةكأو  ،عدمهمن 

                                                           
 .20/12/2006، المؤرخ في 22-06القانون رقم 1
، 1999لمدنية والجزائية"، الطبعة الأولى، دمشق، محمود زكي شمس، المسؤولية التقصيرية للأطباء في التشريعات العربية "ا2

 .467ص
 .28أسعد عبيد الجميلي، مرجع سابق، ص3
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أن  في حين في حق المتهمالخطأ  فالقاضي الجزائي يقضي بالإدانة في حالة ثبوت
يحكم بقيام المسؤولية المدنية حتى في قد أنه  أي القاضي المدني غير ملزم بالتقيد بذلك،

حماية للطرف المضرور الذي  تأسيسا على نظرية المخاطرأو  ترضالمفالخطأ  إطار فكرة
 1.يثبت الضرر في حقه دون ثبوت الخطأ

مكرر قانون  05المشرع الجزائري قد حسم بموجب المادة أن  هنا الإشارةويجب  
 معفي مسألة الدعوى الاستعجالية المدنية المرفوعة في نفس الوقت  الجزائية الإجراءات
بقى الجهة القضائية المدنية التي رفعت أمامها الدعوى تقضى بأن  العمومية، حيثالدعوى 

تدابير مؤقتة تتعلق بالوقائع موضوع المتابعة متى كان وجود أي  الاستعجالية مختصة لاتخاذ
الجهة أمام  وضوع، حتى ولو تأسس المدعي طرفا مدنياالالتزام لا يثير نزاعا في الم

 القضائية الجزائية.

الاستعجالية لا  حكامالأأن  منطقي ومعقول على أساس ءهذا الاستثناأن يمكن القول
 قاضي الموضوع.أمام  الحجيةتمس بأصل الموضوع ولا تحوز 

 تعريف العمل الطبي: المطلب الثاني
القضاء وأراء الفقهاء إلا  أحكامالنصوص الواردة في القوانين و على الرغم من صراحة 

شغل تفكير العديد من الباحثين الأخير  فهذا 2.أنها اختلفت في تحديد تعريف للعمل الطبي
وكل  وقانونيا طبيا ،انسانيا، أخلاقيا من حيث اختلاف زوايا النظر إليه أطباءو من فقهاء 

ي الإنساننطاقها والتأثير عليه بخصائصها، فمن الجانب إلى  زاوية تسعى لضم هذا المفهوم
 عاملة الحسنة، وعلى الصعيد الطبيضرورات احترام الكيان البشري والم حالسطإلى  تطفو

ظهارها بحيث لا تلبيان كل مراحل العم الأطباءيسعى  مرحلة على حساب  لهمل الطبي وا 
 من الناحية القانونية فنهتمأما  ،هطاقفي نالمعاصرة مين التطورات الطبية ضوالسعي لت أخرى

 3.العلاجة و في الصح هحماية حقو  الإنسانبمبررات احترام كرامة 

                                                           
 .109بلحاج العربي، مرجع سابق، ص1
 .60، ص 2011إيهاب مصطفى عبد الغني، الوجيز في نقل وزراعة الأعضاء، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2
المسؤولية الجنائية والمدنية والتأديبية للطبيب والصيدلي، المكتب الفني للموسوعات القانونية، السيد عبد الوهاب عرفة، المرجع في 3

 .21ص ، 2011الاسكندرية، 
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المطروحة للعمل الطبي، في المضامين  وعلى ضوء هذه الرؤى أحاول تفصيل كل
 والقضاء.القفة والتشريع 

 تعريف العمل الطبي في الفقه الأول:الفرع 
العمل  أن لقد تعددت الآراء في تعريف مضمون العمل الطبي، فمن الآراء من قال

هذا التعريف جاء  1،شفاء الغير"أجل  ؤهل منالذي يقوم به شخص م هو "العملطبي ال
مقتصرا على غاية الشفاء فقط، وعرفه آخرون بأنه"ذلك النشاط الذي يتفق في كيفية وظروف 

إلى  مباشرته مع القواعد المقررة في علم الطب، ويتجه في ذاته وفق المجرى العادي للأمور
أو  من المرض التخلص يستهدفأن أي  يكون علاجياأن  والأصل فيه شفاء المريض

أو  الكشف عن أسباب سوء الصحةالطبية ما يستهدف الأعمال  تخفيف حدته ويعتبر من
 لم يتضمنأنه  د هذا التعريف أكثر شمولا للعمل الطبي، إلاعوي2.مجرد الوقاية من المرض"

اقتصر على الجانب الفني المرتبط بأصول أنه  أي ط مشروعية العمل الطبي،و شر يحدد أو 
 .وقواعد ممارسة الطب

فعرفوه  في تعريفهم للعمل الطبي ون اعتمدوا على النظرة القانونيةباحثون آخر أن  غير
نفسه، ويتفق في طبيعته مع الأصول أو  الإنسانيرد على جسم نشاط أو  "كل فعل بانه

ي ا ويقوم به طبيب مصرح له قانون في علم الطب والقواعد المتعارف عليها نظريا وعلميا
أو  قصد الكشف عن الأمراض وتشخيصها وعلاجها لتحقيق الشفاءبمزاولة ذلك العمل 

وتحقيق  فرادالمحافظة على صحة الا فبهدوهذا الحد منها، أو  تخفيف آلام المرضى
 3.هذا العمل الطبي هعلي جرييتوافر رضا المريض من يأن  يطةمصلحة اجتماعية شر 

 : قد أشار لعناصر مهمة في تحديد العمل الطبي وهيأنه  والملاحظ من هذا التعريف

 .الإنسانمتمثلا في جسم : محل العمل -
 الجراح.أو  الطبيب: بهصفة القائم  -

                                                           
1René Savetier et J.M Auby, Traité De Droit Médical, Paris, 1959, P295. 

 .15، ص2014، للنشر والتوزيع، عمان، كاديميونالأمنصور عمر المعايطة، المسؤولية المدنية والجنائية في الأخطاء الطبية، 2
، 2010رمضان جمالكامل، مسؤولية الأطباء والجراحين المدنية، الطبعة الثانية، المركز القومي للإصدارات القانونية، مصر، 3

 .29ص
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 أصول وقواعد علم الطب مطابقةوهي : شروط القيام بالعمل -
 التشخيص، العلاج، الوقاية من الأمراض.: الأهداف المرجوة من العمل الطبي -

 أشارأنه  مقارنة مع التعريفات السابقة، كما التعريف وسع من نطاق العمل الطبيهذا 
وتوافر  بيبواجب توافره لدى الطالعنصر القانوني في العملية الطبية، وهو التصريح الإلى 

 رضا المريض لإجراء العمل الطبي عليه.

 :القانوني للعمل الطبي التعريف: الفرع الثاني

حكمهم في ومن  الأطباءأعمال  مضامينلقد اختلفت التشريعات في تعاطيها مع 
كتفت اهناك تشريعات لم تضع تعريف للأعمال الطبية و أن  والمعروفة بالأعمال الطبية، كما

تهتمبوضع ذا ليس بغريب، فالتشريعات عادة لا وه التي تدخل في نطاقهاالأعمال  ببيان
تعريف لما تقوم بتنظيمه من موضوعات تاركة هذا المجال للفقه ومن هذه التشريعات، 

 .ني، والمصري، الجزائريردالتشريع الفرنسي والأ

 :تعريف العمل الطبي في التشريع الفرنسي: أولا
أنه  العمل الطبي علىإلى  كان القانون الفرنسي وقانون اخلاقيات مهنة الطب ينظر

نوفمبر  30وهذا وفقا للنصوص القانونية الواردة في القانون ، 1لى عملية العلاجيقتصر ع
الطبية علاج الأمراض والجراحات فقط، وكان الأعمال  يعد منأنه  والذي أوضح 1892

غاية صدور قانون إلى  عتبر ممارسة غير مشروعة للطبيالقيام بها من غير الطبيب 
والذي ضمنه التشخيص والعلاج والذي  1945ديسمبر  24الصحة العمومية المؤرخ في 

 2.نالقانو  من هذا 372المادة  استناداوهذا  1953عدل سنة 

ونلاحظ مما سبق توسع نظرة المشرع الفرنسي للعمل الطبي، حيث ذهب بعض 
مساس  كل علاج، بل هوأو  خيصمجرد تش ليسالعمل الطبي أن إلى  الفقهاء الفرنسيون

 3.ي لا يقوم به إلا طبيب ومن في حكمهالإنسانبالجسد 

                                                           
1(J.P) Almeres, (H) Pequigot, La Déontologie Médicale, Litec, 1999, P55. 

2Marie HélèneRENAUT, L’évolution De L’acte Médical, Paris, 1999, PP45-71. 

3Laurent DELPART, guide pratique de droit médical et du droit de la sécurité sociale,Chiron, Paris, 2004, P63. 
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والتي 1979الصحة العامة وفقا لآخر تعديلاته سنة  وزارة قرارات تهوهذا ما دعم
، افي الفحص والتشخيص، وعلاج الأمراض والوقاية منهتتمثل الطبية الأعمال  أوضحت أن

، 1الأطباءوالفحص الطبي الإجباري، والأعمال التي يحق للمساعدين ممارستها بجانب 
خلال هاتين المرحلتين وذلك بموجب قانون  الأطباءأبعد من هذا حين رتب مسؤولية  توذهب
 2002.2مارس  04

 :تعريف العمل الطبي في التشريع الأردني: ثانيا
المستخلص من نص المادة العاشرة من قانون فإن  ص القوانين الأردنيةخفيما ي

أن العمل الطبي يشمل التشخيص والعلاج، حيث ( ب1972سنة )ل، 13رقم  الأطباءنقابة
تخل أن  أساليب يمكنهاإلى  على الطبيب اللجوء الآتي"يحضرنصت المادة المذكورة على 

باكتشاف طريقة  الادعاءأو  التدجيلأو  بمهنة الطب وخاصة منها ما يدخل في زمرة الغش
 3.العلاج غير مثبتة علميا"أو  للتشخيص

( أكثر وضوحا 1997لسنة ) 21وجاءت المادة الثالثة من قانون الصحة الاردني رقم 
يع الشؤون الصحية م"الوزارة مسؤولة عن ج: هاجاء في حيثفي إعطاء تعريف العمل الطبي 

 : في المملكة بما في ذلك

 الوقائية والعلاجية. الطبية الخدمات تقديم .أ
 مكافحة الأمراض السارية. .ب
 4.المتوفرة" بالوسائلنشر التوعية الصحية  .ج

من هذه المادة يمكن القول بأن العمل الطبي يشمل العلاج والوقاية من الأمراض، 
جميع من الإشارة للتوعية الصحية والثقافية التي تعتبر أنجح وسيلة للوقاية إلى  بالإضافة

 الأوبئة والأمراض المعدية.

 
                                                           

1 Lourent DELPART, Op, Cit, P82. 

 .301مأمون عبد الكريم، المرجع السابق، ص 2
 .58، ص1983القائد، المسؤولية الجنائية للأطباء، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، محمد أسامة 3
 .160، ص1997صاحب عبيدة الفتلاوي، التشريعات الصحية، عمان دار الثقافة للنشر، 4
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 ل الطبي في التشريع المصريمتعريف الع: ثالثا
المشرع الفرنسي في إعطاء تعريف للعمل الطبي حيث  والتشريع المصري حذحذا  
 1.ولم يتطرق إليه صراحةضمنيا ذلك إلى  أشار

جويلية  22المؤرخ في  415وفي هذا الشأن نصت المادة الأولى من القانون رقم 
عملية إجراء أو  لأحد ابداء مشورة طبية لا يجوزوالمتعلق بمزاولة مهنة الطب بأنه " 1954
من  أخذ عينة من العيناتأو  علاج مريض،أو  وصف أدويةأو  مباشرة ولادةأو  جراحية
 بوجهطبية و  تاوصف نظر أو  ملي بأية طريقة كانتلمعالطبي اى للتشخيص المرضجسم 

من بلد تجيز قوانينه للمصريين  كانأو  صفة إلا إذ كان مصريا يةم مزاولة مهنة الطب بأاع
جدول ببوزارة الصحة العمومية، و  لأطباء بسجلا مقيدا اسمه مزاولة مهنة الطب بها وكان

 2."الخاصة المنظمة لمهنة التوليد حكاموذلك مع عدم الاخلال بالأ ،الأطباءنقابة 

، التشخيصمل م العمل الطبي في هذا القانون يشمفهو أن  نستنتج من نص هذه المادة
عمل طبي أي  أو أخذ العينات،أو  العلاج العادي، ووصف الأدوية، والعلاج الجراحي،

أهم مراحل العمل الطبي للمحافظة على لم يضمنه الوقاية التي هي من أنه  آخر، غير
 الصحة العامة.

 :تعريف العمل الطبي في التشريع الجزائري: رابعا
محدد ومستقل للأعمال  لتعريف ئري كالعديد من المشرعينلم يتعرض المشرع الجزا

ن كانت مفاهيمها تنبثق بين أهداف الصحة تمن النصوص القانونية التي جاءت  الطبية وا 
أن  وترقيتها فقد جاء في قانون حماية الصحةالصحة، والقواعد العامة التي تنطبق على مهن 
 3:العلاج الصحي الكامل يشمل ما يأتي

 .الوقاية من الأمراض في جميع المستويات -1
                                                           

 .36، ص2005محمود القبلاوي، المسؤولية الجنائية للطبيب، دار الفكر الجامعي الاسكندرية، 1
 .15، ص2008حجازي، المسؤولية الطبية، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، عبد الفتاح بيومي 2
، 1985فبراير  17المؤرخ في ، 8، الجريدة الرسمية، العدد1985فبراير  16المؤرخ في  05-85(: من القانون رقم 08المادة )3

 المعدل والمتمم.
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 المرض.تشخيص  -2
 .التربية الصحية -3

أوضحت نصوص نفس القانون الخطوط الرئيسية لمهام مستخدمي الصحة من  كما
 1: طبيب، وهي كما يليال ، صيادلة، جراحي الأسنان، ومساعديأطباء

 لهم.السهر على حماية صحة السكان بتقديم العلاج الطبي الملائم  -
 .المشاركة في التربية الصحية -
 .القيام بتكوين مستخدمي الصحة -
 .المراقبة الدائمة لحالة المرضى -
 .المشاركة في البحث العلمي -

رسالة الطبيب هي الدفاع عن الصحة أن  فقد بينت ة أخلاقيات الطبدونأما م
الطبية، كما أوضحت بأن الأعمال  وهما اللذان لا يتمان إلا بواسطة2،والتخفيف من المعاناة

 3.الوقاية والعلاجو التشخيص أعمال  تأهيل الطبيب يكون في كلأو  نطاق اختصاص

في إطار استخدامهم  التي يكلف بها أفراد السلك الطبيلتحديد الدقيق للمهام لو 
لتفصل مهامهم وواجباتهم  ن الأساسية الخاصة بهمهم موظفين عموميين، جاءت القوانيبوصف
القانونية، للمساءلة  والامتناع عنها يعرضون أنفسهم اتبهمو التي بأدائها يستحقون ر  يةالمهن

الوقاية من الأمراض، التشخيص، التحاليل 4:وهذه المهام حسب القوانين الأساسية هي
عادة التأهيل، المراقبة، الحماية والتربية الصحية، التكوين والبحث  البيولوجية، العلاج وا 

 العلمي.

                                                           
 05-85( من قانون حماية الصحة وترقيتها، رقم 196( و)195المادتين )1
المتضمن مدونة أخلاقيات الطب الجريدة الرسمية  1992يونيو  06( المؤرخ في 92-276( من المرسوم التنفيذي رقم )07المادة )2

 .1992يوليو  08( مؤرخ في 52عدد )
 ( من مدونة أخلاقيات الطب16المادة )3
المتضمنين  2009ل نوفمبر 24( المؤرختين في 394-09( و)393-09( من المرسومين التنفيذيين رقم )22( و)19) المادتين4

على التوالي، القانون الأساسي للموظفين المنتمين للأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية، والقانون الأساسي 
نوفمبر  29مؤرخ في  70المتخصصين في الصحة العمومية الجريدة الرسمية عدد للموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين 

2009. 
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الطبية الأعمال  القانون على مجموعة مننص  أما على الصعيد الحماية الاجتماعية
مصاريفها صناديق  تغطي التي تشملها الأداءات العينة للتأمين على المريض، والتي

 الطبية للتشخيص والعلاج بما فيها الفحوص البيولوجية،الأعمال  :الضمان الاجتماعي وهي
عادة التأهيل المهنيإعادة   1.التدريب الوظائفي للأعضاء، وا 

العمل النصوص والمفاهيم القانونية السابقة يمكن استخلاص مضمون إلى  بالرجوع
 المضمون اص الصحة والحماية الاجتماعية، هذلاسيما نصو  الطبي في التشريع الجزائري

 : نوجزه في العناصر الآتية

 ة والمراقبة والمتابعة.يقاو ها اليحماية الصحة وترق -
 الكشف عن الأمراض بالتشخيص والتحاليل والكشوف الوظيفية. -
عادة التأهيل. -  تقديم العلاجات المختلفة بالأدوية والجراحات وا 
 التكوين والبحث العلمي. -

 شكل بللعمل الطبي تحديد مفهوم واضحإلى  تالي فإننا نرى بأن الضرورة تدعووبال
المزيد من التوسع والتأويل من قبل القضاء الأمر  هذا لتجنيباطع في النصوص القانونية، ق

 لا يدخل ضمن نطاق العمل الطبي.أو  بالنسبة لما يدخل

العمليات إجراء  القول بأن العمل الطبي أصبح الآن يشتملأخرى فإن  ومن ناحية
عطاء الاستشار  نوع من الاسهاب الذي  كون فيهت الطبية قد ياالجراحية، ووصف الأدوية وا 

 العمليات الجراحية، ووصف الأدوية ماهي إلا صور للعلاج الطبي،إجراء لأن  لا مبرر له،
الاستشارات الطبية فما هي إلا الوسائل التي يستعين بها الطبيب للقيام بدوره على أحسن أما 

 العلاج.في المرحلة الثانية المتمثلة إلى  الانتقالأجل  وجه في تشخيص المرض من

 العمل الطبي في الاجتهاد القضائي: الفرع الثالث
نحاول في  لمفهوم العمل الطبي وتحديدهاموقف التشريعات المقارنة إلى  بعدما تطرقنا

 وذلك بالاعتمادهذا الفرع تحديد ما ذهبت إليه الهيئات القضائية في نظرتها للأعمال الطبية، 

                                                           
المعدل 28المتعلق بالتأمينات الاجتماعية الجريدة الرسمية عدد 1983يوليو02( المؤرخ في 1، 83( من القانون رقم )08المادة )1

    2011يونيو 08المؤرخ في  32عدد الجريدة الرسمية  2011يوليو05المؤرخ في  11/08والمتمم بالقانون رقم 
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 .القضايا المطروحة أمامها على

 :العمل الطبي في القضاء الفرنسي: أولا
الطبي عند مفهوم جامد فكان تقف محكمة النقض الفرنسية في تعريفها للعمل لم 

تطور هذا ثم ،1علاجيا فقط ملايكون عأن  لا يعدو يمافي قضاء محكمة النقض قد همفهوم
توسع مفهوم العمل الطبي ويتضح ذلك من ثم 2.جانب العلاجإلى  يشمل التشخيصل المفهوم

يقوم  الحديثة التي أصدرتها محكمة النقض الفرنسية حيث قضت بمعاقبة من حكامخلال الأ
علاج الأمراض، بعقوبة أو  التشخيص،أو  التحاليلأو  بدون ترخيص بإجراء الفحوص الطبية

من قانون الصحة  372والمنصوص عليها في المادة  ة لمهنة الطبعو شر المالممارسة غير 
سواء  ائم بهوهذا ما استقر عليه مجلس الدولة وذلك بربط العمل الطبي بصفة الق 3،العامة

الدولة  مجلس أحكامأحد  غيره من مستخدمي الصحة فقد جاء فيأو  جراحاأو  كان طبيب
من مساعد طبي أو  جراح،أو  إلا من طبيب هبأن العمل الطبي هو الذي لا يمكن تنفيذ

 4.وقتأي  للطبيب، وفي ظروف تسمح له بالتدخل في المسؤولية والمراقبة المباشرةتحت 

 :العمل الطبي في القضاء المصري: ثانيا
لسنة  66والقانون السابق له رقم  1948سنة  142في ظل قانون الطب البشري رقم 

 قضتوذلك حسبما ، كان مفهوم العمل الطبي مقصور فقط على التشخيص والعلاج 1928
، حيث قضى بأن مسؤولية الطبيب عن خطئه حكامالمحاكم المصرية في العديد من الأ به

 5.ميالجسالخطأ  توفربلا افي التشخيص والعلاج لا تقوم 
أثره في  1954 لسنة 415. وكان لصدور قانون مزاولة العمل الطبي في مصر رقم

محكمة النقض  أحكاملمفهوم  االقضاء، فأصبح طبق أحكامتغيير مفهوم العمل الطبي في 

                                                           
 .53، ص 2012محمد عبد الله ملا أحمد، ممارسة العمل الطبي بين الإباحة والتجريم، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 1

2Louis DUBOUIS, le Secret médical mélanges, Peiser, presses universitaires de Grenoble, 1995, P79. 

 .15بلاوي، مرجع سابق، صمحمود الق3
4Jean. Penneau, la responsabilité du médecin, Dalloz, Paris, 1992, P110. 

، وجزء 414، مجموعة القواعد القانونية، الجزء الثالث، ص 04/06/1945وبتاريخ  16/12/1935محكمة النقض المصرية بتاريخ  5
 .24ع سابق ص ، مشار إليه عبد الفتاح بيومي حجازي، مرج725، ص 06
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عطاء الاستشارات الطبية إجراء  المصرية يشمل العمليات الجراحية ووصف الأدوية وا 
 1.جانب التشخيص والعلاجإلى  والعقاقير
 للعمل الطبي، حيث اعتبرت يالقانوناعتماد المفهوم إلى  كما ذهبت محكمة النقض 

في نص المادة الأولى من  الواردة الأفعالومباشرة  لا يجوز لأحد مزاولة مهنة الطبأنه 
 الأطباءسجل بمسجلا اسمه  اكان طبيبإذا  إلا، بأية صفة 1954لسنة 415القانون رقم

 2.بوزارة الصحة
 :العمل الطبي في القضاء الأردني: ثالثا

 من قانون العقوبات في فقرتها الثالثة 26المادة أن  فنجد القضاء الأردنيإلى  بالرجوع
واعتبر المشرع ذلك نص على "إجازة العمليات الجراحية والعلاجيات الطبية"-2-من البند 

العلاجي الذي يهدف بصفة أو  المرتكبة لغاية العمل الجراحي الأفعالمن تطبيقات إجازة 
الفعل فإن  المريضأو  إيذاء بجسم المصابأي  نتج على هذا النشاطفإذا للشفاء، أساسية 

 3.عد مبررا طالما توافرت الشروط المطلوبة في تبرير هذا الفعلي
العلاجية والجراحية على العمل الأعمال  المشرع الأردني يحصر تبريرأن  ويتضح لنا

العمل الطبي إلى  إجازة القانون تنصرف في هذا المجالأن  المدلول، والصوابالطبي بهذا 
نشاط يتفق في كيفية وظروف مباشرته مع القواعد المقررة في  في مفهومه العام "وهو كل

فالأصل في  4،شفاء المريضإلى  علم الطب، ويتجه في ذاته وفق المجرى العادي للأمور
 علاجيا.يكون أن  العمل الطبي

 :العمل الطبي في القضاء الجزائري: رابعا
 وهذا من خلال ة عن موقفه من مفهوم العمل الطبيلم يعبر القضاء الجزائري صراح

                                                           
، مجموعة 20/02/1968، نقض بتاريخ 786، ص211، رقم، 28، مجموعة الأحكام، من 27/10/1957نقض جنائي بتاريخ 1

، 25، مجموعة أحكام محكمة النقض س 11/03/1974نقض جنائي بتاريخ  .254، ص46، رقم 19أحكام محكمة النقض، من 
 .54حمد، مرجع سابق ص: مشار إليه، محمد عبد الله علا أ263، ص59رقم 

مشار إليه: بن زيطة عبد الهادي، العمل الطبي في القانون  254.ص19، س20/02/1988ق، جلسة 37لسنة  1927طعن  2
 .10المقارن والاجتهادي القضائي، ورقة عمل: ص

 .150ص، 2000نظام توفيق المجالي، شرح قانون العقوبات الأردني، القسم العام، دار الثقافة، عمان، 3
 .152نظام توفيق المجاليالمرجع السابق، ص4
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الطبية الأعمال  وبالرجوع إليها يمكن اعتبار التشخيص من صميم الموجودة حكامالأ 
القيام به، وفي هذا الشأن قضت عدم أو  ثبت اخلاله بهإذا  بيبالتي تقيم مسؤولية الط

المحكمة العليا بمسؤولية الطبيب الذي حقن مريضه بمادة الأنسولين دون تحليل سابق حول 
لم يقم أنه  أي ،ازقلة الاحتر أو  وهذا يدخل ضمن عدم الاحتياط، 1مدى قابليتها لذلك

 لا.أو  الحقنكان يحتاج علاجه إذا  فيما وبه ةبتشخيص أولي لنوع السكري المصاب

الطبيب بحقن المريض بماده أمر  أنإلى  كما ذهبت المحكمة العليا في قرار آخر
وهذا يستوجب المسؤولية  2،وفاته هو إهمال مؤدي للقتل الخطأإلى أدى  "البنسلين" مما

 3عقوبات.القانون  من 288الجزائية طبقا لنص المادة 

والممرضين الذين قاموا بنقل  طباءالجزائية للأكما أقامت المحكمة العليا المسؤولية 
من فصيلة ومدى تقبل المستقبل "المريض" له، مما تسبب في وفاة التأكد لمرضى دون  الدم

التحاليل الطبية والبيولوجية اللازمة يعد مكملا إجراء  أن ومن هنا يمكن القول 4.الضحايا
الأعمال  ج ضمنر وهو بذلك يند العلاج المناسبللبدء في وصف  لعملية التشخيص وسابقا

 يرتب المسؤولية على صاحبه.خطأ  هذه التحاليل يعدإجراء  اغفالفإن  الطبية، لذا

التي يقوم بها الأعمال  إن وصف العلاج المناسب وتقديمه للمريض يعتبر من أشهر
 "مصطفى امعيمسؤولية المستشفى الجقيام إلى  الطبيب، وفي ذلك ذهبت المحكمة العليا

أن  حيث الإهمال، ضرر نتيجةبالتعويض جراء ما أصاب المريض من  هباشا" والتزم
ره فقاموا بتجبي الأيسر شفى بسبب كسر في الحوض وفي معصمهستالمريض أدخل للم

                                                           
، أشار إليه: سيدهم مختار، المسؤولية الجزائية للطبيب في ظل التشريع 27/07/2005( بتاريخ 314597المحكمة العليا: قرار رقم )1

جتهاد القضائي، المنعقد الجزائري، ورقة عمل مقدمة في الملتقى الدولي حول المسؤولية الجزائية الطبية، في ضوء القانون والا
 .27، ص2011، المجلة القضائية، عدد خاص، 2010أفريل/12بالمحكمة العليا بتاريخ 

، 1996، المجلة القضائية، العدد الثاني، 30/05/1995(، بتاريخ 118720المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، قرار رقم )2
 .10بق ص ، مشار إليه بن زيطة عبد الهادي، مرجع سا179ص

ق، ع "كل من قتل خطأ أو تسبب في ذلك برعونته أو عدم الاحتياط أو عدم انتباهه أو اهماله أو عدم مراعاته الأنظمة،  288المادة 3
 دينار. 20000، إلى 1000سنوات، وبغرامة من  3يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى 

 .27، أشار إليه مختار سيدهم مراجع سابق، ص08/10/2003( بتاريخ 265312المحكمة العليا، قرار رقم )4
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تطلب قطع  1غنغرينة""إلى  هذه الحالة تحولت بعد أيام وتضميده فقط، دون تطهير للكسر
وهذا مااعتبرته  الأطباءطرف  المرفق بأكمله، فهذا المريض لم يتلقى العلاج المناسب من

 2.جسيما يرتب مسؤولية المرفق الاستشفائيخطأ  المحكمة العليا

حالة الخطر من الواجبات ت المحكمة العليا رعاية المرضى واسعافهم في كما اعتبر 
الطبيب المخدر لعدم إخضاعه المريضة للتنفس  حيث ادانت المحكمة العليا الطبية،

على  ها بالدواء المساعدقنولم يح من شعورها بالاختناق بعد العمليةالاصطناعي، على الرغم 
 3.وفاتهاإلى أدى  إزالة التحذير مما

الأعمال  عة حالته الصحية منباتمراقبة المريض ومأن  كما اعتبرت المحكمة العليا
يره للمريضة عن جريمة القتل الخطأ، إذ بعد تخد التخديرة وهذا بإقامة مسؤولية طبيب الطبي

أنبوب الأكسجين  التواءإلى أدى  مما كتها تحت رعاية شخص آخر غير مؤهلانصرف وتر 
أن إلى  تتعلق بالمتابعة الطبية، ذهبت المحكمة العلياأخرى  وفي قضية 4،ووفاة المريضة

 عد إهمالايالصحية من حالته التأكد عملية الجراحية دون ال  الإخراج المبكر للمريض بعد
 5.مساءلة الطبيب جزائياإلى  ويؤدي 

القضاء الجزائري أن  القضائية، يتضح لنا حكامهذه المجموعة من الأإلى  بالنظر
من المضمون  انطلقأو  سهذا الاتجاه تأس، الطبيةالأعمال  لمضامينمرن  اتجاهيتبنى 

كل العناية والأهمية  الأطباءمل على ضرورة إيلاء تالتشريعي للعمل الطبي ثم التوسع ليش
 .الطبية على المرضى في تدخلاتهم

                                                           
الجسم ويعد  أطرافموت الخلايا والأنسجة بسبب توقف الدورة الدموية في العضو المصاب وتحدث عادة في  هوe gangrènغرغرينا1

 بتر العضو المصاب اخر وسيلة للعلاج 
 .11بن زيطة عبد الوهاب، مرجع سابق، ص 2
 .24، أشار إليه سيدهم مختار، مرجع سابق، ص27/07/2005(، بتاريخ 296423ار رقم )المحكمة العليا، قر 3
 .24ص.السابق، ع ، أشار إليه سيدهم مختار، المرج04/06/2004، بتاريخ 287810المحكمة العليا، القرار رقم 4
المسؤولية الجزائية للطبيب على ضوء القانون الجزائري  القادر،يحي عبد  اليه،اشار  ،2003افريل 06قرار مؤرخ في  العليا،المحكمة 5

مداخلة ملقاة في الملتقى الدولي حول المسؤولية الجزائية في ضوء القانون والاجتهاد القضائي، المجلة القضائية، والاجتهاد القضائي ى
ية الطبيب عن جريمة بمسؤول 02/07/2003مؤرخ في  ،-259072-كما قضت المحكمة العليا في قرار رقم  .51.ص2010

 وفاته.القتل الخطاب اخراجه للمريض مبكرا من المستشفى فأصيب بالتهاب السحايا الذي أدى إلى 
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أو  بعد استعراض هذه المجموعة من التعريفات للعمل الطبي سواء من الاتجاه الفقهي
 الإنسانيمكن إعطاء تعريف للعمل الطبي بأنه كل عمل يمس جسم  القضائي،أو  التشريعي

مجرد أو  من مرض وقايتهأو  تخفيف آلامهأو  بهدف علاجه مما أصابه من مرضأما 
من خلل وذلك وفق القواعد الثابتة المتعارف عليها نظريا وعمليا في ه يشوبشف عما كال

 من يجري عليه هذا العمليتوافر رضى وأن  قانونياعلم الطب وأن يقوم به طبيبا مصرح له 
 الطبي.

 مراحل وأدوات العمل الطبي.: المطلب الثاني
زيادة إلى أدى  اليهصل و طبي والتطور العلمي الكبير الذي اتساع نطاق العمل الن إ

سوى المراحل التي يتكون منها الأمر  حقيقة في هذه العناصر ليست، العناصر المكونة له
والتي تعددت وامتدت  الأطباءأخطاء  القضائية من حكامالعمل الطبي، وهذا ما أوضحته الأ

أو  يص وعلاج ومتابعة ومراقبة المرضىمن تشخ الطبيةالأعمال  على كل مرحلة من مراحل
العمل الطبي يمر بعدة فتحقيق مصلحة اجتماعية، وبالتالي أو  الأفرادالمحافظة على صحة 

 تحقيقها.إلى  والطبيب يتبع أدوات معينة للوصول مراحل

 مراحل العمل الطبيالأول:الفرع 
ضمنيا التي نص عليها المشرع الأعمال  يقصد بمراحل العمل الطبي مجموعة من

القضاء على  أحكامليها على إخضاعها لوصف العمل، وما أتفق عله الفقيه واستقرت ع
اعتباره نوع من انواع العمل الطبي، ومن هنا يمكن القول بأن العمل الطبي يمر بعدة مراحل 

مراحل فإن  ثممن مسؤولية، و أي  يتبع المراحل حتى لا ترتب عليهأن  مختلفة، وعلى الطبيب
بأحد الأمراض، أيا  الإصابة في حالة تكون علاجية، وتشمل تدخل الطبيب،العمل الطبي قد 

 1.دون وجود علة مرضية ته وقد تكون وقائية،كان نوعه ودرجة خطور 

 :المراحل العلاجية: أولا
ينتهي، حيث أن إلى  يكون الطبيب ملزما على اتباع مراحل العمل الطبي من البداية

 به من أمراض أو ما ألم مائهفيتمكن الطبيب من معالجة المريض وش يمر بعدة مراحل حتى

                                                           
 .99، ص2002شعلان سليمان محمد، نطاق الحماية الجنائية للأعمال الطبية، مذكرة دكتوراه، جامعة المنصورة، 1
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 1.عليه قواعد الفن الطبي لما تمليه، وذلك وفقا والحد منها آلامه تخفيف 

 الفحص الطبي-1
فحص الحالة بي هو بداية العمل الطبي الذي يقوم به الطبيب، ويتمثل فيطالفحص ال

هر نيكية، كمظليلكالدلائل الإأو  بملاحظة العلاماتلك ذهريا، و ظفحصه فحصا بالمرضية، 
عين الطبيب وقد يست ض ودرجة خطورته وتاريخهالمر  هيةوهذا لمعرفة ما، المريض وجسمه

امن  غيرهمأو  الطبية البسيطة كالسماعة وجهاز قياس الضغط، الأجهزة في الفحص ببعض
أو إثبات  عملية الفحص، والغاية من الفحص م في إتمامدالأدوات الطبية البسيطة التي تستخ

 وسليم ظواهر معينة تساعد في وضع تشخيص صحيحأو  ن وجود دلائلالتحقق م
 التكميليةأو  عدم قيام الطبيب بإجراء الفحوص الأوليةأن  القاعدة المتبعةأن  حيث2،للمريض

موت أو  إهمالا ومن ثم تقوم المسؤولة الطبية إذ ترتب على ذلك الاهمال إصابة يعد
رجة ت الحيوية بما فيذلك طول ووزن ودالمريض، حيث يشتمل الفحص الطبي دراسة المؤشرا

وضع القرارات  عمليةأن  بحيث، يبالجهاز العصو دم، ومعدل التنفس ال حرارة الجسم، وضغط
وضع قائمة أجل  على عملية تحليل جميع البيانات المذكورة أعلاه وهذا منتنطوي الطبية 

 أن ومن هنا يمكن القول 3.مشكلة المريضويبين  يشرحأن  من التشخيص الذي من شأنه
لفحص الطبي يتم على مرحلتين مرحلة الأولى هي مرحلة الفحص التمهيدي، وفيها يستعمل ا

وفيها  4،يليكمالفحص التية هي مرحلة ناثبعض المعدات البسيطة والمرحلة الأو  الطبيب يده
 يقوم الطبيب بإجراء فحوصات عميقة باستخدام أجهزة حديثة كالتحاليل وأجهزة التصوير

، ص التمهيديفي الفح، للدلائل المتحصل عليها مترجمةهذه المرحلة  كونتحيث 5،التخطيطو 
 . ضنتائجها لوضع التشخيص الدقيق للمر واستنتاج 

 
                                                           

 65، ص2003دار النهضة العربية، القاهرة، أسامة عبد الله قايد، المسؤولية الجنائية للأطباء، 1
 38، ص2005زبيدة جاسم محمد، النتيجة كعنصر من الركن المادي للجريمة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 2
 .42المرجع نفسه، ص3
، منشورات الحليبي إبراهيم علي حمادي الحلبوسي، الخطأ المهني والخطأ العادي في إطار المسؤولين الطبية، دراسة مقارنة، بيروت4

 .138، ص2007الحقوق 
 .140المرجع نفسه، ص5
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 : التشخيص-2
ضه، والعمل الطبي يعتمد على يتعتبر مرحلة التشخيص البداية في علاقة الطبيب بمر 

اللاحقة الأعمال  حبكان التشخيص خاطئ فقد تصفإذا  وسلامتهصحة التشخيص 
التشخيص أهم وأدق أن  لو من هنا يمكن القو ، وخصوصا العلاج الموصوف في غيره محله

ات المتحصل عليها من لمعلومم ايترجأن  يحاول بالطبيلأن  مرحلة من مراحل العمل الطبي
 1،ومعرفة نوع المرض كي يستخلص منها النتائج المنطقية لوضع التشخيصل الفحص الطبي

أما  التحقق من وجود المرضإلى  يؤدي الفحص فالتشخيصوهو في هذا يختلف عن 
 ق من وجود دلائلالتحقأو  إثباتفهو عبارة عن  نتيجة معينة،إلى  لا يؤديالفحص فقد 
وللقيام  ،تشخيصال فهي متروكة لمرحلةشرح هذه الدلائل لمعرفة النتائج أما  ة،نوظواهر معي

أو  الأشعة كأطباء اختصاصاتفي عدة  الأطباءقد يستعين الطبيب بمجموعة من فبذلك 
 .في تحديد التشخيص، ووصف العلاج المناسب ويسرع ساعديذلك لأن  التحاليل الطبية

ذلك فإن  ه،طعدم احتياأو  أخطأ الطبيب في تلك المرحلة نتيجة إهمالهإذا  حيث
ومن إصابة المريض، أو  موتإلى  ذلكأدى  إذ الجزائية قيام المسؤولية الطبيةإلى  يؤدي
 2.التشخيص المساعدة فيأجل  آخرين من الأطباءالمشاورات مع إجراء  الطبيب حق

ويعرف التشخيص بأنه بحث وتحقق من نوع المرض الذي يعاني منه المريض ويقوم 
هو العمل  هوعرف كذلك بأن 3،متخصصا""أو  الطبيب سواء كان ممارسا عاما هبتشخيص

 4.الإصابات الجراحية عند الشخص المريضأو  الذي يشتمل على بحث وتحديد الأمراض

يذهب القضاء الفرنسي بعيدا عن هذه التعاريف فقد عرفه بأنه العمل الذي يحدد ولم 
 .5الأمراض بعد معرفة أعراضها

كثيرا ما تتشابه في التشخيص ليس بالأمر السهل، ف الأطباءمهمة أن  والحقيقة
لم  الأطباءأمهر أن  ويعجز الطبيب عن معرفة التشخيص السليم، بل الأعراض المرضية

                                                           
 .130شعلان سليمان محود، مرجع سابق، ص1

2Arnoux, Irma, les droits de l’être humain sur son corps, Bordeaux, 1994, P39. 

3Le Vasseur.G, Chavanne.A, Montreuil.Jet Bouloc.B, droit pénal.Générale procédure pénale.paris.1999, P133. 

 .62أسامة قايد، مرجع سابق، ص4
 .160إبراهيم علي حمادي الحبلوسي، مرجع سابق، ص5
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مجرد الغلط في أن  إلىالتشخيص لذلك ذهب القضاء الفرنسي , فييسلموا من الغلط 
الجراح عن أو  تثور به مسؤولية الطبيبأو  فيقومخطأ  التشخيص لا يشكل من حيث المبدأ

أو  الأطباءأحد  بادرأن التشخيصفي الخطأ  حتى لو ترتب على هذا ،1جنحة القتل الخطأ
يستوجب الخطأ  هذاأن  ذلكإلى  عملية جراحية، ولكن أضيفإجراء  الجراحين بتقرير

طرق إلى  ودون اللجوء رعونةأو  طبيب نتيجة إهمالأو  متى صدر عن الجراحالمساءلة 
 2.ي الحقائق التي أوصى بها العلمصوتق الرقابة

مع مراعاة  التشخيصأعمال  ل للطبيب الحق في القيام بكلوّ خ الجزائري فالمشرع
الذين يعملون لحسابهم الخاص على  المهنيينو  الأطباءكما حث  3،اختصاصاته وامكانياته

أو  المريضلا يعرضوا صحة أن  استعمال الوسائل والتجهيزات الضرورية لمهنتهم، على
م اللجوء بعد السلك الطبيأعضاء  مع إعطاء تحذير هام يخص شرف المهنة للخطر

 4.غير مؤكدة أو علاج لأساليب تشخيص

قيام الطبيب بتشخيصه وتحديد و أنه بعد عملية فحص المريض فحصا "كاملا" ف وعليه
 نوع المرض والذي يتوقف على صحته ودقته نجاح العلاج وشفاء المريض.

 : العلاج-3
وسائل  حدد فيها الطبيبيهو المرحلة التالية مباشرة للتشخيص، وهي المرحلة التي 

فصل بين مرحلتين التشخيص صعب الالعلاج الملائمة لنوعية المرض وطبيعته، حيث ي
داد للعلاج والتشخيص والعلاج يتصلان عالهدف من وضع التشخيص هو الإلأن  والعلاج
سوء يقتضي أو  وما يطرأ عليها من تحسن هما البعض بسبب تتبع حالة المريضببعض

                                                           
1Monzien.P, laresponsabilité pénale de médecin, éditions ESKA, Paris, 2003, P33. 

2Demichel, Le droit de la santé, P.U.F. Paris, P44. 
( مدونة أخلاقيات الطب، يحول للطبيب وجراح الاسنان، القيام بكل أعمال التشخيص والوقاية والعلاج، ولا يجوز للطبيب 16المادة )3

أو جراح الاسنان أن يقدم علاجا" أو يواصله أو يقدم وصفات في ميادين تتجاوز اختصاصاته أو امكانيته إلا في الحالات 
 الاستثنائية".

"يجب ألا يفشي الطبيب أو جراح الأسنان في الأوساط الطبية طريقة جديدة للتشخيص أو  من مدونة اخلاقيات الطب 03المادة 4
 العلاج غير مؤكدة دون أن يرفق عروضه بالتحفظات اللازمة ويجب ألا يذيع ذلك في الأوساط غير طبيبة"
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المرحلة الحاسمة ذلك تعتبر مرحلة العلاج ول، هإيقافأو  تغييرهأو  في العلاج الاستمرار
 1.التشخيص المناسبإجراء  والجوهرية بالنسبة للمريض بعد

الحد أو  ويعرف العلاج بأنه الوسيلة التي يختارها الطبيب والمؤدية للشفاء من المرض
ا يأإجراء  التخفيف من آلامه الناتجة عنه، وعرفه القضاء الفرنسي بأنه كلأو  من أخطاره
كما أعطى بعض الباحثين ، 2تخفيف الحالة المرضيةأو  المرضالشفاء من إلى  كان يؤدي

"إجراء يصدر عن طبيب مرخص له يعقب التشخيص، ويتضمن أنه  تعريف العلاج على
 3."الحد منهأو  العمل على القضاء على المرض

وصف العلاج إلى  يتجه الطبيب بعد قيامه بتشخيص المرضأن  ومما لا شك فيه
والمبدأ العام في العلاج  ،ينامسجالضعه و حالته الصحية و  معوالمتفق  المناسب للمريض

 4.هو حرية الطبيب في اختيار طريقة العلاج الأنسب للمريض

ار طريقة العلاج يالفرنسية بأن الجراح له حرية اختAixت به المحكمة ضوهذا ماق
ونفس الاتجاه ذهب إليه  5،التي تبدوا له أنها الصحيحة والملائمة للحالة المعروضة عليه

الذي وقع الخطأ  بيب يسأل عن خطئه في العلاج عندما يكونطالأن  القضاء المصري من
ة يختلف حولها لمييتعلق بمسائل عالأمر  كانإذا  ،وأمايننقاش فأي  منه ظاهرا لا يحتمل

يراعي في أن  وعلى الطبيب6،فلا لوم عليهأخرى  ورأى الطبيب إتباع نظرية دون الأطباء
البنية الجسدية للمريض وسنه وحالته النفسية لكي يأتي العلاج مناسبا،  وصف العلاج

قد يضر  حوال، وما ينفع مريضا في العلاجفالمرض الواحد ليس له علاج واحد في جميع الأ
 قةلحرية الطبيب في وصف العلاج ليست مطأن  مريضا آخر مصابا بالمرض نفسه، غير

                                                           
التأديبية، المكتب الجامعي الحديث، أمير فرح يوسف، خطأ، الطبيب العمدي وغير العمدي وأحكام المسؤولية المدنية والجزائية، و 1

 .83، ص2010الاسكندرية، 
نصر الدين مروك، الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم في القانون الجزائري والمقارن والشريعة الاسلامية، أطروحة دكتوراه، 2

 .295، ص1997معهد الحقوق، جامعة الجزائر، 
 .39، ص2005ض عنها، دار الفكر الجامعي الاسكندرية، شريف الطباخ، جرائم الخطأ الطبي، والتعوي3
 .67أشار إليه شريف الطباخ، المرجع نفسه ص 14/02/1950بتاريخaix en provenceمحكمة 4
 .93أمير فرح يوسف، نفس المرجع، ص 5
 .94المرجع نفسه، ص6
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 واتخاذ1،بجملة من الضوابط، أهمها مراعاة القواعد والأصول العلمية الثابتةيدة قبل هي م
 والحذر واليقظة عند وصف العلاج. منتهى الحيطة

 الوصفة الطبية"التذكرة الطبية"-4
إليه بعد الفحص  توصليثبت فيه الطبيب ما  المقصود بهذه المرحلة المستند الذي
بين فيها الطبيب نوع المرض والوسيلة يمكتوبة  ةوالتشخيص، والتي تعرف على أنها وثيق
الآلام والحد منها، سواء كان باستخدام  فيفختأو  التي يمكن من خلالها تحقيق الشفاء،

ما  أو القيام ببعض التمرينات الرياضية،أو  الجراحةأو  غذائي معينبتباع نظام أو  الأدوية
من وسائل علاجية والتي تختلف حسب نوع المرض المصاب به  الأطباءهو معروفلدى 

 2.المريض

مل على بيانات جوهرية مثل التاريخ، تتشأن  تذكرة طبية فإنه يجبأمام  كوننولكي 
الوصفة أن  وذلك باعتبار3.قبله نخصصه وعنوانه، ويكون موقعا عليها مت، و بالطبي واسم

فالقانون 4،إحدى المستندات التي تثبت وجود علاقة بين الطبيب والمريضالطبية هي 
يكون عليه هذه أن  الشكل الذي يجب كتابة التذكرة الطبية للمريض وحددالفرنسي اشترط 

 5.التذكرة

الامتناع في تحريرها يعتبر أو  وعدم الاحتياط في تحرير الوصفة الطبية فالإهمال
إخلالا بالالتزام قانوني يستوجب المساءلة، لذلك تكون مسؤولية الطبيب جنائية إذ أهمل في 

تسمم المريض ويجب على الصيدلي إلى  وأدى ذلك كيفية استعمالهأو  جرعات دواءتحديد 
تراك في في التذكرة الطبية تنبيه الطبيب حتى ينفي الاشخطأ  في حالة الشك في وجود

أما  وصف تذكرة طبية للمريض،بن تنفيذ العلاج بسيطا وذلك كاإذا  هذه في حالة6.المسؤولية
وما  مل القيام بالعمليات الجراحيةتفي حالة إذ كان العلاج معقد وأصعب من ذلك بأن يش

                                                           
 .84، ص2011مقارنة، دار الثقافة، عمان، صفوان محمد شديفات، المسؤولية الجنائية عن الأعمال الطبية، دراسة 1
 .85، نفسه، صالمرجع  2
 من مدونة أخلاقيات الطب. 77-56أنظر المادتين  3
 .52، ص1988عبد المنعم محمد داود، المسؤولية القانونية للطبيب، دون دار النشر، 4

5M.M.Hanouz, A.R.Hakem, Précis De Droite Médical Alger, OPU, 2000, P26. 

 . 80عبد المنعم محمد داود، مرجع سابق، ص6
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 إلى وصولا التشخيصإلى  واجبه بكل دقة من الفحص بتستلزمه من ضرورة قيام الطبي
 العملية.إجراء 

الجراحة فقط، بيكون الفحص شاملا وكاملا فلا يقتصر على العضو المعني أن  ويجب
 شقة التي قد تنتج عن الفعل الجراحي، فعملية ضيفة الاحتمالات والنتائج العر امع دراسة ك

البطون وقطع الشرايين وفتح الرؤوس يتطلب من الجراح اليقظة بقدر ما يتعرض له المريض 
العناية  الأطباءوهذا ما أكده القانون الطبي الجزائري على ضرورة إيلاء 1،من الخطر

من خلال المبادئ التي نص  يتضحالقصوى للعلاج المقدم من طرفهم للمريض، هذا التأكيد 
 2.خدمة للفرد والصحة عموما الأطباءتزام ملقى على عاتق عليها كال

 : الرقابة العلاجية-5
ترتب عليه من أهمية يلما  ن العناصر الهامة في العمل الطبييعد عنصر الرقابة م

كان العمل جراحيا وبالتالي تكون الرقابة إذا  الغاية المرجوة من العلاج، خصوصافي تحقيق 
 3.بذل أقصى جهد لنجاح العمليةأجل  اللاحقة لمرحلة العملية ضرورية جدا من

الرقابة في أكثر من موضع، فتطرق لتدابير إلى  وقد أشار القانون الطبي الجزائري
، ثم بين التزامات الطبيب المكلف الطبية المتابعةوضع تحت وال اءالرقابة خلال الاستشف

 4.بمراقبة المرضى بصفة عامة

متابعة طبية، لا سيما مع بكان علاج المريض ملزما إذا  أنه لو وعليه يمكن الق
 عد هذا الوصف يعتبربفعدم قيام الطبيب بالمتابعة  طيرة أحياناخأو  استعمال أدوية مؤثرة

إدانة الطبيب المتسبب من tiersiPoوهذا ما قررته محكمة5،مسؤولية جزائيةمنه يرتب خطأ 
فحص سابق وبدون متابعة مباشرة إجراء  وصف لها علاجا خطيرا دونأن  بعد بوفاة سيدة

 6.لآثار العلاج الموصوف

                                                           
 .135، ص2008دار هومة، الجزائر،  الجزائري،حة في القانون حروزي عز الدين، المسؤولية المدنية للطبيب أخصائي الجرا1
 .140، صنفسه مرجع2
 .87صفوان محمد شديفات، مرجع سابق، 3
 الطب. مهنةمن مدونة أخلاقيات 47، 45، 07، 06المواد 4
 .297نصر الدين مروك، مرجع سابق، ص5
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الطبيب لا يتوقف عند إتمام هذا التدخل  التزامفإن  تدخلا جراحيا كان العلاجإذا  أما
وجوب متابعة المريض حتى يصحو من غيبوبة ويتخلص من إلى  الجراحي فحسب، بل يمتد

أن  قد ينطوي على نتائج وخيمة للمريض كما إهمال هذه الناحيةأن  أثر المخدر، ذلك
احي، إذ لوحظ يب من العمل الجر بالجراحي غالبا ما تظهر بعد انتهاء الط مضاعفات التدخل

كثيرا ما أنه  بل عالجين جراحيا فوق طاولة الجراحةنادرا ما تقع وفيات المرضى المأنه  عمليا
مرحلة الاشراف أن إلى  النقض الفرنسية ةوهذا ما ذهبت إليه محكم،1كانت بعد الجراحة

 2.الحيوية هوالرقابة تستمر لغاية استعادة المريض كامل وعيه، وكامل وظائف جسم

 : المرحلة الوقائية: ثانيا
لقد كان للتطور الاجتماعي والعلمي أثر كبير على العمل الطبي كما أشرنا فيما 
سبق، مما جعل الوقاية من الأمراض عنصرا هاما من عناصر العمل الطبي فلم يعد نطاق 

نما قصورا على تحقيق الشفاءالعمل الطبي في العصر الحديث م النطاق ليشمل ذا ه اتسع، وا 
 وتحقيق الرفاهية الاجتماعية. الإنسانتنظم حياة أجل  ض وهذا منالوقاية من المر 

عها من منو  الأثر الكبير في محاصرة الأمراض طباءكان للاكتشافات العلمية للأ
مراض المعدية والأمراض التي ، وذلك بالوقاية منها عن طريق تطعيم الأفراد ضد الأالانتشار

 وتشكل خطرا على حياتهم وصحتهم، ولهذا لم يقتصر العمل الطبي على الناسرهب تت كان
نما الأعمال  شمل الوقاية منه قبل تمكنه من جسم يل امتدالني تعالج المرض بعد وجوده، وا 
 3.الإنسان

الأعمال  منوعدها  وقد اهتمت التشريعات المختلفة بالنص على الوقاية من الأمراض
أهميته خاصة للوقاية وحماية الصحة العامة، وهذا لمنع  ىالفرنسي أعطالطبية، فالمشرع 

إلى  من شخص الأمراض من خلال التطعيم الإجباري ضد الأمراض القابلة للانتقال تشارنا
إليه  ذهب وهذا ما4.آخر، وكذلك بين الوسائل والطرق اللازمة للوقاية من الأوبئة والأمراض
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والذي كان الهدف منه عدم  1939سبتمبر 14بتاريخ  مرسوم رو كذلك المشرع المصري بصد
كل انتشار الأمراض المعدية والتي من المفروض معالجتها من البداية وذلك بأخذ 

 1.الاحتياطات اللازمة

المشرع الجزائري أعطى أهمية بالغة لعملية الوقاية من الأمراض وهذا ما أقره أن  كما
أن  والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، حيث أقر 1985فيفري  16ة لسن 05-85قانون رقم 
من الأمراض وتحسين ظروف  الإنسانحماية حياة  هي في مجال الصحة المسطرةالأهداف 

الحماية الصحية لمجموعات السكان وأسبقية  المعيشة وذلك عن طريق تطوير الوقاية
الوقاية من الأمراض في توفر فيه يأن  العلاج الصحي يجبأن  وحدد2،المعرضة للأخطار
دفتر صحي قصد متابعة الحالة الصحية  بإنشاءكما ألزم هذا القانون  3،جميع المستويات

 4.مينللسكان وذلك عن طريق التطعيم والعلاج الطبي المقد

 أدوات العمل الطبي: الفرع الثاني
أو  اء للمريضتلك الأدوات والوسائل التي يستعين بها الطبيب لتحقيق الشف قصد بهاي

عليها  ارفعتوالقواعد الطبية الم الأصول العلمية معآلامه، والتي تتفق في طبيعتها  فيخفت
 5.علميا في الطب

أو  دوات والبرمجياتالأأي  وقد تم تعريف الوسيلة الطبية بأنها استخدام الجهاز الطبي
مجتمعة بما فيها البرمجيات التي أو  فردةنشياء أخرى، سواء كانت تستخدم مأأي  أو المواد

راض العلاجية اللازمة لتطبيقها بشكل غالأأو  تستخدم على وجه التحديد لأغراض التشخيص
 6.مناسب

                                                           
 83حروزي عز الدين، مرجع سابق، ص 1
 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها. 05-85( من قانون 03المادة )2
 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها. 05-85( من قانون 05المادة )3
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 .72ص  ،سابقرجع شريف الطباخ، م5
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ها تختلف بالاختلاف أن نجد الأطباء بينوبالنظر للوسائل المستخدمة والشائعة 
أمراض خطيرة ومزمنة، فبعضها يكفي للشفاء منها إلى  أمراض بسيطةوتنوعها من  الأمراض

خلوده أو  معين غذائي دوية البسيطة والحقن واتباع المريض لنظامالأ ف بعضوص در جم
ابتداء وسائل جد حساسة لنجده معقد يحتاج  بعضها الآخرو 1،يحددها الطبيب لفترةة راحلل

تدخل جراحي إلى  مرحلة العلاج والتي قد تحتاجإلى  والتشخيص وصولاالفحص  من مرحلة
 لشفاء المريض منها التحليل النفسي كوسيلةأخرى  يتبع الطبيب وسيلةأن  معقد وقد يحتاج

النفسية الناتجة عن مجموعة من الأفكار والميول، والرغبة  الامراضللعلاج من بعض 
اخراج هذه العقد من إلى  يث يهدف التحليل النفسيالمكبوتة والتي تعرف بالعقد النفسية، ح

وقد  الاستعانة ببعض الأدوية المهدئة اللاشعور وتعقب آثارها،وقد يصاحب هذه المرحلة
 2.لذلكالأمر  يستعمل الطبيب نظام الجلسات الكهربائية إذ احتاج

 :المقصود بالجسم البشري محل العمل الطبي: المطلب الثالث
 هعليه نعم غوأصب مخلوقات،على سائر  رمهوك الإنسانلقد خلق الله سبحانه وتعالى 

 3."لاتحصوها دوا نعمة اللهتع" وأن عز وجل هقولب الظاهرة والباطنة،

ق الحياة قوبهما معا تتح الذي هو محل الحماية القانونية جسد وروح الإنسانو 
يعي أن  يستطيع بات واهتماماترغ ه، ولوالإدراكباعتباره كائنا حيا يتمتع بالشعور  الإنسانف

عن  الإنسانميز تقل يع"وبال كائن عاقل الإنسانأن  ويميز، ولذا قيل ويفهم ويتذكر ويتصرف
 4."غيره من الكائنات الحية

 وهذه العناصر للإنسانح، هي العناصر الأساسية المكونة رو وال الجسم والعقلفإن  وعليه 
قدر هذا التكامل والترابط والانسجام تتكامل شخصية بو 5،رابط في نظام دقيقتتكامل وتت

 .الإنسان

                                                           
 .87أسامة عبد الله قايد مرجع سابق، ص1
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 .35ص مرجع نفسه،  5
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، اهرة وباطنةظ الأعضاءو  الأجهزةيتكون من مجموعة من  الإنسانجسم أن  كما
بدورها من أنسجة متباينة، وقوام هذه الأنسجة خلايا نوعية مميزة لكل  الأعضاءوتتكون 

تجمع الخلايا وارتباطها بو  عن مجموعة من الخلايا المترابطة الجسم عبارةأن أي  ،نسيج
فالخلية هي الوحدة  المختلفة الأجهزةو  الأعضاءن الأنسجة ومن الأنسجة، تتكون تتكو 

 1.الأساسية المكونة للجسم

الحيوية وهو محل التدخل البشري هو ذلك الكيان الذي يباشر الوظائف  فالجسم
 والتكنولوجيالناجمة عن التقدم العلمي  روهذا ناتج عن الأخطاالطبي والجراحي في دراستنا 

دراسة هذا المطلب يتطلب منا إيضاح مفهوم الجسم فإن  في وسائل التدخل الجراحي وعليه
حماية الحق في سلامة الجسد في مواجهة إلى  ثم نتطرق البشري ومكوناته في فرع أول

 .الثانيالفرع في  التقدم الطبي

 وعناصره الإنسانماهية جسم الأول:الفرع 
 وخصوصا في الفترة الأخيرة، وذلك لمواجهة الإنسانالقانون بحماية جسد  اهتم
الطبية للممارسات موضوعا  هذا الاخير أصبحفقد التي قد تصيب الجسم البشري الأخطاء 

للجسم كالقلب  الأساسية الأعضاءقاصرة على ضو العوالعلمية الحديثة ولم تعد فكرة 
ينات التي جالممارسات لتشمل أيضا الأنزيمات والهرمونات وال متدت هذهبل ا ،.والكبد..

 2.تؤدي وظائفها

 :مفهوم الجسم /أولا
مفهوم النفس تختلف عن مفهوم أن  يجب إيضاح الجسممفهوم إلى  قبل التطرق

الجسم أو  لفظ الجسدأما  النفس أعم من الجسم إذ تشمل الروح والجسم،أن  في كون مالجس
 3.الروح فكل نفس تشمل الجسد وليس كل جسد نفسأو  النفسمل تفإنه لا يش

                                                           
 .81ص،  ،2013يدة، الاسكندرية، امعة الجدمرفت منصور حسن، التجارب الطبية والعلمية، دار الج 1
مهند صلاح أحمد فتحي، الحماية الجنائية للجسم في ظل الاتجاهات الطبية الحديثة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية،  2

 .03، ص2012
 .82، ص 1997الأهواني، نحو نظام قانوني لجسم الإنسان دار النهضة للنشر، القاهرة، حسام الدين3
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وعرفه جانب آخر  امرأة كائن حي تضعه بأنه كل الإنسانعرف بعض الفقهاء جسم 
كما أسلفنا سابقا من أنسجة متباينة،  الأعضاءوتتكون  الأعضاءو  الأجهزةبأنه مجموعة من 

 1.الأنسجة من خلايا نوعية مميزة لكل نسيجهذه  وتتكون

كن مائف الحياة على تعددها واختلاف أنواعها ويظفالجسم هو كل ما صدرت عنه و 
للجسم مثل نتاجا الأول يعتبر : قسمينإلى  من حيث قابليته للتجدد الإنسانم جسم يقست

ة غير متجددة مثل الكليأعضاء  لثانيوا والأظافرالسوائل والمواد المتجددة كالدم، الشعر 
 2.والقلب

التطور المذهل  معخصوصا  كبيرةالتعرض لمفهوم الجسم يكتسي أهمية أن  غير
ومشتقات أعضاء  لا ينظر إليه ككتلة واحدة بل هو الإنسانجسم أن  للعلوم الطبية، ذلك

بالقول"لا والمتمم من قانون الصحة وترقيتها المعدل  161ت عليه المادة نصبشرية وهذا ما 
أو  البشرية إلا لأغراض علاجية الأجهزةأو  الأنسجة عز ولا ن الإنسانأعضاء  يجوز انتزاع
 3"شخصية.

 الإصلاحيالتحديد أن  رغم الإنسانجسم ل ما التشريعات القانونية فلم تضع تعريفأ
ور يوجد قصأنه  الخاصة بالمساس بسلامته، غير حكامالفقهي للجسم يبدو كافيا لبيان الأ

لم يميز بين مكونات أنه  الممارسات الطبية المستخدمة إذإلى  يثكبير إذ ما انصرف الحد
، لاأو  ةابتثكانت أو  الإنسانندمجت بجسم ه ااصطناعيأو  لجسم سواء كانت طبيعتها

تقوم  الأعضاءو  الأجهزةالروح وهو مجموعة من أو  كيان تصب فيه الحياة فالجسم عبارة عن
خلالها الشخصية  نهي جسد وروح تتحد مالنفس التي أن  لية، إذقبوظائف فيزيولوجية وع

                                                           
 .84، ص، مرجع سابقالأهواني الدينحسام 1
، 2002، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، الحديثةمحمد صالح فتحي العزة، الحماية الجنائية للجسم البشري في ظل الاتجاهات 2

 .35ص
 .المتعلق بحماية الصحة وترقيتها المعدل والمتمم 16/02/1985المؤرخ في  85/105قانون ال 3
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يسألونك عن "ر إلهي من علم الغيب إذ يقول الله تعالىسوتبقى الروح 1،الإنسانومشاعر 

 2."ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاأمر  قل الروح منالروح 

 مكونات الجسم البشري /ثانيا
ليس فقط من الناحية ا مقسمين مختلفين عن بعضهإلى  يمكن تقسيم مكونات الجسم

الأثار القانونية المترتبة على كل قسم إلى  بل يتعدى ذلك الاختلاف، فحسب الطبية والعلمية
 3.قات الجسمشتالبشرية وم الأعضاءقسمان هما ال ف أفعال المساس بسلامتها وهذانيوتكي

 : الأعضاءمفهوم -1
بالأهمية والضرورة التي يتسم بها لا يتسم أمر  إن وضع التعاريف من الناحية الطبية

من الناحية القانونية، وتتمثل هذه الأهمية في تسهيل تكييف المسؤولية الجزائية عن المساس 
 4.بهذا العضو

 35و 34 تينب في المادهمدونة أخلاقيات الط إلي مفهوم العضو في الطب أشارتف
 5.أنها لم تبين تعريفه دون سبب طبي غير الأعضاء استئصالتر و عند منعها لب

جزاء المتصلة الأأو  عبارة عن مجموعة من الأنسجةغير ان البعض عرفه على انه 
 هذه التعاريف ،وبناءا علىوالرئةيفة معينة مثل القلب ظتعمل مع بعضها البعض لتؤدي و 

 الصحية سواء الإنسانظروف ما اقتضت الجسم حسب إلى  التي نقلت الأعضاءفإن 
طارئ واستبدال الذي هو أدنى بالذي أو  غير بشرية لتعويض نقص أصيلأو  بشريةأعضاء 

 6.هو خير لا تعتبر كأعضاء من الجسم

إذ "...الثالثة في فقرتها  264كما أشار قانون العقوبات الجزائري في نص المادة 
الحرمان من أو  الأعضاءإحدى بتر أو  العنف الموضحة أعلاه فقدأعمال  علىترتب 

                                                           
 .33رجع سابق، صمحمد سعد خليفة، م1
 .85سورة الاسراء الآية 2
 .26مرفت منصور حسن، مرجع سابق، ص3
 .26شعلان سليمان محمد، مرجع سابق، ص4
 المتضمن مدونة أخلاقيات الطب. 06/07/1992المؤرخ في  92/276مرسوم تنفيذي رقم 5
 .12، ص2006، للطباعة، عمان، الردن، وائل محمود أبو الفتوح، المسؤولية المدنية عن عمليات نقل الدم، دار المغربي6
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أية عاهة مستديمة أخرى، يعاقب أو  فقد إبصار إحدى العينينأو  فقد البصرأو  هلاستعما
 1.عشر سنواتإلى  الجاني بالسجن المؤقت من خمس

ظيم نتالقانون البريطاني الخاص بأن  كية نجدالتشريعات الأنجلوأمريإلى  بالذهاب
بكلمة عضو  وضع تعريف لمصطلح العضو"ويقصد 1989الصادر في  الأعضاءوزراعة 

هذا القانون كل جزء من الجسم يتكون من مجموعة مركبة من الأنسجة  أحكام في تطبيق
 2."والذي لا يمكن للجسم استبداله بشكل تلقائي إذ ما استؤصل بالكامل

 الأعضاءد بجاء واضح في تحديد المقصو أنه  معنا في هذا التعريف نجد ذا ماتإ
 الإنسانيتجدد في جسم أن  مثل القلب، الكبد،واستبعد الأظافر، والشعر وكل شيء يمكن

 .تلقائيا إذ مااستأصل

كالقلب الجامد ر على تصعضو لايق"العرف العضو بأنه  Tevereالفقيه أن  كما
نماو   3ات الهرمون، يشمل السائل أيضا كالدم الكلى، والرئة، والكبد، وا 

 المشتقات والمنتوجات البشريةمفهوم -2
لا صر والمواد البشرية التي يقصد بالمشتقات والمنتوجات البشرية هي كافة العنا

جددها ت نيمك بل فقدانها للأبد استئصالهاتشكل وحدة نسيجية متكاملة ولا يترتب على 
ولا تخضع لنفس  الأعضاءحاجة لزراعتها كالدون نفسه  من الجسم وتعويضها واستبدالها

 الأنسجةصوص بعض نالقانون استبعد من أن إذ للأعضاء المقررة  حكامالقواعد والأ
طبيعتها وظروف الحصول عليها كالشعر  بسبب الإنسان جسممنتوجات  والخلايا و
 4. ...والأظافر

سلامتها ووظيفتها بيمس  ىتتعرض أحيانا لأذ المكونات والمشتقاتهذه أن  غير
 .اعات ضارة رغم عدم النص على حمايتهاعكتعرضها للإش

                                                           
 ، المتضمن قانون العقوبات.2006ديسمبر  20لمؤرخ في  06/23القانون رقم  1
 .103بسام محتسب بالله، مرجع سابق، ص  2
 .15محمد صلاح أحمد فتحي، مرجع سابق، ص 3
 .16ص بيروت،ابراهيم صادق الجندي، هندسة الانجاب والوراثة في ضوء الأخلاق والشرائع، المكتبة الأكاديمية، 4
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 الطبي والعلمي التقدمالحق في سلامة الجسد في مواجهة اية حم: الفرع الثاني
أثار  جعل الجسم مادة للبحث المتجدد مماإلى  أدى التطور في مجال التجارب الطبية

التصرف في  مشروعيةمدى حول  .مشكلات قانونية وانسانية لم تكن معروفة من قبل
 .تدخلات جراحية()الأعضاءقل نوخصوصا إزاء النجاح الذي وصلت إليه عمليات 1جسم

ذا اعتبرنا ت كافة التشريعات على صهو أساس بقاء المجتمع فقد حر  الإنسانأن  وا 
فعل أي  ريمجوذلك بت 2،للاعتداء على الحق في الحياة حمايته واعتبرت الاعتداء عليه مقدمة
 .للإنسانيتضمن اعتداء على الكيان الجسدي 

مساس أي  في سلامة جسده يبرر رفض الإنسانحق أن  جانب من الفقهيرى  كما
الخضوع للتجارب الطبية والعلمية والعمليات الجراحية، فهذا حق من أو  بسلامة الجسم

على مصلحة العلم، وذلك  حترجأن  يجب تهومنفع الإنسانفمصلحة  3.الحقوق الشخصية
سواء كان بإنقاص جزء منه أم بأحداث تغير  فعل من شأنه المساس بمادة الجسمأي  بتجريم

 مؤقتة. ولو بصفةفي الجسد أم تعطيل وظائفه 

 كل عضولفإن  الأعضاءتكون من مجموعة من ي الإنسان جسدأن  وكما ذكرنا سابقا
جزءا آخر منه، ينال جزءا معينا من الجسد واعتداء ينال ين اعتداء نفرق بيؤديها، فلا وظيفة 
تد به في ععليه لا ي ينجرضا المأن  كما4،ساوي في نظر القانونتت الإنسانأجزاء جسد فكل 
الجنائية التشريعات فإن  لهذا 5.على الحق في سلامة الجسم اعتداءالتي تمثل  الأفعالإباحة 
الحماية،  هفي تحديد معالم لهذ متفقة على أهمية الحق في سلامة الجسد ولكنها غير ةمتفق

  .جريمداء على الحق الذي يمتد إليه التحينما تحدد نطاق أفعال الاعت

                                                           
 .25ص ، مرجع سابق،الجنديابراهيم صادق 1
 .82حسام الدين الأهواني، مراجع سابق، ص2
 .92مرجع سابق، ص ،حسنمرفت منصور 3
 .95ص نفسه،مرجع 4
 .102سابق، صفوان محمد شديفات، مرجع 5
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 ةالطبية والجراحيالأعمال  أساس إباحة: المبحث الثاني
وأساليب المعتدة في ممارسته  هماهية العمل الطبي ومراحل لالأو  ثتناولنا في المبح

في ممارسة هذا العمل  بيان الأساس الذي يستند إليه الطبيب ل الصورة لابد منتمولكي تك
أو  مريض، كإعطاء مواد ضارةللحصول ضرر إلى  في النهاية بأفعال قد تؤدي والذي يقوم

يضمن سلامته و الوفاة ولما كان القانون يحمي حقوق الفرد  تهتكون نتيججراء عمل جراحي 
أباح العمل الطبي أنه  الجسدية والعقلية، فقد تضمن نصوصا تعاقب من يعتدي عليها، إلا

 على الأمراض العاهات.تحقيق مصلحة المجتمع والقضاء إلى  هدفيلأنه 

 والقانون إباحة هذه ،1وعلى الرغم من هذا فمن المتفق عليه لدى فقهاء الشريعة
ن مست مادة الجسم إلا أنها في الحقيقة تهدفالأعمال   علاجه والمحافظة عليهإلى  فهي وا 

الطبية إلا الأعمال  وعلى الرغم من اتفاق الفقهاء على إباحة2،تمت وفق شروط معينةإذا 
الاتجاهات في أساس  تالقانوني لها فقد اختلفت الآراء وتعدد في التكييفاختلفوا  أنهم

اء فانتإلى  وفقاالطبية الأعمال  مشروعية العمل الطبي فقد أسند البعض أساس اباحة
طبيب تالأعمال  توافر رضا المريض بما يجريه الطبيب منإلى  طباءالمسؤولية الجنائية للأ

لقصد انتفاء ا أساس مشروعية العمل الطبي هوأن إلى  آخرفي حين ذهب اتجاه ، والجراحة
باحة إساس أ القول بأنإلى  ثالث اتجاهالجنائي لدى الطبيب وتوافر قصد الشفاء كما ذهب 

والاتجاهات المختلفة سنحاول بحث كل  الآراءعمل الطبيب هو الضرورة العلاجية وأمام هذه 
ظهار النظريات التي استندت عليها ى تجاه على حدإ  .الآراءوا 

 العرفالأول:المطلب 
عن الأضرار التي  ةن المسؤوليمب بعض الفقهاء بأن العادة هي سبب الإعفاء ذه

وهذا ما كان معروفا في العصور  3،المزاولة العادية للطبأثناء  في الأطباءتحدث من 
ئية عن الاضرار المادية، والجسدية ز مسؤولية جأي  عن ي الطبيبفالقديمة حيث كان يع

                                                           
أجمع فقهاء الشريعة الاسلامية على تعلم الطب وجعلوه فرض كفاية اشارة إليه، الإمام أبو حامد محمد الغزالي، إحياء علوم الدين، 1

 .20، ص2، الجزء1990
 .105أسامة عبد الله قايد، مرجع سابق، ص 2
 .62، ص2000حلبي الحقوقية، بيروت، ، نحو تطبيق واقعي المسؤولية الطبيب في لبنان، منشورات الفوزي أدهم3
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يمارس الطبيب عمله وفق أصول أن  مزاولته لمهنته، هذا بشرطأثناء  التي تصيب المريض
 1.المهنة

والركن  الماديالركن : كون بصدد قاعدة عرفية، يلزم توافر ركنين همانوحتى 
والتصرفات المتكررة الصادرة عن مجموعة من الأعمال  ، فالركن المادي يتمثل فيالمعنوي

نما يلزم تكرار ذلك أكثر من مرة حتى أو  الناس ولا يكفي القيام بهذه التصرفات مرة مرتين، وا 
الجماعة بأن السلوك الركن المعنوي فهو ترسخ في ذهن أما  يعتاد الناس على هذا السلوك،

 2.الذي اعتاد عليه الناس أصبح ملزما لهم ويجب إتباعه

نين التي تشمل العادة فقدت أهميتها في العصر الحاضر، وحلت محلها القواأن  غير
خاضعا لقواعد المسؤولية الإباحة، وموانع العقاب وأصبح الطبيب أو  على أسباب التبرير

محدودة وردت في قانون العقوبات والقوانين المدنية وقوانين وابط ضوالمدنية وفق  الجنائية
الصحة العامة...إلخ، وأضحت العادة لا نرتكز عليها للإعفاء من المسؤولية حتى في 

أثر أو  قوةأي  ليس لهما العرف والعادةه أن أي يمكن القول،3الاصابات الخفيفة والبسيطة
 قانون العقوبات. أحكاميذكر على 

 المريض. ىرض: نيالمطلب الثا
سبب لإباحة ما يقوم به الطبيب  المريض 4ىالاتجاه القائل بأن رضإلى  ذهب البعض

 5.التطبيب والجراحةأعمال  من

اقدا فأو  كان قاصراإذا  رضى ممثليه الشرعيينأو  رضى المريضأن  البديهي ومن
ن الضرر الذي يلحق عمن المسؤولية الجنائية للوعي دورا أساسيا في إعفاء الطبيب 

 رف عليه.اعالطبي المت فنمله وفق أصول الع مارس الطبيب بالمريض طالما
                                                           

 .71، صالسابقالمرجع فوزي أدهم، 1
 .85أمير فرج يوسف، مرجع سابق، ص 2
 .101محمود القبلاوي، مرجع سابق، ص 3
الرضى هو تعبير عن الارادة الصادرة عن شخص عاقل قادر على أن يكون رأيا صحيحا عن الرضا أو من يمثله قانونا"، ويجب أن 4

ومحله مشروع، أنظر رمسيس بنهام، النظرية  ر إكراه، أو غش، وأن يكون صريحا،الناحية القانونية صادرا عن حرية بغييكون من 
 .335، ص 1992معارف، الاسكندرية، العامة للقانون الجنائي منشأة دار ال

 .61عبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع السابق، ص 5
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هناك خلاف فقهي حول مدى الأخذ بالرضى كسبب لمشروعية العمل الطبي أن  غير
باحته، فذهب  أن  ذلك، المريض ىالطبية هو رضالأعمال  أساس إباحةأن إلى  اتجاهوا 

الطبي المشروعية، لأنه إقرار صريح من المريض عن التخلي  الرضى يضفي على العمل
أبعد من ذلك وذهب إلى  هذا الاتجاه ذهبأن  ة التي يقررها القانون لجسمه كمانعن الحصا

عقد  لية عن الأضرار التي يسببها لمريضه، وهذا لوجوداعفاء الطبيب من المسؤو إلى  لقولبا
فيه الطبيب بعلاج مريضه باتباع الأصول  يلزمالذي هذا العقد ، مبرم، بين الطبيب والمريض

من المسؤولية في العمل الطبي  مريض بدفع الأجر للطبيب، والاعفاءال الصحيحة ويلتزم
الشخص الذي أجرى له أن  مادام، حتى ولو نتج عنه ضرر بالمريض تنتفيوالجراحي 

 1.قد عبر عن رضائه بالعمل الجراحيالطبيب العملية الجراحية 

ق، مطلأو  حق المريض في سلامة جسمه ليس حقا خالصاأن  ب هذا الرأييولكن يع
المريض رضي بالاعتداء على حقه في سلامة أن  أخذنافإذا  اجتماعيةولكنه ذو طبيعة 

الجانب الفردي من هذا الحق دون الجانب الاجتماعي، إلى  هذا الرضى ينصرففإن  جسده،
يبقى فعل الاعتداء و  ع عن هذا الجانب الاجتماعي قائماولذا يبقى حق المجتمع في الدفا

ة المساس بسلامة حلا يعد سببا عاما لإباالمريض  ءرضافإن  وعلى هذا خاضعا للتجريم
ومن هنا  2،مصلحة المجتمع تقتاضيهأمر  الجسم، حيث أنها من النظام العام وحمايتها

وبالتالي لا يعد سببا ، الطبيةالأعمال  المريض كسبب لإباحةى عدم كفاية رضإلى  نخلص
 ساس بسلامة الجسم.لإباحة الم

 زائيالقصد الجاء فانت: لب الثالثطالم
اء القصد فالطبية هو انتالأعمال  القول بأن أساس إباحةإلى  بعض الفقهاء اتجه 

نما أو  الأضرار بصحة المريضإلى  إرادته لن تتجهلأن  الطبيبالجزائي لدى  الإيقاع به، وا 
في الحالات الأخرى التي يعاقب أما  تخفيف آلامه،و  ضر شفائه من المإلى  اتجهت
ويكون هنا غرض  الحقد والغضبيحدوه فإننا نجد الجاني  المساس بسلامة الأفرادعند عليها

                                                           
 .41محمد علي البار، مرجع سابق، ص1
 .83عبد الوهاب عرفة، مرجع سابق، ص  السيد2
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الركن المعنوي  بها حققتالصورة التي ي هو والقصد الجزائي 1،الجاني الأضرار بالمجني عليه
ارادة فإن  ،كانت الجريمة في جوهرها تشكل انتهاكا لأوامر المشرعفإذا  ،في الجرائم العمدية

وعلى هذا الأساس ذهب  2،الجريمة معبر عنها في عدم الطاعة والامتثال للقانونتحقيق 
اء القصد فانتإلى  الطبيبة يرجعالأعمال  القول بأن أساس إباحةإلى  3جانب من الفقه

الإضرار بصحة إلى  إرادتهتتجه  الجنائي لدى الطبيب عند قيامه بأداء العمل الطبي، إذ لم
نما أراد من ا أصحاب هذا الاتجاه أن أي  آلامه فيفخلعمل الطبي شفاء وتالمريض، وا 

كان فإذا  القيام بالعمل الطبيإلى  الدافعأو  باعثء القصد الجزائي بالفاقيدوا انتأو  اعتمدوا
 .ايفالباعث على القيام بالعمل الطبي يكون شر فإن  علاج المريضإلى  الطبيب يهدف

 الطبيب، فيكون ما قام به من عمل جراحي مباحاالقصد الجنائي لدى ينتفي وبالتالي 
 4.الاباحةعمله يخرج عن نطاق فإن  الاضرار بصحة المريضإلى  اتجهت إرادتهإذا  أما

 فقهمن قبل ال طويلا من خلال الانتقادات الموجهة إليهيصمد هذا الاتجاه لم أن  غير
عنصرين هما العلم د الجزائي يشمل صوهذا لخلطه بين القصد والباعث، فالق والقضاء
إلا  الباعث ليس ركنا من أركان الجريمة ولا يعد عنصرا من عناصرهاأو  5والدافع، والإرادة
يتوافر لدى الفاعل العلم بعناصر الفعل المختلفة، أن  حوال التي أقرها القانون، فيجبفي الأ

الفعل بعناصره ومنها النتيجة المترتبة تنفيذ إلى  نتائج وأن تتجه إرادتهوما يترتب عليه من 
ذا أسقطنا  6.عليه  اس بسلامةمسهذا المبدأ على المجال العمل الطبي، الذي ينطوي على وا 

غير ذلك من أو  الجسم، فالطبيب يعلم طبيعة العمل، وأن من شأن هذا العمل إحداث الجرح
هذه النتيجة، ولكن الدافع على هذا إلى  الطبيب ةرادالجسد وأن تتجه إصور المساس بسلامة 

فالطبيب يقصد شفاء المريض  الأشخاصالعمل يختلف عنه في حالة جرائم الاعتداء على 

                                                           
 .102رمضان جمال كامل، مرجع سابق، 1
 .105، صالمرجع نفسه  2
 .71مرجع سابق، صمأمون عبد الكريم، 3
 .91، ص2008إهاب يسر أنور علي، المسؤولية المدنية والجنائية للطبيب، دار الكتاب الجامعي، الاسكندرية، 4
عل على الفعل أو الغاية النهائية التي يتوخاها، ولا يكون عنصرا من عناصر التجريم إلا في الأحوال الدافع هو العلة التي تحمل الفا5

 .66التي أقرها القانون، أنظر محمد أسامة القايد، المسؤولية الجنائية للأطباء، مرجع سابق، ص
 .89زبيدة جاسم محمد، مرجع سابق، ص 6
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ي إحداث الضرر بالمجنإلى  الجاني ارادته جهتت الأشخاصجرائم الاعتداء على بينما في 
يذائه، وعلى ذلك، نية الطبيب ورغبته في شفاء المريض لا تعد سببا عاما سن حفإن  عليه وا 

نماأعمال  لإباحة ما يباشره من هي مجرد شرط من الشروط التي يتطلبها القانون  طبية، وا 
 1.توافر الشروط الأخرىبلا المشروعية هذه الأعمال، ولا ينتج أثره 

 :الضرورة العلاجية: المطلب الرابع
 في الشرائع القديمة سواء القديممنذ كأساس للإعفاء من المسؤولية 2اتخذت الضرورة

في عصرنا الأمر  ورات، وكذلكالمحظتبيح ق الضروريات لمن منط في الديانات السماويةأو 
 التبرير.أو  عليها القوانين كسبب من أسباب الإباحة الحالي حيث نصت

بحسب الأصل مساسا  تشكلوالتي الطبية الأعمال  الضرورة علىطبيق حالة وبت
ل خة الشفاء بعد التدصفر أو  الأملبسلامة الجسم فالطبيب يقوم بعمل موازنة بين الخطر و 

 3.يتأكد من نجاح العمل الطبي الذي يقوم بهأو  يجزمأن  الطبيب يستطيعأن  الجراحي، غير

تكون أن  يتمكن الطبيب من الموازنة بين احتمالات النجاح والفشل يجب وحتى
الضرورة مؤسسة على مجموعة من المعارف النفسية والمعنوية المتعلقة بالمريض، كما 

الطبية وأن الأعمال  اعتبار الضرورة أساسا لإباحةإلى  اشترط أيضا أصحاب هذا الاتجاه
 4.للمبادئ الأولية في العلميكون التدخل الجراحي مطابقا 

هذا فإن  ولم يحقق النتيجة المطلوبة، عملهأداء  أخفق فيإذا  الجراحأن  ومعنى ذلك
كانت احتمالات النجاح أكثر إذا  كل هذا.سبب المشروعية وينتفييعد دليلا على سوء نيته، 

أن  كما عن مسؤولية الطبيب في حالة فشله من احتمالات الفشل، وبالتالي يجب البحث
تمت إذا  مبادئ الأولية في العلممع الوافقا تالعمل الطبي الذي يقوم به الطبيب يكون م

لا فلا يباح ما قام به الطبيب من أعماله الطبية، ولا  لجراحة التي يجريها الطبيب بنجاحا وا 
                                                           

 .85السابق، ص مرجعفوزي أدهم،1
يقصد بالضرورة تلك الحالة التي يجد فيها الشخص نفسه أو غيره مهددا بضرر جسم على وشك الوقوع به أو بغيره، فيضطر إلى 2

 .102ارتكاب الجريمة لوقاية نفسه أو غيره من هذا الخطر مشارا إليه، صفوان محمد شديفات، مرجع سابق، ص
 .041صفوان محمد شديفات، مرجع سابق، ص 3
 .118محمود القبلاوي، مرجع السابق، ص4
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 اواستندو 1،قصد الإضرار لديه لإباحة ما يقوم به من تدخل جراحي انتفاءإلى  يجوز الاستناد
أصحاب هذا الاتجاه القائل بحالة الضرورة بأنها من أسباب إباحة العمل الطبي من خلال 

 أنها تفقد هذه الصفةيعاقب عليها القانون غير أعمال  داعتراف القانون بحالة الضرورة، إذ توج
 وسائلإلى  مت في حالة الضرورة ولا يمكن تجنبها باللجوءتإذا  وتعفى من الجزاء والعقاب

 2.أقل مخالفة للقانونأخرى 

حتى لو ترتبت على هذه  راحي يقوم بعمل جائزفالطبيب الجراح عند التدخل الج
من فقدان  خففقدان البعض أيسر وألأن  الجراحة فقدان المريض لعضو من أعضائه،

هذا الاتجاه أن  غير 4.ح المحظوراتبيالضروريات تبأن القاعدة الشرعية تقرر أن  كما3.الكل
تكون مستندا قانونيا سليما أن  صح بهذا المفهومتحالة الضرورة لا أن  لقي نقدا كبيرا بحيث

من موانع مانع أو  الطبية سواء كانت سبب إباحةالأعمال  يمكن الاستناد إليه لإباحة
 5.مسؤولية

بها ومنع العقاب في حالة توافرها  ذالقانون وأخ االضرورة نص عليه حالةلأن  وذلك
في حالة إجهاض  ث له ضررا أقل كمادالمريض بأن يح ةتفيد منها الطبيب الذي أنقذ حيافيس

 المرأة انقاذا لحياتها.

، المسؤوليةمن عفاء لإالضرورة مقيدة قانونيا بعدة شروط يلزم توافرها لة حالأن  غير
كون ت وألاحالا اوأن يكون  الخطر مهددا لحياة المريض وأن يكون خطرا جسيم كونيكأن 

فإن  وبناء على ذلك 6.لدفع الخطر لازمةكون الجريمة ترادة الفاعل دخلا في حدوثه، وأن لإ
                                                           

 .31، ص2004عبد الحميد الشواربي، مسؤولية الأطباء، والصيادلة، والمستشفيات، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1
 .32ص ، مرجع نفسه، 2
 .939، ص2007ي، دار الهومة، الجزائر، رايس محمد، المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائر 3
من قانون العقوبات الجزائري، لا جريمة إذا كان الفعل قد أمر أو أذن به القانون، أو إذا كان  40والمادة  39حيث نصت المادة 4

 الفعل قد دفعت إليه الضرورة الحالة للدفاع المشروع عن النفس أو غير ذلك....".
لبعض أنها ذات طبيعة موضوعية تتكون من أساب الاباحة، ومن ثم اختلف الفقهاء حول الطبيعة القانونية للحالة الضرورية فيرى ا 5

فلا مجال لمساءلة الطبيب عن العمل جنائيا أو مدنيا، بينما يرى جمهور الفقهاء أنها ذات طبيعة شخصية فتكون مانع للمسؤولية، 
عن الاضرار التي تلحق به من جراء ومن ثم فلا مجال لمساءلة الطبيب جنائيا فقط، ويكون من جهة المريض المطالبة بالتعويض 

 .62، ص 2015العمل الطبي مشار إليه بن صغير مراد أحكام الخطأ الطبي، دار حامد، 
 .83د سعد خليفة، مرجع سابق، صممح6
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ن ك أن  الطبية إلا أنها لا تصلح التدخلات بعضنت تصلح أساسا لإباحة احالة الضرورة وا 
 الطبية.الأعمال  عيجمتكون سندا قانونيا لإباحة 

هذا المعيار لا يمكن اعتباره معيار أساسي لإباحة كل عمل طبي فإن  وخلاصة لذلك
 1:الأسباب التاليةإلى  وهذا راجع

بالضرورة العلاجية  دوله في القانون الجنائي والاعتداأن حالة الضرورة ظرف عام له مدل -
للوائح المنظمة لهذه لإباحة كل عمل طبي، هو إهدار للقوانين واب كمعنى خاص وكسب

أن  المهنة والسماح بدخول أشخاص من غير ذوي الصفة بممارسة هذه المهنة دون
 يكونوا مؤهلين لها.

ن كانت هذه الإرادة لا تعدلرضى المريض أن الأخذ بهذا الرأي فيه إهدار  - أساسا  حتى وا 
الطبيبة، إلا أنها لها قيمة قانونية يعتد بها القانون ولا يهدرها فقد اشترط الأعمال  لإباحة

ة ر حالة الضرو فإن  ذلك المريض زيادة على ىالقانون المنظم لمهنته الطب ضرورة رض
منه تحقيق العلاج ومن ثم  ايةلك النشاط الجراحي الذي كانت الغذ دور فيتأن  غيبين

الجراح إنما كان يقصد أو  نشاط الطبيبأن  يفترض أولا عن نظرية الضرورة فالحديث
 . المخاطرة بهأو  يستوجب الموازنة بينه وبين ما يجب التضحية الشفاء من داء خطير

 إذن القانون: المطلب الخامس
الطبية الأعمال  القانون هو أساس إباحة ناعتبار إذإلى  آخر اتجاهذهب 

، استعمال حق مقرر بمقتضى القانونإلى  الطبيب والجراح ترجعأعمال  فإباحة 2،والجراحية
والقوانين المنظمة لمهنة  فالمشرع من خلال قانون العقوبات وقانون أخلاقيات مهنة الطب

الطبية والجراحية المختلفة التي الأعمال  والجراحين مباشرة طباءالطب والجراحة يرخص للأ
تحقيق الهدف المرجو وهو شفاء المريض إلى  تجهتها حالة المريض، ما دام أنها جبتستو 

 3.حتى ولو تضمنت مساسا بسلامة الجسد

                                                           
 .141أسامة عبد الله قايد، مرجع سابق، ص1
 .83عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص2
 .65شعلان سليمان محمد، مرجع سابق ص 3
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، التي تنتفي فيها علة التجريم الحالات تتوافر فيوبذلك يصح القول بأن علة الاباحة 
بالحماية والعقاب، فهذه  مصلحة جديرةأو  مساسا بحقبحيث لا يشكل الفعل في هذه الحالة 

من شأن هذا التدخل لأن  لأعمالهم الطبية والجراحية الأطباءممارسة في تتجسد الحالة 
ن القصد ظروف كااتيانها في أن  ينال من السلامة الجسدية للمريض، غيرأن  الجراحي

المريض، فالقانون لا  ىتشخيص القانون ورضإلى  استناداوهذا  والهدف منها شفاء المريض
 1.يعاقب على فعل مصرح به هو نفسه

أو  الطبيبأن  اعتبارإلى  عنهت الصادرة اوقد ذهب القضاء في الكثير من القرار 
أباح له ذلك، استنادا على  قانون مهنتهلأن  عمدالجريمة الجرح ح لا يعد مرتكبا الجرا

هذا بأجسام البشر، و  لعمليات الجراحيةباء جراالمدرسية وعلى هذا رخص له شهادته ا
 التي ف النظر عن النتيجةوهذا بصر  الجزائية من فعل الجرح مسؤوليتهوحده ترفع الترخيص 
الفنية والعلمية عند قيامه الطبيب الجراح قد التزم الأصول أن  العلاج، طالما يسفر عنها

 2.غرض علاج المريض وشفائهإلى  الأفعالووجه هذه  بعمله

نظرية إذن القانون تعد من أقوى النظريات التي قيل بها لبيان أن  وعلى الرغم من
صالحة كأساس هذه النظرية لم تعد أن  الطبية، إلاالأعمال  الأساس الذي تبنى عليه إباحة

 وظهور الهائل في كافة المجالات الطبية الطبية وخاصة بعد التقدمالأعمال  لإباحة كافة
المهن الطبية وعدم قدرة القانون أرباب طبية فنية حديثة لم تكن معروفة من قبل لدى أعمال 

على مواكبة التطورات العلمية في مجال الطب، فقد أصبحت نظرية إذن القانون غير 
 3.والتدخلات الجراحية الحديثةالأعمال  كأساس لإباحة بعض صالحة

 :المصلحة الاجتماعية: المطلب السادس
 استمد الفقه فكرة المصلحة الاجتماعية من المبادئ العامة في الدين والقانون إضافة

هاهي احترام القوانين وتحقيق تايغالقضاء وتقاليد المجتمع، ف أحكامما استقر عليها إلى 
 4.المصلحة العامة والمحافظة على صحة وحياة الأفراد

                                                           
 .67، صسابق مرجع،محمدعلان سليمان ش1
 .91، ص1999أحمد شوقي عمر أبو خطوة، القانون الجنائي والطب الحديث، دار النهضة العربية، القاهرة، 2
 .18بن زيطة عبد الهادي، مرجع سابق، ص3
 .71حسام الدين الاهواني، مرجع سابق، ص4
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 الشفاء منهاأو  لامالآ فيخفهي وظيفة اجتماعية غايتها تفوظيفة الطبيب في أصلها 
لمجتمع للقيام الهدف من وظيفة الطبيب هي المحافظة على صحة وحياة أفراد اأن أي 

عامة، الاجتماعية التي يفرضها عليهم المجتمع تحقيقا للمصلحة ال بأدوارهم ووظائفهم
يكون العمل الجراحي في إطار تلك القواعد التي وضعها أن  وتقتضي المصلحة الاجتماعية

وهذا يحقق مصلحة المريض  وحياته الإنسانالمشرع لممارسة مهنة الطب، وأن يحترم إرادة 
تمع ككل، وعليه يكون عمل الطبيب مشروعا ما دام اء وبالتالي المحافظة على المجشففي ال

وتبين معالمها القيم الاجتماعية والدينية  ك المصلحة التي يقرها القانونليستهدف تحقيق ت
يقوم شخص بعمل  حيث ان العمل الطبي خارجا عن القانونكإذا  أما السائدة في المجتمع،

وضعها المشرع لممارسة مهنة  هو في طبيعته طبي ولكنه لا ينطوي على احترام للقواعد التي
ومنها شرط الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة الطب، فيكون عمله هذا من حيث  الطب

الذي على ذلك الطبيب  الوضوعية ومثع حتى ولو توافرت له المقومات المو الشكل غير مشر 
 1.الحالات الضروريةأو  هاضا خارج مجالات الاجهاض العلاجييجري اج

مصلحة الاجتماعية بين الفرد الخلاف على  لاأنه  ومن المتفق عليه فقها وقضاء
غايتها تحقيق الرفاهية الاجتماعية لكل فرد من أفراد المجتمع وهذا ما نصت أن  والمجتمع إذ

ومن أهم  2،هايانين المتعلقة بحماية الصحة وترقالقو أو  لقوانين المنظمة لمهنة الطب عليها
التطبيقات التشريعية لهذا المعيار التطعيم الاجباري ضد الأوبئة والأمراض المعدية وحديثا 

الطبية الحديثة تعمل على تحقيق المصلحة الأعمال  أن البشرية كما الأعضاءنقل الدم وزرع 
اولذا  المحافظة على حياة وسلامة الجسد نفسيا وبدنيإلى  الاجتماعية وذلك لأنها تهدف

لذلك  3،فهي لا تضر بالمصلحة الاجتماعية، بل تعمل على تحقيقها والمحافظة عليها
الطبية الأعمال  فالمصلحة الاجتماعية تعد مصدرا عاما وأساسا صالحا لإباحة كافة

التي لم يتعرض لها القانون بنصوص الطبية الفنية الحديثة الأعمال  والجراحية، خاصة تلك
ة تضع المصلحة قواعد القانون العاملأن  ،باحةلاحتها وتضع حدودا لهذه اخاصة تبين إبا

                                                           
 .66أحمد، مرجع سابق، ص محمد عبد الله ملا1
 المتعلق بحماية الصحة وترقبها. 05-85" من قانون 4" المادة "3" المادة "2المادة "2
 .247عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق ص3
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م منها ر لا تجو  إلا ما يحقق هذه المصلحةالأعمال  الأول فلا تبيح منالاجتماعية في المقام 
 1.إلا ما يشكل خطرا عليها

ونظريات في المحاولة على إيجاد أساس واضح وخلاصة لما ذكرنا سابقا من أراء 
يمكن القول بأن مشروعية العمل الطبي والجراحي لا  الطبية والجراحية فإنهالأعمال  حيبي

نما هي أسباب كلها  ارتكزسبب واحد من الأسباب التي إلى  تستندأن  يمكن عليها الفقهاء وا 
الشهادة إلى  يكون مرخصا له قانونا وذلك بالاستنادأن  مجتمعة فلا بد للقائم بالأعمال الطبية

 قصد العلاج واستهداف مصلحة المريض، اضافة يشترط توافرأنه  كما، العلمية التي يحملها
 بذلك يحإلى  ها ذلك إضافةرضى المريض عند الحالات التي يشترط فيضرورة توافر إلى 
ا ميكون أن  يكون العمل الطبي محققا للمصلحة الاجتماعية العامة، كما يشترط أيضاأن 

ل المهنة والاختصاص هيجريه الجراح من تدخل موافقا للأصول العلمية التي استقر عليها أ
  اح عمل الطبيب ويكون مشروعا.بتوافر هذه الأسس يبو 

                                                           
 .61صفوان محمد شديفات، مرجع سابق، ص1
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 الطبية والجراحيةالأعمال  الأركان العامة للجرائم الناشئة عن: المبحث الثالث
فهذه ، جرائمالجزاء الجنائي عما يرتكبه من تحمل الشخص يقصد بالمسؤولية الجزائية 

حتمية ن اوتكون ملازمة للشخص نتيجة لسلوكه الذي خلق عناصر الجريمة المسؤولية تتولد
ال غفتها وايالجريمة من حيث مادإلى  التقيد بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات معناه النظر

ة نصوص التجريم غهذا يحتم على المشرع صيا 1،الجانب الشخصي المتعلق بالجاني
النتيجة الاجرامية التي تتولد على هذا السلوك الاجرامي والعقاب على نحو واضح ومحدد 

هذا لا يكون في أن  د بمثابة وسيلة الجاني لتحقيق النتيجة التي يهدف إليها غيرعالذي ي
نتيجة للتطور العلمي والتقدم  الإجراميلسلوك  متناول المشرع في تحديد أنماط وأشكالا

 2.التكنلوجي المذهل

 والجراحيةالطبية الأعمال  ادي للجرائم الناشئة علىالركن المالأول:المطلب 
 ارتكابها،إلى  نصراف تفكيرهامن غير المنطقي مساءلة شخص عن جريمة لمجرد 

 وهولا جريمة إذ لم يترجم هذا التفكير الاجرامي نون الجنائي يقوم على مبدأ أساسيالقالأن 
لاجريمة بغير أي  امتناعاأو  فعلاأفعال خارجية سواء كان إلى  بقيطو حيز الوجود إلى 

قيام المسؤولية فلسلوك اجرامي وهو الفاصل ما بين الاعتقاد الاجرامي والتنفيذ الاجرامي، 
 3.اسناد الجريمة ماديا إليه يتعينالجنائية اتجاه المتهم 

 السلوك الاجراميالأول:الفرع 
الجاني فإنه يترتب عليه سلبيا، إذ قام به أو  قد يكون هذا السلوك الاجرامي ايجابيا

 4.امتناع إراديأو  المسؤولية لا تقوم إلا عن فعلفإن  تغيير في العالم الخارجي لذلك

السلوك أما  الإنسانيمارسه  ومعنوي ماديفالسلوك بالمعنى العام هو كل نشاط 
يهدده أو  القانون يهحميامتناع إرادي يتضمن الاضرار بحق أو  بمعناه القانوني هو كل فعل

يكون محلا لجريمة جنائية أن  ي لا يمكنالإنسانالسلوكفعلى ذلك و الضرر، بخطر إحداث 
                                                           

 .103أحمد شوقي عمر أبو خطوة، مرجع سابق، ص1
 .25، ص2002شخاص، دار الثقافة، عمان، محمد صبحي نجم، الجرائم الواقعة على الأ2
 .28نفس المرجع، ص3
 .174صفوان محمد شديفات، المرجع السابق، ص4
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تجسيد دون مة كان صادرا عن نشاط انساني مدفوع بإرادة اجرامية، ولا وجود للجريإذا  إلا
 1.وك مادي خارجيهذه الارادة في شكل سل

حماية المصالح العامة من خطر تفشي  الإجراميومن أبرز علل تجريم السلوك 
وك مادي صادر عن إرادة سلأو  جرائم الاعتداء تتم بكل نشاطأن  كما القاتلة،الأمراض 
الإيجابي طالما أو  شكل السلوك السلبي اتخذعقاب سواءلمحل للتجريم وا وهذا السلوكالجاني 

 2.النتيجة الاجرامية المنصوص عليها في النموذج القانوني للجريمةتحققت في النهاية 

 السلوك الاجرامي الايجابي-1
 الاقدام عليهأو  المشرع الجنائي ينهي عن ارتكاب فعلأن  إن الأصل في التشريعات الجنائية

ذا كان أو  يعاقب كل من يقدم على اتيان سلوك اجرامي بفعل إيجابي عن إرادة حرةواعية، وا 
الجسم، أعضاء  أكثر منأو  أكثر تصدر عن عضوأو  السلوك الايجابي يعبر عنه بحركة

يحدث تغييرا في العالم الخارجي مصحوبة بإرادة حرة واعية، وهذا ما أن  ويكون من شأنه
 هي تلك الجرائم الايجابيةعل الاجرامي فأخطر الجرائم وأغلبها فالصفة الارادية لليطلق عليه 

السلوك الاجرامي بجميع الحركات العضوية التي تتمثل في السلوك الصادر التي يتم فيها 
 3.الإنسانعن جسم 

يكون لدى الجاني الدافع عن اقترافه ملما وواعيا بكل الظروف أن  نقصد بإرادية الفعل
بحيث تكون الارادة مصدرها الفعل بخلاف النتيجة الاجرامية فلا  ، الفعلالتي أحاطت بذلك 

الناشئة عن القوة القاهرة تعتبر  الأفعالأما إحاطة إرادة الجاني في الجرائم الغير عمدية يستلزم
أو  كان مصدرها الاهمالإذا  إلا 4،القانون الجنائي يعتد بهامعاقب عليها ولا غير أفعالا 

ومثال ذلك الطبيب الذي ينسى في بطن المريض بعض الأدوات الطبية التي عدم الاحتياط 
مضاعفات تؤدي بحياة المريض، إلى  الجراحة نتيجة إرهاق مما يؤديأثناء  استخدمها

                                                           
 .14، ص1983محمود نجيب حسني، علاقة السببية في قانون العقوبات، دار النهضة العربية، القاهرة، 1
 .178، ص0620منصور رحماني، علم الاجرام والسياسة الجنائية، دار العلوم، الجزائر، 2
 .32محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص3
، 2010سميرة أقرور، المسؤولة الجنائية للأطباء في ظل التطور العلمي الحديث دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 4
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 فالطبيب هنا باشر العمل الطبي وهو في حالة لا تسمح له بذلك دون اتخاذ الحيطة فهو هنا
 1.الطبيب ارتكب فعلا إرادياأي 

 السلوك الاجرامي السلبي -2
وهو مايسمى بجرائم الامتناع حيث يقوم ركنها المادي على امتناع أعقبه نتيجة 

فالامتناع  2،اجرامية أحدثت تغييرا في الأوضاع الخارجية لم تكن موجودة قبل هذا السلوك
لأصل اوهو ي والجرائم كما ترتكب عمدا بشكل إيجابيالإنسانهنا يمثل الشكل السلبي للسلوك 

في  ص القانون على اتيان بعمل معين ويعاقبنا عندما ينها ترتكب بسلوك سلبي أيضفإ
عن الابلاغ عن الأمراض  الأطباءحالة الامتناع عن تنفيذ هذا الالتزام، ومثال ذلك امتناع 

الجرائم فإن  الامتناع الطبيب عن مساعدة شخص بحاجة ماسة للمعالجة، ومنهأو  المعدية
 3.القانون الجنائي عمله جبالسلبية هي الامتناع عن القيام بفعل ما أو 

عام بل هو الامتناع الذي  هوجبعدة ليس كل امتناع اقوالامتناع الذي تجرمه هذه ال
أن  يهدد بإحداث الضرر بالحقوق والمصالح التي يحميها القانون الجنائي، ويجبأو  يغير

حميها القانون، وقد يكون يوهو المساس بالمصالح التي  نونييكون لهذا الامتناع أثر قا
سلوك إيجابي كما هو الحال بالنسبة للطبيب الذي يقوم بنقل أو  سلوك الامتناع مسبوقا بفعل

 عملية جراحية، ومن ثم يمتنع عن تقديم المساعد الطبية.أثناء  مريضإلى  دم ملوث

 النتيجة الاجرامية: الفرع الثاني
ختلف عن السلوك تمن عناصر الركن المادي، وهي  ثانيالعنصر الهي 

عتبارها الأثر الذي يعتد به القانون الجنائي في توقيع العقاب على الجاني، وقانون باالاجرامي
العقوبات عندما يتدخل بالعقاب على النتيجة الاجرامية لا يقتصر تدخله على الحالات التي 

المصلحة العامة تقتضي أن  وك الاجرامي بل قد يرىيحدث فيها ضرر فعلي كأثر للسل
 4.المصلحة لخطر حدوث الضررأو  التدخل بالعقاب على مجرد تعريض الحق

                                                           
 .489، ص1991الخاص، طبعة الرابعة،  أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، القسم1
 .378 ص سميرة أقرور، مرجع سابق،2
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كل فعل لا بد وأن أن  على أساس 1وبالتالي يقوم المدلول المادي للنتيجة الاجرامية
العالم المادي الخارجي، وهذه الأثار ترتبط بالفعل برابطة السبب  فيأثار  هييترتب عل

أن  إلا عديدة في العالم الخارجيأثار  سلوك يترتب عليهالأو  هذا الفعلأن  بالمسبب، رغم
 2.ويعتد به، ويرتب عليه المسؤولية والعقاب هالمشرع ينتقي أثرا بعين

صابة اأو  الجراحي قد تكون ممثلة بالوفاةوعليه فالنتيجة في جرائم العمل الطبي 
ة فالنتيجة الاجرامية هي من العناصر ابتعرضه لخطر الإصأو  المريض بعاهة مستديمة

ها، وبذلك لا يمكننا القول إننا بصدد ثباتاالأحيان  البالغة الدقة والتي يصعب في كثير من
إصابة المجني  نتجعنهجاني السلوك الاجرامي الذي قام به الأو  جريمة إذ لم يكن النشاط

أيا كانت النتائج المترتبة على سلوكه، لأنه قد تكون النتيجة الاجرامية خفية لا تظهر و عليه
الاصابة بعاهة أو  وقد تكون النتيجة الاجرامية الوفاة التحاليل والفحوص الطبيةإجراء  إلا بعد

 مستديمة.

النتيجة هي حقيقة قانونية أن  يقوم على للجرميةالمدلول القانوني للنتيجة أن  غير
قد بالعقاب، وهذا الاعتداء  القانونمصلحة يحميها أو  محضة تتمثل في الاعتداء على حق

أما  تعريضها للخطر معا،أو  الحقأو  ةحالصورتين هما الإضرار بالمصل إحدىيتخذ 
 3.عتداءمظهر لهذا الاالافما هو  العالم الخارجييير الذي يحدث في بالنسبة للتغ

 علاقة السبية: لثالثا الفرع
لركن المادي صل بين النتيجة والسلوك الاجرامي، وهي التي تجعل من او هي همزة ال
أو  سلوك الجاني السلبيإلى  الاجرامية إسناد النتيجةودونها لا يمكن  كيانا قانونيا واحدا

 .الايجابي

                                                           
المدلولين المادي والمدلول القانوني وترتب اختلف الفقه الجنائي مفهوم النتيجة كعنصر من عناصر الركن المادي، وانقسم الفقه بين 1

على ذلك الخلاف خلاف في التكوين القانوني للجريمة، فعرف البعض النتيجة بأنها التغيير الذي يحدث في العالم المادي، الخارجي 
نون العقوبات، القسم باعتباره أثر السلوك الإجرامي ويكون معاقبا عليه من قبل المشرع الجنائي أنظر محمود نجيب حسني، شرح قا

 .273العام، المرجع السابق، 
 .196فوزية عبد الستار، مرجع سابق، ص2
 .168صفوان محمد شديفات، مرجع سابق، ص3
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وغير العمدية، ولا العمدية والعلاقة السببيةهي عنصر من عناصر الركن المادي للجرائم
نتيجة الار البحث بخصوصها في الجرائم ذات ثعلاقة لها بالركن المعنوي في الجريمة وي

العلاقة فإن  بالجرائم المادية التي تحدث تغييرا في العلم الخارجي، وبالتالي ىوالتي تسم
ار بشأنها الجدل إلا في الجرائم التي ثرا دائما في جميع الجرائم، ولا ينصالسببية ليست ع

 1.يعتد فيها المشرع الجنائي بالنتيجة الجرمية المترتبة على السلوك الاجرامي

هناك لأن  السلوك الاجرامي وحده غالبا لايتسم بالوضوح،إلى  د النتيجةااسنأن  غير
 بأن الضرر الجنائيأثبت  يملالسلوك الاجرامي فالواقع العجانب إلى  تتداخلأخرى  عوامل

ينتج عن عدة عوامل، ومن غير المنطقي معاملة هذه الأسباب على قدم المساواة في إحداث 
عدد واقعة واحدة بإحداث نتيجة معينة نظرا لتأو  رد حادثةنفتأن  النتيجة، فمن غير الواقعي

ومن هنا يظهر الدور الأساسي للعلاقة ، وتشابكهاوتعاقبها في أحداث النتيجة الواحدة الوقائع
السببية في السياسة الجنائية حيث أنها وسيلة فنية للحد من نطاق المسؤولية الجنائية 

ذاته غير مشروع، في كل نتيجة لا ترتبط بالفعل ارتباطا سببيا ولو كان الفعل باستبعادها
ولا تقوم صعوبة السببية إلا  2الركن المعنوي المتطلب لقيام الجريمة هبوتوافر لدى مرتك

 3:باجتماع الظروف التالية

 خطأ.أو  ذات نتيجة كالقتل سواء كان عمداأي  ن بصدد جريمة ماديةكو نأن  -
أو  أن يوجد بين النشاط المادي الارادي للفاعل، وبين النتيجة فاصل زمني طال -

 قصر.
أكثر مستقل تماما عن النشاط المادي او هذا الفاصل عامل أثناء  أن يتدخل في -

 .الارادي للفاعل يساهم معه في احداث النتيجة

تحدث في أعقاب النشاط  بالنسبة للأضرارالمباشرة والفوريةوالتي تفترضفعلاقة السببية 
الحال كما هو  4،لضرر المباشر بالفعل المادي المكون للنتيجةافعل اتصال بالاجرامي 

                                                           
 .83بن صغير مراد، مرجع سابق، ص1
 .194محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص2
 31ص،  0152علي محمود السعدي، المسؤولية الطبية في القانون، دار الرضوان، الأردن، 3
 .224فوزية عبد الستار، مرجع سابق، 4
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ضعف الجهاز المناعي، لوتوفي المجني عليه  و حقن الجاني المجني عليه بفيروسبالنسبة ل
 تدخل عواملتتي يعاقب عليها القانون مباشرة فوعلى العكس من ذلك قد لا تترتب النتيجة ال

ربط لتصبح السببية عنصرا موضوعيا قائما بذاته، ومستقلا عن الفعل المادي اللازم للأخرى 
سلوك الزمني عن النتيجة لبين الفعل والنتيجة المطلوبة فهذه الحالة التي يتباعد فيها ا

اجرامية  ةجود واقعو  ولهالاجرامية والتي تجعل من الاسناد المادي قائما على شرط أو 
في غاية الصعوبة، كما لو نقل للمجني عليه أمر  صدرها النشاط الارادي لمتهم معينم

مصدر الاصابة هي عملية أن  شف ذلك بعد عدة سنوات، فكيف يثبتعضو ملوث ثم اكت
ن تم إلى  ن الطب لم يتوصلاخاصة و  نقل العضو تحديد تاريخ الاصابة بأثر رجعي، وا 

 1.الذي أحدث الإصابة هوهذا الفعل دون غيره أن  يثبتأن  تحديدها فإنه لا يستطيع

تكون العلاقة السببية علاقة مادية تبدأ بفعل المسبب، وترتبط من الناحية المعنوية بما  وبذلك
 : لفعله، وبذلك تتكون العلاقة السببية من عنصرينالمألوفة  النتائج منيتوقعه أن  يجب

النتيجة ما أن أي  العلاقة المادية التي تصل ما بين الفعل والنتيجة،الأول:العنصر  -
تعادل  3وهذا العنصر تظهر أهمية في نظرية 2،الفعل لم يرتكبأن  لتحدث لولاكانت 

 .الأسباب

هو توافر علاقة ذهنية بين الجاني والنتيجة يكون من شأنها إضفاء : لثانياالعنصر  -
لحاق الضرر ، عن طريق هذه النتيجة والخروج من دائرة التبصرالخطأ  وصف وا 

لال الجاني بواجبات الحيطة والحذر المفروضة عليه قانونا وهذا خبالغير يعني ا
 فالعنصر المعنوي الإجراميالعنصر لا يتوافق إلا بالنسبة للعواقب العادية للسلوك 

قوم على أساسين هما اخلال بواجبات التبصر بالعواقب والاحتياطات منها وكذلك ي

                                                           
عبد الرحيم صدقي، الخطأ والنتيجة والرابط السببية بينهما في جرائم الاعتداء على النفس والأبدان، دراسة تطبيقية لتحديد المسؤولية 1

 299، ص2001، 71الجنائية للطبيب مجلة القانون والاقتصاد، عدد
 .304المرجع نفسه، ص2
النظريات التي قيلت في معيار العلاقة السببية، حيث تقرر المساواة بين جميع العوامل التي ساهمت في احداث النتيجة من أهم 3

فعلاقة السببية تقوم بين فعل الجاني والنتيجة الاجرامية إذا تثبت أن عامل ساهم في احداثها ولو كان نصيبه من المساهمة محدودا 
 .280همية مشار اليه مأمون سلامة شرح قانوني العقوبات المرج السابق، صوساهمت معه عوامل تفوقه في الأ
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من العواقب الأخرى غير  العواقب العادية لسلوكه دون غيرهاإلى  انصراف ذلك
 1.العادية

العلاقة السببية لا تنقطع بسبب أن  بمعنى 2وهذا يتفق مع نظرية السببية الملائمة
ما دامت هذه العوامل مألوفة ومتوقعة وفقا للمجرى  في إحداث النتيجةأخرى  تدخل عوامل

 العلاقة السببية بين النشاطفإن  كانت العوامل غير مألوفةإذا  العادي للأمور، والعكس
 3.تكون منتفيةالنتيجة و 

والصعبة،  ةتحديد رابطة السببية في المجال الطبي يعد من الأمور العسير فإن  وعليه
ضائية قوخصائصه، ومن التطبيقات ال لاتهوتغيير حا تعقد الجسم البشريإلى  وهذا راجع

الطبيةما قضى به مجلس قضاء الرويبة بإدانة طبيب الأعمال  لعلاقة السببية في نطاق
عند تحرير وصفة طبية  تهلإهماله وعدم حيط أشهر نافذة 08بالحبس لمدة  والصيدلي أطفال

بحيث وصف له دواءين متضادين أحدهما  فيها،دون إيضاح طريقة استعمال الدواء المحرر 
منشط للأعصاب والآخر مهدئ لها، وعند استعمالهما معا من طرف أم الطفل توفي الولد 

 نتيجة تشنج عضلي ونوبات عصبية.

وجد شك فإذا  يس على الشكتقوم على الجزم واليقين ولأن  الجنائية يجب حكامالأف
لا بد فإن  حدوث النتيجة الجريمة الضارةالى أدى الطبيب ليس هو الذيخطأ  بنسبة قليلة بأن

هذا ما  المتهم،الشك يفسر لمصلحة أن  من إعفائه من المسؤولية تطبيقا للقاعدة القانونية
ية الجنائية هي التي قضت به محكمة التمييز الأردنية بأن رابطة السببية التي ترتب المسؤول

 4.وليس مجرد الشك والاحتمال يقينتثبت على وجه ال

الخطأ  بتوافر العلاقة بينأي  من ركن السببية كشرط لمساءلة الطبيب،التأكد فيجب 
 المريض يحتاجأن  ع إهمال حيثوق لوالمسؤولية الجزائية للطبيب الجراح تتحققلأن  والضرر

رر ضكون إلحاق اليسبب الآلام اللاحقة به، ومن ثم  لإظهارفحص بالأشعة إجراء  إلى
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الذي وقع من الخطأ  علاقة السببية بينإثبات  يقعهذا الاهمال، حيث  هبالمريض سبب
كافة إلى  يلجأ في ذلكأن  الطبيب والضرر الذي لحق بالمريض على عاتق هذا الأخير، وله

مهما في هذا المجال، حيث من الممكن أهل الخبرة والاختصاص لهم دورا أن  الوسائل، كما
 1.والضررالخطأ  كان هناك علاقة سببية بينن اعن طريقهم معرفة ما

هذه الدلائل التي تثبت علاقة السببية قد تغيب على القاضي بل وعلى أهل أن  غير
تحديد لماذا يفعل القاضي إذن سبب الأضرار التي لحقت بالمريض فب الأطباءالخبرة من 

 ؟والجراحين الأطباءرابطة السببية في الحالات الغير واضحة في تحديد مسؤولية 

العوامل المتشابكة التي تؤثر في نتيجة العلاج أمام  أصاب المحاكم الجمود والحيرة
بطريقة ها طالما لم يتضح لها بعادالتشدد في تقدير علاقة السببية مقررة استإلى  فمالت
إلى  الطب لم يصل بعد أن الطبيب قد تسبب في إحداث الضرر، فقد قيلخطأ  أن قاطعة
أن  والعلاج واضحا ومعروفا فليس هناك طبيب يستطيع هما كان المرض تافهافم لامكالحد 

من كل مسؤولية  الأطباءافلات جميع إلى  لمفهوم يؤديايضمن الشفاء بنسبة كاملة هذا 
يفوت على المريض فرصة أن  الطبيب من شأنهخطأ  كانإذا  علاقة السببية وحصر قيام

 2.الشفاء الحقيقية

الأصول العلمية، والسير الطبيعي للأمور مع مراعاة إلى  الفرضيةيرجع تقدير هذه 
والملاحظة حالة المريض ودرجة تقدم المرض في جسمه ومهما كان القاضي غاية في الدقة 

 قضاء الله وقدرهإلى  وما يرجع البشرأخطاء  إلى يفرق بين ما يرجعأن  يجب عليهأنه  إلا
المرض في سيره الطبيعي كان مؤديا حتما أن ثبت فإذا  الخطأ،أثار  خاصة في تتبع

، فلا يسأل الجراح عن موت الى الوفاة لاأو  بالمريض سواء أجريت له عملية جراحية
من خطأ  فإن أي شفائهإلى  كانت حالة المريض تبعث على الاطمئنانإذا  أما المريض

لضرر مرتبطا برابطة السببية االطبيب المعالج يكون قد فوت فرضة الشفاء وهنا يعتبر 
 3.المسؤولية هليوتكون كافية لتحم
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فيؤثر في  الضرر بالمريض احداثفي  بمع نشاط الطبيأخرى  وقد تتداخل عوامل
معيار علاقة السببية بالنسبة لنشاط الطبيب، ولكن هناك تأثير يتوقف على امكانية توقع 

حدوث الضرر للمريض، إلى  كانت هذه العوامل دفعتفإذا  الطبيب لهذه العوامل أيضا،
وهذا الضرر لا الخطأ  نيبعلاقة السببية فإن  نسبة للطبيب،وكانت هذه العوامل متوقعة بال

كانت هذه إذا  أما في استطاعته توقعها،تنتفي بل تقوم لتأكد مسؤولية الطبيب طالما كان 
بشرط عدم  وضرر المريضالخطأ  ة بينت علاقة السببيتفالعوامل غير متوقعة للطبيب ان

علاقة  انتفتهذه العوامل الغير متوقعة إلى  أسند الضرر كلهفإذا  الاخلال بمعيار السببية،
 ارتكبه الذيالخطأ  المسؤولية تقوم بنسبةفإن  ساهم الطبيب في هذه العواملإذا  أما السببية

أو  ثال على ذلك إهمال المريض للعلاجلاحقة للنشاط الطبي، ومأو  وقد تكون العوامل سابقة
فيها خطأه هو السبب المنشئ مسؤولية الطبيب تقوم من اللحظة التي يكون ف 1،القاهرة قوةال

الطبيب هو السبب الوحيد للضرر، فالطبيب خطأ  يكونأن  وليس من الضروري للضرر
للضرر ويسأل الطبيب الجراح  المنشئةحتى ولو تعددت الأسباب  ئهالجراح مسؤولا عن خط

وا انكالآخرين الذين  الأشخاصعلى  في الرجوع هفي هذه الحالة عن كافة الأضرار مع حق
وسوف نوضح ذلك فيما  2،متفاوتة في احداث هذه الاضرار بمساهمين كل على حدا وبنس

 سيأتي لاحقا.

رض القاضي في استخلاص علاقة السببية تهناك صعوبة تعفإن  وكما أوضحنا سابقا
حدوث الضرر ولم إلى  الأسباب التي أدتعددت تإذا أنه  في دائرة المسؤولية الطبية على

ولا هو بالكامل على جميع الطبيب هو الوحيد في حدوث ذلك، فهل يبقى مسؤ خطأ  يكن
هو و الضرر وبالتالي الخطأ  المريض هو العامل الكبير في احداثخطأ  فقد يكون النتائج

ن كان ، 3ن الطبيبعالعامل الأول فهنا ترفع المسؤولية  ينفي أن  يمكنوخطأالمريض وا 
الخطأ  ينفي كذلك الرابطة بينأن  يمكنأنه  الطبي والضرر، إلاالخطأ  بينرابطة السببية 

ي علاقة فالحياة،وكذلك قد تنتأو  ونوع آخر من الضرر ألا وهو فوات الفرصة في الشفاء
السبب أي  الضرر قد وقع بفعل الغير وحدهأن  الغير والغرض هنا هوخطأ  السببية نتيجة
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يقطع رابطة السببية وكان  الغيرخطأ  أن فقد استقر القضاء على الوحيد في إحداث الضرر
الشخصية الأعمال  ل الغير لا يرفع المسؤولية عنفعفإن  كافيا بذاته لإحداث النتيجة وكذلك

 1.ه الضرردفي حد ذاته وأحدث وحخطأ  اعتبر هذا الفعلإذا  إلا

 العاملينأحد  منأو  ن طبيب آخرمالصادر الخطأ  قد يكون سبب الضررأنه  كما
في تنفيذ تعليمات الطبيب الجراح، أو  التخديرمن طبيب أو  في المستشفى في إعطاء الدواء

وبالتالي فهي لاء العاملون يتبعون من حيث المبدأ لإدارة المستشفى التي يعمل بها الجراح،ؤ فه
وكذلك الضرر الناشئ عن عطل من آلة كهربائية يستعملها الطبيب دون  التي تسأل عنهم

 2.الذي سبب الضررالخطأ  منه فتسأل المستشفى عن ذلكخطأ  أو إهمال

وعليه فالعلاقة السببية هي علاقة مادية تبدأ بفعل المتسبب وترتبط من الناحية 
وبذلك تتكون العلاقة السببية من لفعله، المألوفة  تتوقعه من النتائجأن  المعنوية بما يجب

 : عنصرين

 نتائج غير مشروعة.إلى  العنصر المادي الذي يبدأ بفعل المتسبب والذي يؤدي -
نفي وجود علاقة ذهنية بين الجاني والنتيجة غير كمالذي ي: العنصر المعنوي -

وجبات الحيطة والحذر المفروض عليه مبإخلاله بوهذا المشروعة التي حدثت بخطئه 
 .ي كان يجب الالتزام بهاوالت

كان من إذا  فمعيار السببية هو معيار القدرة على التوقع فيعد نشاط الجاني سببا للنتيجة
ت هذه ميؤدي إليها وفقا للمألوف من تسلسل الأحداث في الحياة العامة ماداأن  المحتمل

 3.العوامل متوقعة ومألوفة

 الطبية.الأعمال  الناشئة عنالركن المعنوي للجرائم : المطلب الثاني
ماأما  يتخذ الركن المعنوي عادة إحدى صورتين الغير الخطأ  القصد الجنائي وا 

الاختلاف نطاق مع عمودي وفي كلا الحالتين يفترض توافر عنصري العلم والارادة، ولكن 
كان من اللازم انصراف فإذا  العمدي،الخطأ  غير العمدي منه فيالخطأ  رادة فيالإ اتجاه
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الجاني كان قد أن  كافة عناصر الجريمة سيما النتيجة الاجرامية بحيث يثبتإلى  العلم
الخطأ  أي لم يتوقعها، ولكن كان في إمكانه توقعهاأنه  أما مع التبصرالخطأ  أي توقعها

 1.دون التبصر

الجرائم أن  فالقاعدة العامةالفعل فقط إلى  غير متجهالخطأ  دورها فيفإن  الارادةأما 
غير العمدي في الخطأ  د وعليه فلا عقاب علىعمالطبية تقع من غير الأعمال  الناتجة عن

خطرة وذلك يقتضي توفر صلة نفسية بين أو  حد ذاته، بل يترتب على ذلك نتيجة ضارة
مدية منها في وهناك اختلاف في هذه الصلة النفسية في الجرائم الع 2.ة والنتيجة الضارةرادالا

الواضح في أما  ففي حالة العمد يكون كل من الفعل والنتيجة اراديا الجرائم الغير عمدية
 3:السلوك يكون إراديا لخلاف النتيجة وقد تتخذ إحدى الصورتينفإن  الجرائم الغير عمدية

ولكن كان في استطاعته  تهيتوقع الجاني النتيجة الاجرامية ولا تتجه إليها إراد لاوفيها  -
ومن واجبه توقع النتيجة الاجرامية وهذه الصلة النفسية بين الارادة والنتيجة الاجرامية 

 غير الواعي.الخطأ  أو دون توقعالخطأ  يطلق عليها
 يتوقع الجاني النتيجة الاجرامية غيرمع التوقع وفيها الخطأ  هي: أما الصورة الثانية -

لم يتخذ القدر الكافي من الحيطة والحذر وأقدم على هذا السلوك معتمدا في ذلك أنه 
 .دون وقوعهاالحيلولة على قدراته ومهاراته في 

 العلمالأول:الفرع 
في توقعا كما هو أو  هو الاحاطة بماديات الجريمة يقينا كما هو في القصد المباشر

غير العمدي هو الإحاطة بخطورة الفعل الالخطأ  والعلم المطلوب في الاحتمالي،القصد 
كما يتحقق  وتوقع ضرر النتيجة، وهذه الصورة تعرف بالخطأ مع التوقع كما ذكرنا سابقا،

ة الغير عمدي بعدم الإحاطة بالفعل بأنه خطر وعدم توقع النتيجة بأنها ضار الخطأ  العلم في
 وقد افترض المشرع علم مرتكب الجريمة كما افترض بدون توقعوهذا ما يعرف بالخطأ 
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ضع في ظروف و  لو تهكان بإمكان الشخص العادي تجنب هذا السلوك ونتيجأنه  إرادته،ذلك
 1.مرتكب الجريمة

فالعلم بمثابة المخطط الذي يوجه الإرادة نحو تحقيق النتيجة الاجرامية التي هي في 
فقد يكون علما الجرمي عنصري القصد أحد  والعلم باعتبارهنهاية المطاف هدف الجاني 

كانت الفكرة المرسومة في ذهن إذا  ا بالشك ويكون العلم يقينيابو شمأي  محتملاأو  يقينيا،
الجاني لا يشوبها شك، ولا يكون يدور في ذهنه غير احتمال واحد إذ يكون ملما بكافة 

أي  الكيان المادي للجريمة على نحو لا يدخله فيهاتكون فيها يالعناصر، والوقائع التي 
 2.شك

ني حيث يضع الجا،وبا بالشكشكان العلم مإذا  وقد يكون العلم محتملا ويكون ذلك
تتدخل فتغير من الصورة الذهنية المرسومة مسبقا أن  يمكن في اعتباره مجموعة من العوامل

النتيجة الاجرامية التي تصور الجاني أنها ممكنة عدم تحقيق إلى  في ذهنه، ويؤدي تدخلها
 3.الوقوع

وحتى تقوم المسؤولية الجنائية في حق المتهم يلزم إحاطة علمه بوقائع متعددة، 
وقع الغلط إذا  ي القصد الجنائيفع شرط لتوافر القصد الجنائي وينتوبالتالي فالعلم بهذه الوقائ

وقائع التي يشترطها العلم الجنائي هي الوقائع التي على واقعة تعد ركنا من أركان الجريمة وال
 يحددها النموذج القانوني للجريمة وأهمها هي السلوك والنتيجة ورابطة السببيةوبالتالي يجب

فالحق الذي يعترف به المشرع ويحميه لا عليه ىعتديكون الجاني عالما بموضوع الحق المأن 
بد له من موضوع ينصب عليه، وهو المحل الذي يتعلق به مضمون هذا الحق الذي يقع 

الطبية يعلم الأعمال  وفي جرائم المادي للجريمة بالمحلوهو ما يسمى عليه فعل الجاني، 
اسا بجسده يتضمن مسأن  بأن محل الاعتداء هو انسان حي، وأن من شأن فعلهالجاني 
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الأداة المستخدمة في الاعتداء وأن من أو  الوسيلة وبحقه في الحياة، وأن يكون عالما بماهية
 1.التسبب بقتلهأو  شأن ذلك إصابته بمرض

أن  حي وهو في غيبوبة معتقدا إنسانجسد  حأقدم طبيب على تشريإذا  ومثال ذلك
مكان غير صحي، إلى  حيث نقله معقمةجسده فارقته الحياة مستعملا في ذلك أدوات ليست 

فهنا لايسأل الطبيب على جريمة  ترتب على ذلك وفاتهأو  مما تسبب في إصابته بمرض
طلب القانون العلم يي حدث غلط جوهري انصب على واقعه عمدية لغياب العلم لديه، وبالتال

المسؤولية الجنائية غير  ينفيذلك لا أن  الجنائي متوفرا لدى الجاني غيربها لكي يعد القصد 
انصب على وصف في موضوع الحق إذا  الغلطأو  الجهلأن  وهذا مايبين لنا 2،العمدية

 .ئياالمعتدي عليه فإنه ينفي القصد الجن

 الإرادة: الفرع الثاني
 كون في هذه الحالةنكاب الجريمة و النشاط الذهني للشخص نحو ارت اتجاهالإرادة هي 

رادة النتيجة وهو ما يحقق الصورة العمدية فيأمام   الإرادة المطلوبة فيأن  إرادة الفعل وا 
إرادة أخرى  بعبارةأي ، النتيجةإلى  هي الارادة المتجهة نحو الفعل والتي لا تصلالخطأ 

دون النتيجة، وهذا ما الفعل وعدم إرادة النتيجة ولذلك ينبغي عدم الخلط بين إرادة الفعل 
الخطأ  كانت إرادة الجاني هي تحقيق النتيجة فهذا يمثلإذا  أما غير العمديالخطأ  يشكل

في لم يتوقعها فإننا نكون أو  على تفاديها،توقع الجاني هذه النتيجة ولم يعملفإذا  العمدي
في هذه الحالة هو عدم القبول بالنتيجة الخطأ  وما يميز العمد عن الغير عمديالخطأ  نطاق

 3.رغم توقعها

، والإرادة جانب العلمإلى  توافر الإرادةبإلا  فإنه لا يوجد قصد جنائيأخرى  بارةعوب
دراكك  ويتجه هذا النشاط النفسي ما يحيط بالجانيلما قلنا هي نشاط نفسي يصدر عن وعي وا 

غاية معينة هي تحقيق النتيجة الاجرامية المعاقب عليها قانونيا والمتضمنة مساسا اشباع إلى 
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تحقيق النتيجة الاجرامية هو الفاصل في إلى  الارادة واتجاهبالحق الذي كفل القانون حمايته 
 الجرائم العمدية والجرائم الغير عمدية.

قل السيطرة تن ية كاملة على ماديات الجريمة في حطر الجاني سيطر ففي الحالة الأولى يسي
 : الإرادة لها معنانفإن  على ذلك السلوك، وبناءفي الثانية وتقتصر على 

 ار بمعنى عدم وجود إكراه وقع على هذه الإرادة.يأنها تعني حرية الاختالأول:

ترجمة ما يدور  على الشخصقدرة أي  نتيجة معينةأو  هو تحقيق الهدف المحدد: الثاني
ي مدركا نالجاأن  الخارجي وهذا الفعل لا بد حيزفعل المادي في الإلى  بداخله

 لنتائجه.

 : للإرادة عدة عناصر أن ومن خلال المعنيين يمكن القول

داخل ذهنه،  الإنسانالجانب النفسي وهي تلك العملية الذهنية التي يجريها الأول:العنصر 
 اتخاذ سلوك معين.إلى  وينتهي

 دار في ذهنه وتصورهأن  وهو الجانب المادي، وهو بمثابة الترجمة لما سبق: العنصر الثاني
ته تحقيق رغبإلى  فعل مادي خارجي وهو الذي يقترفه الجاني ليتوصلأو  حركة عضويةإلى 

وهذه الحركة العضوية قد تتخذ صورة فعل إيجابي وقد تتخذ صورة فعل سلبي بالامتناع عن 
 1.هناتيفعل أوجب القانون إ

 أحكامحرية الاختيار التي تعني اختيار الجاني بين المسلك الذي يتفق و : العنصر الثالث
كانت إرادته إذا  القانون ولا يكون ذلك للجاني إلا حكاماره الاتجاه المخالف لأياختأو  القانون

 2.بعيدة تماما عن الاكراه

خذ وجود الخارجي لتأالإلى  عد جمع العناصر الثلاثة المكونة للإرادة فإنها تخرجب
لا في الشكل المادي متمثإلى  تحول الإرادة من الحالة النفسية الساكنةتالشكل المادي، و 
السلوك أو  ماديات الفعلإلى  الإرادة اتجاهصور الأولى  دةتأخذ علالسلوك الاجرامي 

                                                           
 .364، ص2005العام، الطبعة الأولى، دار الثقافة، عمان،  القسمن العقوبات، نظام المجالي، شرح قانو 1
 .86نبيل مدحت سالم، مرجع سابق، ص2
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النتيجة الإجرامية، رغم أنها كانت متوقعة كأثر مترتب على السلوك إلى  جهالاجرامي ولا تت
غير الخطأ  جوهرلأن  صل في الجرائم الغير عمديةالذي قام به الجاني، وهذا هو الأ

عليه النتائج غير  تجهت للسلوك الإجرامي الذي ترتبتإرادة الجاني التي االعمدي هو 
 واتجاهالفعل والنتيجة الإجرامية إلى  إرادة الجاني تتجهأن  ورة الثانية هيصالأما  مشروعة،

ية وهي الصورة دالنتيجة الإجرامية هو صورة الإرادة الإجرامية في الجرائم العمإلى  الإرادة
 1.القتل والضربالغالبة لجرائم 

نتيجة عدم إتباعه أصول الفن في تشخيص خطأ  طبيبإلى  نسبإذا  وكمثال على ذلك
زمة ولم تقع نتيجة اللا صالفحو إجراء  حالة المريض بأن قام بإجراء عملية جراحية دون

جنائية رغم توقع الطبيب ففي هذه الحالة لا مسؤولية ، الإصابةأو  الوفاةكضارة للمريض 
قدامه على الفعل بإرادته غيرة لنتيج الطبيب قد استطاع أن  النتيجة لم تقع ذلكأن  ضارة وا 

 2.تجنب النتيجة الضارة

علم أو  ك إرادةلالطبية في الغالب لا يكون هناالأعمال  جرائمأن ف وخلاصة القول
 منعضو ك سرقة لأي لكان هناإذا  إلا ناك نية مسبقة لذلكلا يكون هأنه  أي لمرتكبها،
ن كان مريضاأعضاء  لا يعلم ما يقوم به أو  تحت تأثير مخدرأو  جسم إنسان خاصة وا 

البشرية يدخلنا في جريمة  الأعضاءسرقة الأعمال أي  الطبيب من عمل، فقيام الطبيب بهذه
 مادي ومعنوي كل هذا داخل في الجرائم العمدية.ركنين تامة مكونة من 

 أن المعروفأو  المعنوي في جرائم غير العمدية، فمن الواضحأما بالنسبة للركن 
تطور في ظل التقدم التكنلوجي وتزايد الاختراعات لمواكبة ذلك التقدم والتطور في الخطأ 

وهذا التطور انعكس على العديد من المهن كالطب والصيدلة ، مناحي الحياة المختلفة
اعتبار إلى أدى  الآلات والأدوات الحديثة كل ذلكوالهندسة وما صاحب ذلك من استخدام 

من أضرار  هبعض الأنشطة المختلفة لبعض الالتزامات أنشطة مشروعة على الرغم مما ترتب
مصلحة يحميها القانون، ومثال ذلك التجارب الطبية وزرع ونقل أو  تمس حقا من الحقوق

على نحو قد  الإنسانسا بجسد وعمليات التجميل على الرغم من أنها قد تمثل مسا الأعضاء
                                                           

 .108محمد صبحي نجم، مرجع سابق، ص1
 .89نبيل مدحت سالم، مرجع سابق، ص2
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تلك العمليات الجراحية والأنشطة محكومة بضوابط معينة أن  يلحق بها بعض الأضرار إلا
بات مستقرا على قدر معين من هذه  جسيما، وعليه فقدخطأ  ومن بين هذه الضوابط ألا تمثل

 .الأضرار واعتبارها ضريبة لهذا النشاط التكنلوجي والعلمي
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 خلاصة الفصل التمهيدي:

حاولنا من خلال هذا الفصل إلى التطرق بصفة أساسية إلى إيضاح مفهوم العمل 
الطبي، سواء من جهة الفقه أو القضاء وعلى الرغم من صراحة النصوص الواردة في 
القوانين وأحكام القضاء وأراء الفقهاء إلا أنها اختلفت في تحديد أو إعطاء تعريف موحد 

 للعمل الطبي.

إذا منظرنا إلى مذهب إليه المشرع الجزائري نجده انه لم يتعرض لتعريف محدد ـف
ومستقل للأعمال الطبية، إلا أن مفاهيمها تستنتج من النصوص القانونية والتي جاءت 

 بالأساس لتبين أهداف الصحة والقواعد العامة التي تسير المهن الصحية.

دعو إلى تحديد مفهوم واضح للعمل الطبي وبشكل وعليه فان هناك ضرورة ملحة ت
وهذا لقطع التوسع والتأويل من قبل القضاء بالنسبة لما يدخل ، قاطع في النصوص القانونية

ومن هنا يمكن أن نقترح تعريف للعمل الطبي على ، أولا يدخل ضمن نطاق العمل الطبي
جه مما أصابه من مرض أو النحو التالي بأنه  كل عمل يمس جسم الإنسان أما بهدف علا

تخفيف آلامه أو وقايته من مرض أو مجرد الكشف عما يشوبه من خلل وذلك وفق القواعد 
الثابتة المتعارف عليها نظريا وعمليا في علم الطب وأن يقوم به طبيبا مصرح له قانونيا وأن 

 يتوافر رضا من يجري عليه هذا العمل الطبي.

والجراحي، والذي هو جسم الإنسان والذي يعتبر  ثم تطرقنا إلى محل العمل الطبي
محل للحماية القانونية التي تدعو إلى ضرورة حماية الحق في سلامة الجسد في مواجهة 
التقدم الطبي والعلمي، وبالنظر إلى مجموعة من التشريعات فإننا نجدها متفقة على أهمية 

 لهذه الحماية.الحق في سلامة الجسد ولكنها غير متفقة في تحديد معالم 

بعد التطرق إلى محاولة إيجاد تعريف للعمل الطبي والأساليب المعتمدة في ممارسته 
ولكي تكتمل الصورة حاولنا إيضاح الأساس الذي يستند إليه الطبيب والجراح في ممارسة 

ووجدنا أن ، هذا العمل والذي قد يقوم بأفعال قد تؤدي في النهاية إلى حصول ضرر للمريض
لعديد من الآراء والنظريات التي حاولت إيجاد أساس واضح يبيح الأعمال الطبية هناك ا
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وتوصلنا إلى أن مشروعية العمل الطبي والجراحي لا يمكن أن تسند إلى سبب أو ، والجراحية
نما  أساس واحد من الأسس كالمصلحة الاجتماعية آو إذن القانون أو الضرورة العلاجية وا 

 هي أسباب كلها مجتمعة.
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القانوني للخطأ في نطاق المسؤولية  ساسالأ

 الجزائية للطبيب الجراح.
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لقد أنقذ الطب الحديث البشرية من أمراض وأوبئة كانت في الماضي قد حصدت 
كم هائل من الأدوية والآلات  عضو ومع تطور البحث في هذا المجال تم  أرواح الملايين،

فروع إلى  في الصراع ضد المرض بمختلف أنواعه وانقسمت الدراسات المعقدة لاستعمالها
 ، لكن العمل الطبي لا يخلو منهفي جسم الإنسانأكثر في كل ما يصيب  لتحكممتخصصة 

أن  لم تكن ليحاسب عليها في الماضي، غيرالأخطاء  يتسبب فيها الطبيب، هذهأخطاء 
أو  إهمالأو  محتوما بل هي نتيجة عدم تبصرازدياد وعي الناس بأن بعضها ليس قدرا 

احتاط وأولى عناية الرجل العادي من حيث التكوين أنه  رعونة، وكان بإمكانه تفاديها لو
 تحديد المسؤولية يزداد صعوبة في المجال الطبي، أكثر منه فيأن  من شكوما والانتباه، 

غيرها، وذلك بما أو  ملإصابات العأو  مجال آخر كالمسؤولية عن حوادث السياراتأي 
المسؤولية أمر  للعمل الطبي من خصائص وصفات تميزه عن باقي النشاطات، وهكذا لم يكن

، والذي لا ينفصل الإنسانوجدت بالأمر الهين ذلك أنها ترتبط بالمساس بجسد منذ الطبية 
يضعها كل بهذا البدن لا يستقل عن وجهة نظر خاصة المساسأن  عن عواطفه ومشاعره بل

انسان لنفسه ويقدرها تقديرا ذاتيا خاصا به، وما يزيد تعقيدا لهذا الاعتبار تلك المشاكل 
ه فالقانونية للتدخل الطبي على هذا الجسد، فالمريض في ظروف الخطر ونظرا لعلته وضع

مشكلة العلاقة القائمة بينهما هي أن  قد يختلف تقديره للأمور عن تقدير طبيبه من جهة، كما
أن  ليلذلك ق،أخرىتكون مشكلة الرابطة القانونية من الجهةأن  ية قبلالإنسانمشكلة العلاقة 

 من جهة أخرى. القانونية مسؤوليتهتبدأ أن  أ قبلالأخلاقية للطبيب تبد المسؤولية

عمليات المطلع القرن العشرين عرضه للفشلفي معظم إلى  فقد كان الطبيب الجراح
 الجراحية التي يقدم على اجرائها لا سيما قبل اكتشاف المواد المطهرة وبعض أنواع المخدر،

جية مما في العصر الحالي فقد اكتشفت المضادات الحيوية وطورت الأساليب العلاأما 
 .بعيد سهلا وميسوراوقت غير إلى  حتى مستحيلا على الطبأو  كان صعبامأصبح

لما وجدت الخطأ  يل المسؤولية الجزائية فإنه لولاوجودصتحدث عن تأنوبالتالي فعندما 
 اتنطبق عليهالخطأ  عن هذا المتأتيةالجزائية  ومسؤوليتهالمسؤولية الجزائية فخطأ الطبيب 
ا على فعل نجنائيا وطبقخطأ  الطبيبخطأ  لما اعتبرنااط، أركان الجريمة الجنائية بشكل عام

 .الجنائيالخطأ  قواعد الجراح الطبيب
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ممارستهم لعملهم أثناء  جزائيةأخطاء  يرتكبونقد على اختلاف تخصصاتهم  الأطباءفإن  لذا
الأول لا يجوز افتراضه بل حدده المشرع فإن  الجزائي يختلف عن المدنيالخطأ  أن وبما

الأخطاء  ومن بين، غير عمديأو  يكون عمدياما اهو و الجزاء،بدقة تطبيقا لمبدأ الشرعية في 
العمدية الإجهاض، التزوير في التقرير، عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر 

القتل أو  عمدية فهي الجرحالغير الأخطاء  أما القتل الرحيمأو  والمساعدة على الانتحار
 القوانين،أو  عدم الاحتياط، عدم الانتباه، عدم مراعاة الأنظمة الرعونة،بطريقة الإهمال 

لمسؤولية الجزائية للأعمال لالقانوني  الباب الاساسوعلى هذا الأساس سنتناول في هذا 
طاء الطبية الطبية وذلك بإيضاح الخطأ الموجب للمسؤولية الجزائية، وكذا أنواع الأخ

والجراحية ودرجتها وذلك في الفصل الأول، ثم نتطرق إلى الأفعال أو سلوكيات الموجبة 
للمسؤولية الجزائية للطبيب الجراح في التشريع الجزائري سواء الجرائم الواردة في قانون 

 العقوبات أو الجرائم الواردة في قانون حماية الصحة وترقيتها وذلك في الفصل الثاني.
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 المسؤولية الجزائية أساس

 للأعمال الطبية والجراحية
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ولما كان  الإنسانالطبية والجراحية المساس بسلامة جسم الأعمال  تتطلب ممارسة
الطبية تتطابق مع ذلك ومع هذا لا يعاقب فإن الأعمال  المشرع يحرم هذا المساس بالجسم

 .الطبيب إلا في حالات معينة

قيام المسؤولية إلى  ذلكأدى  ره القانونظإحداث ضرر مما يحإلى أدى  إذا فالخطأ
قيامه أثناء  فيالخطأ  يكون الجاني شخصا عاديا ارتكبأن  في ذلك ويستويالجزائية، 

قيامه بأعماله الفنية ومتعلقة أثناء الخطأ  كان رجلا فنيا صدر منهأو  بشؤون الحياة العادية
 ة بلائحة خاصة أولا.يبمهمة ينظمها القانون

في يمارسون مهنتهم بناء على ترخيص القانون لهم بذلك وهذا هو السبب  الأطباءف
، فالجراح وهو يحدث بالمريض جرحا يأتي فعلالو الجراحةأعمال  نعدم مسؤوليتهم أساسا ع

نما تنعدم صدر عن شخص آخر لا هذا الفعل مباح له لأن  مسؤوليتهعتبر جرحا عمدا وا 
ذلك لا يمنع أن  الجراح يستعمل حقا خوله له القانون، غيرأو  الطبيبأن  لكن مع التسليم

ترتب على هذا التدخل الجراحي نتيجة ضارة بالمريض، وفي هذا الموضوع إذا  تهمن مسأل
تكون أن  ونادوا بوجوب الأطباءفقد دعا بعض  ورجال القانون الأطباءبينحدث جدل كبير 

وتعليمهم وشهادتهم من الضمان  الأطباءف وفي تثقيأعمالهم خارج نطاق المسؤولية الجزائية،
من حيث الرقابة فالرأي العام هو خير رقيب وهو يحكم على ما قد يحدث أما  1،ما يكفي
منح الطبيب إذا  وأن مهنة الطب لا تصلح ولا تتقدم إلا ةدغير مقصو أخطاء  منهم من

 .تفويضا لا يحدده إلا ضميره المهني المريضأمر  تفويضا مطلقا في

أن القاضي لا ماالضمير، وكإلى  مرده قبل كل شيء فعمل الطبيب كعمل القاضي
 يسأل عن مجردأن  محاباة متعمدة كذلك الطبيب لا يمكنأو  يسأل إلا عن غشأن  يمكن
كان له أنه  القضاء غيرأو  هذا الرأي لم يجد مكانا في الفقهأن  غير 2،عدم احتياطأو خطأ 

نما الراجح أيضا إهمالهيسأل عن  الطبيبأن  صدى من حيث تقدير المسؤولية فالمسلم به  وا 
خرج خروجا إذا  لا يسأل إلاأنه  ذلك  ومعنى 3،الجسيمخطئه  عن الطبيب لا يسأل إلاأن 

                                                           
 .228ص، 1947محمد مصطفى القللي، في المسؤولية الجنائية، مطبعة جامعة فؤاد الأول القاهرة، 1
 .230المرجع نفسه، ص2
 .43منصور عمر المعايطة، مرجع سابق، ص3
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 يصحإهمال لا أو  تدل على جهلأعمال  أو قام بأفعالأي  معيبا عن القواعد الفنية العادية
 كل هذاعدم الاستعداد الكامل أو  عدم المهارة والجهل بالطرق الحديثةفيصدر من طبيب أن 
من الوجهة خلاف كانت الطريقة التي اتبعها محل إذا  يغتفر له، كذلك لا مسؤولية عليه لا

أو  غير معقمةأو  فر له الاهمال المفرط كاستعمال أدوات غير طبيةتيغ ولكن لا 1،العلمية
العملية وهو في إجراء  أو الامتناع عن الاستمرار في معالجة المريض الذي تعهد بمعالجته

جراء الفحص الذي لا أو  حالة سكر،  منه قبل البدء فيبد عدم اتخاذ الاحتياطات الأولية وا 
فساحالعملية والهدف في هذا التسامح نحوهم، هو ضمان اطمئنان الطبيب في عمله إجراء   وا 

ل وقوع ما يوجب في حاخطأ  ا عليه يصف الطبيب بأنه علىوبناءً ،العلميقدم المجال للت
يجب الاعتراف أنه  قانونا، إلاالخطأ  وبالرغم من صعوبة تحديد معنى الضرر من دون قصد
حل المشاكل الملموسة للمسؤولية المقامة والمبنية على  لإمكانيةوذللك  بأهمية تحديد معناه

 .الخطأ

وبالتالي فالمسؤولية الجزائية للطبيب الجراح تقوم على الخطأ، فليس من المعقول ترك 
يكون كغيره أن  لأنه يجب تهسلامة المريض دون محاسببما قام به الطبيب من عمل مس 

 .من البشر يتحمل نتيجة خطئه

وعليه سنتناول من خلال هذا الفصل الخطأ الطبي الموجب للمسؤولية في المبحث 
الأول ثم أنواع الخطأ في المبحث الثاني وكذا الخطأ الطبي في العمليات الجراحية وصوره 

 الثالث.في المبحث 

  

                                                           
 .20سيدهم مختار، مرجع سابق، ص1
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 للمسؤولية الجزائية وجبالمالطبي الخطأ  الأول:المبحث 
أن  التزامات حتى لا يضر بغيره، ومن هذه الالتزاماتيلزم القانون الشخص عدة 

أن  روحه فلا يجوز لهأو  الإنسانته ولو بحسن نية في المساس بجسم ااط في تصرفتيح
دفع عند وقوع الضرر بأنه لم يكن يعدم احتياط ثم أو  إهمالأو  برعونةيتصرف كيفما شاء 

 هيالأخطاء  المجالات التي تقع فيها هذهأكثر  إن، وعليه يمكن القول ذلكيقصد 
التدخل أثناء  أو في وصف العلاجأو  في التشخيصالخطأ  قد يقعف يمجال الطبال في 

 الجراحي.

، 06/07/1992المؤرخ في  276-92من المرسوم التنفيذي رقم 13تنص المادة 
 مسؤول عن كلجراح الأسنان أو  الطبيبأن  المتضمن مدونة أخلاقيات الطب على

 يجب على الطبيبأنه  من نفس المرسوم على 17كما تنص المادة ، بهعمل مهني يقوم  
 يمتنع عن تعريض المريض لخطر لا مبرر له خلال فحوصه الطبيةأن  جراح الاسنانأو  

والتبصر  ةقظل بالتزام قانوني يبذل عناية اليالطبيب في الإخلاخطأ  يتمثل، العلاجيةأو 
 رر وجبتضانحرف عن هذا السلوك ونتج عنه فإذا  والحذر حتى لا يضر بالغير

القانونية سواء وافق المريض مسبقا أو  مساءلته جزائيا سواء في إطار تنفيذ التزاماته العقدية 
 الطبيب هو معيار موضوعيخطأ  معيارأن  لم يوافق، كماأو  على العمل الطبي

وهو سلوك الشخص أخرى  إلى سلوك معين يختلف من حالةيقيس الفعل على أساس  
الطبيب في نفس المستوى التأهيلي ونفس  بسلوك القاضي يقيس سلوكهأن أي  العادي

 .الظروف

 .الطبيالخطأ  تعريفالأول:المطلب 
الأمر  ائيةالمشكلات الدقيقة للغاية في قانون المسؤولية الجز أحد  الخطأ يشكل تعريف

في حد ذاته فكرة مرنة واسعة الخطأ  را لدى الفقه والقضاء، ففكرةاختلافا كبيالذي ولد 
 .يالإنسانتناول جميع جوانب السلوك إلى  ومتعددة الأشكال تهدف
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وعلى غرار الكثير من التشريعات العربية على وجه  الجزائريالمشرع أن  والواقع
الذي جعل هذه المهمة الأمر  1،الخصوص، لم يورد تعريف للخطأ الجزائي غير المقصود

ر تعريف أورده الفقه للخطأ بوجه عام "بأنه انحراف عن همن نصيب القضاء والفقه، ولعل أش
 2.حقيق النتيجة المقصودة"تالسلوك الواجب اتخاذه ل

عام للخطأ بنصوص  عريففمن ناحية التشريع فقد قامت معظم التشريعات بوضع ت 
البعض الآخر كما ذكرنا سابقا أغفل  قانونية في القسم العام من قانون العقوبات، بينما

 3.للفقه والقضاءالأمر  تاركاالخطأ  تعريف

يد الطبيب بالالتزامات الخصوص فينحصر في عدم "تقوجه على  4الطبيالخطأ  أما 
فق والقواعد العلمية تسلبي لا يأو  إراديالخاصة التي تفرضها عليه مهنته، وهو كل نشاط 

الخطأ  دور الارادة مزدوج فيأن  ونستنتج من هذا التعريف5،"المتعلقة بممارسة مهنة الطب

                                                           
واللذان استخدما ألفاظا  1937، وذلك قانون العقوبات المصري الصادر سنة1810قانون العقوبات الفرنسي الصادر سنة في كما هو 1

صورة السلوك الخاطئ كالإهمال وعدم الاحتراز، وعدم مراعاة اللوائح والقوانين وهذا ما مختلفة للدلالة على معنى الخطأ والتعبير عن 
( من نفس القانون أنظر صفوان محمد 244( من ق، ع، م الخاص بالفعل غير العمدي والمادة )1-238نصت عليه المادة )

جاني عند تصرفه بواجبات الحيطة والحذر .، كما عرف البعض الخطأ غير العمدي بأنه "اخلال ال197شديفات، مرجع سابق، ص
التي يفرضها القانون عليه وعدم حيلولته تبعا لذلك دون أن يقضي تصرفه إلى إحداث النتيجة الجرمية، في حين كان ذلك في 

تها تجنب استطاعته وكان واحبا عليه"، كما عرفه البعض "بأنه عدم مراعاة القواعد العامة والخاصة للسلوك التي من شأنها مراعا
 .وقوع نتائج غير المشروعة الضارة بمصلحة وحقوق الآخرين المحمية جنائيا، أو تجنب الوقوع في الغلطة"

وعرفه آخرون "بأنه سلوك، إيجابي أو سلبي، مخالف لواجبات الحيطة والحذر تترتب عليه نتيجة يرفضها الشارع ولم يردها 
را لتوقعه لها"، ومن الفقه من عرف الخطأ غير العمدي بأنه "اتخاذ الفاعل سلوكا الجاني، ولكن كان بوسعه ومن واجبه تلافيها نظ

منطويا على خطر وقوع أمر يحظر القانون خمول إرادته في منع هذا الحظر من الإفضاء إلى ذلك"، وعرفه البعض "بأنه تقصير 
أنظر إدوارد غالي الذهبي، مشكلات القتل في مسلك إنسان لا يقع من شخص متوسط الذكاء وجد فيه نفس الظروف الخارجية" 

 .637، كذلك محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص28، ص1996والإيذاء الخطأ، الطبعة الثالثة، مكتبة غريب القاهرة، 
 .22سيدهم مختار، مرجع سابق، ص2
، 2011لمحكمة العليا، عدد خاص يحيى عبد القادر، المسؤولية الجزائية على ضوء القانون الجزائي والاجتهاد القضائي، مجلة ا3

 .48ص
ال عملا خاطئ لتحقيق عرف المعهد الطبي الأمريكي الخطأ الطبي بأنه "الفشل في اتمام عمل مقصود على وجه المقصود، واستعم4

 .197صفوان محمد شديفات مرجع سابق،  مشار اليه هدف ما"
 .49، صمرجع سابقيحيى عبد القادر، 5
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عرض هنا بعض نو  للنتيجة للسلوك وسلبي بالنسبة مقصود فهو إيجابي بالنسبةالغير 
الطبيب في سلوكه على القواعد خروج من أو  الطبي بأنه " كل مخالفةالخطأ  :التعريفات

يا وقت تنفيذه للعمل ملالمتعارف عليها نظريا وعأو  والأصول الطبية التي يقضي بها العلم
ها القانون متى ما ترتب على فعله ضاخلاله بواجبات الحيطة واليقظة التي يفر أو  الطبي،

يقظة والتبصر حتى يتخذ في تصرفه الأن  ا عليهجبنتائج جسيمة، في حين كان في قدرته ووا
 1.لا يضر بالمريض"

كما عرفه آخرون "بأنه تقصير في مسلك الطبيب لا يقع من طبيب يقظ وجد في  
خروج من أو  اهمالأو  ، ومنهم من قال "تقصير2"نفس الظروف الخارجية للطبيب المسؤول

المتعارف عليها أو  الطبيب في سلوكه على القواعد والأصول الطبية التي يقضي بها العلم
حدوث النتيجة مع إلى  تنصرف ارادتهأن  للعمل الطبي، دونه يا وقت تنفيذلمنظريا وع

 3.امكانية توقع حدوثها
ومنهم من  4وعرفه آخرون "عدم قيام الطبيب بالالتزامات التي تفرضها عليه مهنته" 
 تهبمناسبة ممارسأو  الطبي بأنه "الخطأ الذي يقع من شخص بصفته طبيبا خلالخطأ  عرف

 5.الطبية"الأعمال 
تعريفا للخطأ الطبي تجد المشرع الليبي الذي  تومن التشريعات العربية التي أعط

في الخطأ  عرففمنظومة قانونية متكاملة حدد من خلالها معالم المسؤولية الطبية، بجاء من 
ناشئ من ممارسة نشاط طبي  مهنيخطأ  "تترتب المسؤولية الطبية عن كل 23نص المادة 

الأصول أو  التزام تفرضه التشريعات النافذةبكل اخلال  مهنياخطأ  سبب ضررا للغير ويعتبر
عد يرة للمهنة، كل ذلك مع مراعاة الظروف المحيطة والامكانيات المتاحة، و قالعلمية المست

 6.الاخلال بالالتزامأو الخطأ  نشوء الضرر قرينة على ارتكاب
                                                           

 .41، ص 1991أبو جميل، الخطأ الطبي دراسة تحليلية وفقهية وقضائية، دار النهضة العربية، القاهرة،  وفاء حلمي1
 .62شريف الطباخ، مرجع سابق، ص2
 .73، ص2003يوسف جمعة يوسف الحداد، المسؤولية الجنائية عن أخطاء الأطباء ومنشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 3
 .159، ص 2000بية بين الالتزام والمسؤولية، الطبعة الأولى، المطابع، عمان، محمد بشير شريم، الأخطاء الط4
 .78يوسف جمعة يوسف الحداد، مرجع سابق، ص 5
، السنة الرابعة والعشرين، الصادرة بتاريخ 28المتعلق بالمسؤولية الطبية، ج، رقم  24/11/1986الصادر في  17القانون رقم 6

 .03، ص31/12/1986
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الجهل بأمور إلى  الطبي بأنه "الخطأ الذي يرجعالخطأ  راتياعرف المشرع الامكما  
إلى  راجعاالخطأ  كان هذاأو  فنية يفترض في كل من يمارس ذات المهنة الطبية الالمام بها،

 1.ية اللازمةاعدم بذل العنأو  الاهمال

ذا ما  الطبي وتحديد معالمه، خطأ للتعريفلاجتهاد القضائي في إعطاء اإلى  انتقلنا وا 
 1936ماي  20الفرنسية بتاريخ  ضلمحكمة النق الشهير Mercierفقد جاء قرار مرسييه
 2."كانت العناية التي بذلها تخالف الحقائق العلمية الحديثةإذا  "يكون الطبيب مخطئا

الطبيب أن  في حكم لها مفادهالأمر  أما محكمة النقض المصرية فقد لخصت هذا 
تقصير في مسلكه الطبي لا يقع من طبيب يقظ في مستواه المهني، وجد في  كل"عن يسأل 

 3."نفس الظروف الخارجية التي أحاطت بالطبيب المسؤول

إذا  الطبيب يسألأن  لكويتي فقد أعطى مفهوم مقارب لذلك بقوله "كوناأما القضاء 
الأصول الفنية و ينطوي على مخالفة أكيدة واضحة للحقائق العلمية المسلم بها الخطأ  كان

 4.المستقرة"

الطبي تبعا لذلك هو عدم تقيد الطبيب بالالتزامات والقواعد والأصول الطبية  فالخطأ
الطبي غير المقصود الخطأ  عدة صور لا يقوم هالفنية الخاصة التي تفرضها عليه مهنته ول

 إلا بتوفرها.

 :الطبيالخطأ  معيار: المطلب الثاني
ن رأينا قام الطبيب بمباشرة مهنته على نحو لا إذا  الطبي يتوافرالخطأ  أن سبق وا 

العلمية والفنية المقررة والثابتة  لع واجبات الحيطة والحذر التي تفرضها عليه الأصو ميتفق 
لإرساء واستخلاص معيار عام لخطأ الطبيب بصفة  الذي يدفعناالأمر  في علم الطب،

                                                           
 .12في شأن المسؤولية الطبية والتأمين الطبي، ص  2000الصادر سنة  10قانون الاتحادي الاماراتي رقم  من 27المادة1
 .63بن صعير مراد، مرجع سابق، ص2
 1979والعقدية، كتاب الثاني، عالم الكتب للنشر، القاهرة،  التقصيريةعبد المعيد لطفي جمعة، مرسومة القضاء في المسؤولية المدنية 3

 .20ص
 .45، ص1986حمد شرف الدين، مسؤولية الطبيب، ذات السلاسل للطبع وللنشر الكويت، أ4
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خلاله قياس مسلك  يمكن من له العادي أم في مجال عمله الفنيعامة، سواء في مجال عم
 وخطأ الطبيب المراد مساءلته.

بط معيار لقياس ضأو  الطبيالخطأ  مسألة تقديرأن إلى  ونشير في هذا الصدد
النظرية الشخصية وهما نظريتين أو  مسلك الطبيب كانت محل بحث واختلاف قطبين

الذي جعل الفقه الأمر  الانتقاداتوالنظرية الموضوعية وقد نالت كل واحدة منها نصيبها من 
ادت به النظرية نوالقضاء في حيرة دفعتهم للبحث عن معيار آخر أكثر ملائمة وهو ما 

 .المختلطة

 المعيار الشخصي.الأول:الفرع 
 إلى لاالخطأ  الطبيب المسند إليهإلى  الواقعي النظرأو  يقصد بالمعيار الشخصي 
 علىأي  المعيار يتحدد في نطاق شخص الفاعل نفسههذا أن  بمعنى،ذاتهفي حد الخطأ 

قد نتج عن سلوك الخطأ  كان هذافإن  أساس النظر في شخص الفاعل وظروفه الخاصة،
يتفادى الفعل أن  كان يستطيعأنه  ظهرإذا  أقل حيطة وحذر من سلوكه الذي اعتاده، بحيث

ومع ذلك ، وتفريط الضار المنسوب إليه وأن ضميره يؤنبه على ما حصل منه من اهمال
المولد للضرر فقد توافر في حقه الاخلال بواجبات الحيطة والحذر الخطأ  اقترف الفعل
 1.واعتبر مخطئا

الفعل من خلال شخصية الفاعل فنتأكد هل ما إلى  يجب علينا النظرأنه  هذا يعني
الفاعل عادة حدث من الفاعل يعد بالنسبة إليه تجاوز في سلوكه المعتاد، فعندما يكون هذا 

يعد حتى ولو كان طفيفا  تجاوز في سلوكهفإن أي  صر حجة كبيرة من الحيطة والر على د
 2.ذلك اخلالا بواجباته

إلى  واعمالا لهذا المعيار فإنه يتعين عند قياس مسلك الطبيب ومدى انحرافه،النظر
وكذا كافة الظروف  بحالته الصحية والعقلية والنفسية دادشخصية الطبيب المنحرف والاعت

مثل سنه وجنسه ومستواه التعليمي ودرجة ذكائه وثقافته وبيئته، إذ ليس من  بشخصه اللصيقة

                                                           
 280منير رياض حنا، المرجع السابق، ص1
 .211صفوان محمد شديفات، مرجع السابق، ص2
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حمله تويتجاوز ما قد  من الحيطة والذكاء يفوق امكانيتهنطالب انسانا بقدر أن  المعقول
 1.ة والسن والتجربة والصحة والمرضيالثقافو ظروفه الاجتماعية 

أي  اعتماد التقدير الشخصي لا تحوم عليهأن  أنصار النظرية الشخصيةكما علل 
وفطنته  يقظتهلأنه يعامل كل شخص وفقا لظروفه وحالته ومحاسبته بقدر  2شكوك في عدالته

القانونيوالخطأ الأخلاقي، الخطأ  التفرقة بينأخرى  هذا المعيار يلغي من ناحيةان إلى إضافة
واحد، وبالتالي لن يكون الشخص مسؤولا خطأ  يكون هناك سوىي ظل المعيار الشخصي فف

 أخلاقيا.خطأ  ارتكبأنه  الفعلبأحس إذا  مسؤولية قانونية إلا

 منطقيةة على اعتناق النظرية الشخصية تبدو غير بالنتائج المترتأن  فيه لا شكمما 
 : ويرجع ذلك للأسباب التالية

يجعل منه فكرة شخصية بحتة، خلافا لما هو ير الشخصي للخطأ دالتقأن  ةيفمن ناح
قوامهاتعارض مسلك الشخص مع قواعد  ية معنويةقفكرة خلالخطأ  أساس ان مقرر من

وفقا لهذا المعيار في حق طبيب الخطأ  يتوافرأن  حيث يمكن3.ي والقانونيقالنطاق الخل
لأن  وذلككلاهما قد سلك نفس المسلك أن  رغم فر في حق طبيب آخرامعين، بينما لا يتو 

بالمعيار الشخصي  القولأن  كما4،اهمالهأو  رهصالأول وحده كان قادرا على إدراك عدم تب
وال حمما يتطلب معه مراقبة وتتبع أ في ظروف وأحوال كل طبيب على حدة يتطلب البحث

يتجاوز و يتعذر بلوغه في الحياة العملية ويخالفه الواقع أمر  ، وهذاالأطباءكل طبيب من 
 5.متناول القضاء

يترتب على اعتماد التقدير الشخصي مكافأة من اعتاد التقصير أنه  إلى إضافة
 أو على تقصيره ومجازاة ومحاسبة من اعتاد اليقظة على أقل هفوة والإهمال بعدم محاسبته

 ارتكبه لأول مرة.خطأ 
                                                           

1Etienne Montêro: La Responsabilité Civile Du Fait Des Bases De Données, Presses Univ, Denamur, Belgique 

1998, P38. 

2François Terré: Introduction Générale Au Droit Dalloz, Paris, 1991, P36. 

3Jean Penneau, Corps Humain, Encyclopédie, Dalloz Civil, Paris, 1995, P39. 
 .211صفوان محمد شديفات، مرجع سابق، ص 4
 .66شريم، مرجع سابق، ص محمد بشير5
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عادلة من ذوي الاختصاص الواحد فليس من أي  هذا المعيار لا يحققأن  كما
صرف بطريقة تقد كليهما أن  ي الآخر، معفؤولية طبيب معين بينما نعسنقرر مأن  المنطقي

إهماله، أو  الأول وحده كان قادرا على إدراك عدم تبصرهأن  بحجةواحدة وفي نفس الظروف 
الضارة على حساب  الأفعالنتج عنه بالضرورة أثارة سلبية تتمثل في تبرئة معظم يهذا ما 

نلقي على عاتق الضحايا، بنتائج عدم قدرات أن  الضحايا، وبالتالي فإنه من غير المقبول
 1.الاخطاءفاعلي 

التقدير الشخصي بهذا المعنى لا يتفق مع المنطق ولا مع القانون فإن  وحقيقة
التعويض ليس عقوبة كما لأن  ذنب سوى مدنيامالوضعي، فليس من المعقول ألا يسأل ال

 الأطباءالمعيار الشخصي لا يخلومن خطورة كبيرة تتمثل في عدم حث  أن يمكننا القول
العناية والاهتمام في سلوكهم بل على العكس المحافظة على درجة معينة من إلى  ودفعهم

 2.يشجع المتهورين والمتغافلين وذوي الرعونة والإهمال منهم

، الأطباءأخطاء  لذلك كانت الحاجة ملحة للبحث عن معيار آخر أكثر ملائمة لقياس
 وهو ما دفع بالفقه والقضاء لإرساء معالم معيار جديد هو المعيار الموضوعي.

 المعيار الموضوعي: الثاني الفرع
أن  يقصد بالمعيار الموضوعي مقارنة مسلك الشخص المسؤول ليس بما يجب عليه

نما بما يجب نموذجا لما يتوقع  يسلكه شخص مجرد يعتبر سلوكهأن  يسلكه هو ذاته، وا 
ة، ولا هو و الذر إلى  شديد الفطنة فيرتفعاتباعه عادة من غالبية الناس فلا هو خارق الذكاء 

 3.الحضيضإلى  محدود الفطنة خامل الهمة فينزل

ذا طبقنا هذا في المجال الطبي انحراف الطبيب المسؤول يقاس بمسلك الطبيب فإن  وا 
في ذلك العناية اللازمة  الطبيب الذي لا يهملالوسط الذي يتخذ مقياسا وهو ذلك 

بالمريض،ويلتزم جانب الحيطة والحذر والانتباه في معالجته من جهة، وهو كذلك الذي 
                                                           

 محسن عبد الحميد ابراهيم البنية، نظرة حديثة خطأ الطبيب الموجب للمسؤولية المدنية في ظل القواعد القانونية التقليدة، مكتبة الجلاء1
 .137، ص1993الجديدة، المنصورة، 

 .289منير رياض حنا، مرجع سابق، ص2
 .104بن الصغير مراد، مرجع سابق، ص 3
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ن عفانحراف الطبيب  ة وقواعدها الثابتة من جهة ثانيةالمهن لايخرج في عمله عن أصول
لم يلتزم الحيطة والحذر  أو المريض،ب م بالعناية اللازمةقلم يأو  لوك بأن أهملسهذا ال

تهاونا بالأصول الفنية الثابتة التي ليست محل خلاف أو  أبدى جهلا واضحاأو  والانتباه،
 1.كان مخطئا ومسؤولا

لذلك فبالنسبة للعمل العادي لطبيب فإنه يتطلب منه في أدائه مثل كل  وتطبيقا
اطا في سلوكه، وأن يبذل العناية التي يبذلها الشخص تيكون متبصرا ومحأن  شخص عادي

 .العادي

المهني فيه يخضع للمعيار الخطأ  تقديرفإن  أما بالنسبة للعمل الفني للطبيب
وسط من نفس مستواه وجد في نفس  بسلوك طبيب المسؤولطبيب السلوك فيقاس ، 2الواسع

محل المساءلة عند أدائه للعمل لذلك يراعى عند لخارجية التي أحاطت بالطبيب الظروف ا
 يمارسه. التخصص الذيأو  يالفن اهمستو تقديره خطأ الطبيب 

ما سلف ذكره  فقتحديد مفهوم المعيار الموضوعي و أن إلى  نا تجدر الاشارةهومن 
خطأ  اعاتها عند تقديرر علق بالظروف الخارجية التي يجب متضحا، فيما يير اشكالا واثي

 كذلك. على الأقل بعضها عند النظر في سلوكه أو  ليةل الظروف الداخغفاالطبيب، وا

متصلا بالشخص )الطبيب( أو  ود بالظروف الخارجية ما ليس خاصاالمقصن إ
من خصائصه ومميزاته الطبيعية، كما هو الحال بالنسبة  فهي ليست الضار،مرتكب الفعل 

الظروف أما  لظرفي الزمان والمكان التي يقام لها وزن في تقصي مسلك الطبيب العادي،
كحالته النفسية ودرجة ذكائه وفطنته  بالطبيبالداخلية فقد سبق وأشرنا إليها وهي المتصلة 

 3.يقام لها وزنأن  الظروف التي لا يجوزوسنه وجنسه وغيرها من 

التفرقة بين الظروف الخارجية والظروف الداخلية في قياس مسلك أن  والحقيقة
أو  أساس من القانونأي  إلى استنادهاعدم  ...فيسليمان مرقص" الفقيهكما يقول  بالطبي

                                                           
 .15، ص2007رج يوسف، خطأ الطبيب من الناحية الجنائية والمدنية، المكتب الجامعي الحديث، الاسكندرية، أمير ف1
 .63، ص2008محمد ممتاز، دليلك القانوني إلى تجنب الأخطاء المهنية، الطبعة الأولى، دار الفاروق الثقافية، مصر، 2
مصطفى محمد عبد المحسن، القصد الجنائي الاحتمالي في القانوني الوصفي والنظام الاسلامي، دار النهضة العربية، القاهرة،  3
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إلى  والضمير، فهي تؤديحلول يأبها الذوق إلى  من العدالة، فإنها تؤدي أحياناأو من المنطق
 1."بين واجبات الطبيب العادي وواجبات الأخصائي الكبير مثلا او المساوات التسوية

من ؤدي إليه تلكان ما ،اتطرد قائلا "إن هذه التفرقة لو كان منصوص عليها قانونويس
كفيلا بحمل المحاكم على التحايل على النصوص تفاديا لهذه  مثل هذه النتائج غير المقبولة

من بعيد وليست نتيجة حتمية لأي مبدأ من أو  أنها لا نص عليها من قريبأما  النتائج،
أنها تفرقة تحكيمية أخرى  بعبارةأو  الاختيار الحرة، بل أنها وليدة مالمبادئ القانونية المسل

 تعديلهاأو  تطلب على الأقل تحويرهاتأو  المذكورة كفيلة بالحكم عليها،نتائجها فإن  فحسب،
 .2المقبولة"هذه النتائج غير إلى  تكملتها بما يجنبها الوصولأو 

هنة الطبيب ظروف شخصية لها صيلة وثيقة بمأو  هناك عدة عواملفإن  وعلى هذا
ووجوده على  عمله، كالتخصص في فرع من الفروع وبمركزه في تلك المهنة وبكفاءته في

ومدى انعزاله في قرية ، في جامعة من الجامعات رأس مستشفى من المستشفيات وتدريسه
بعيد عن العلم ومستجداته وغيرها من الاعتبارات التي يراعيها المريض عند اختياره الطبيب 

 .3المعالج

سافر إليه خارج إذا  عروف ولا سمياائي كبير ومصفالمريض يعلق أمالا كبيرة على أخ
عملية جراحية دقيقة فإنه ينتظر منه كفاءة عالية وممتازة إجراء أجل  الوطن لشهرته من

يتذرع أن  يقبل عن هذا الأخصائي لاهذا الطبيب ف ةوعناية فائقة تتفق مع ما أوحته إليه شهر 
 علمهالواسعأن  بأنه ليس ملزما بأكثر من عناية الطبيب العادي، بحجة عدم مسؤوليته لدفع

يقام لها أن  وخبرته الطويلة وتخصصه المتميز تعتبر ظروف داخلية خاصة به لا ينبغي
 4.التزامه اتجاه هذا المريض ىوزن في تعيين مد

                                                           
، معهد البحوث iiسليمان مرقص، المسؤولية المدنية في تقنيات البلاد العربية القسم الأول، الأحكام العامة، أركان المسؤولية الطبعة 1

 .212، ص 1971اسات العربية، القسم الأول، القاهرة، والدر 
 .214ص، المرجع نفسهسليمان مرقص، 2
لا شين محمد الغاياتي، مدى مسؤولية الطبيب عن أخطائه في الشريعة والقانون مجلة المحامي السنة الرابعة والعشرين، الكويت، 3

 .13، ص2000
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الخارجية والداخلية أنتقد هذا المعيار الموضوعي القائم على التمييز بين الظروف 
الظرف أن  واقترحوا معيارا آخر يقوم على التفرقة بين الظروف الظاهرة وغير الظاهرة ومعناه

متى  ظرفا شخصيا متصلا بشخص من ارتكبهبه في التقدير حتى لو كان  ديجب الاعتدا
الذي ويستند هذا المعيار 1،وفقا له هويرتب ويتخذ قرار  يتبينهأن  كان ظاهرا بحيث يستطيع

كان الظرف واضحا وظاهرا إذا أنه  حاول التعديل في المعيار الموضوعي على أساس
كما لثقة التي يبعثها الطبيب س اففي الن يبعثيراعيه فمساعد الطبيب لا أن  للمريض فعليه

 . ان الطبيب الممارس العام لا يبعث في النفس الثقة التي يبعثها الطبيب الاخصائي

المنظورة للمريض المضرور سواء كانت أي  بالظروف الظاهرة دالاعتداوعليه يجب 
 كالسن ودرجة التعليم كانت تتعلق بصفات خاصة بالمسؤولأو  المكانأو  تتعلق بالزمان

حال إلا لبهذه الظروف لا يكون بطبيعة ا الاخذأن  ومستوى التخصص وغيرها مع ملاحظة
 2معين. الغير بمسلك إلى يكون لها أثر في الإيحاء حين

التعديل في المعيار الموضوعي سرعان ما تعرض للانتقاد أو  هذا التحويلأن  غير
يخلط بين تقدير سلوك الطبيب مرتكب الفعل وسلوك المريض أنه  هو الآخر على أساس

 3.المضرور

أطيافه ورغم محاولة تعديله دفعت هذا المعيار بمختلف إلى  إن الانتقادات الموجهة
معيارين السابقين وبالتالي الاعتناق المعيار المختلط الذي يجمع بين أو  الاخذإلى  بالفقه

 .الطبيبخطأ  لقياس وتقدير اساعتماده كأس

 المعيار المختلط: الفرع الثالث
 ار في تقديرهذا المعيإلى  في مواجهة الانتقادات الكثيرة للمعيارين السابقين لجأ الفقه

من المعيارين الموضوعي والشخصي الطبي والجراحي، وهو ضابط توافقي أخذ الخطأ 
في حق الطبيب بمطابقة سلوكه مع السلوك المألوف للطبيب الخطأ  يقومواعتمادا عليه 

                                                           
 .266عبد المعيد لطفي جمعه، المرجع نفسه، ص 1

2Alain BENSAUSSAN : LesBiotechnologies, L’éthique Biomédicale Et Le Droit Hermès, Paris, 1995, P38. 

3BenchabaneHanifa, L’aléa Dans, La Droit Des Contrats, Alger, O.P.U, Algérie.1992, P82. 



 الأساس القانوني للخطأ في نطاق المسؤولية الجزائية للطبيب الجراح  الباب الأول:

 

85 
 

خذ معيار ؤ المعتاد الوسط من نفس فئة الطبيب المسؤول ومستواه، وأن الطبيب الوسط الذي ي
 1.الطبي يجب ألا يتجرد من الظروف التي أحاطت بالطبيب محل المساءلةللخطأ 

عند تحديد مدى أي  الطبي موضوعي في أساسه،الخطأ  معيارفإن  وبناء على هذا
ما يلتزمه الطبيب الوسط إلى  التزام الطبيب بالقواعد والأصول الطبية، حيث ينظر في تقديره

ج يعالو  الطب بصفة عامةمهنة كان يزاول إذا  المسؤول ومافئة ومستوى الطبيب المن نفس 
أنواعا أو  لا يعالج إلا نوع واحداأخصائي  أم هو المرضى من مختلف أنواع الأمراض

محصورة من الأمراض، ام هو الطبيب العالم الثقة الذي يرجع إليه إلا في الحالات 
الفني،  هطبيب مكانته ومستواه المهني وبالتالي لكل واحد منهم معيار  لكلأن أي  لمستعصيةا

توفر لديه أعلى قدر من الدراية والمهارة والخبرة، بسبب ما حصل عليه من إذا  فالطبيب
ذلك  وعلىغير ذلك من الأسباب، فإنه أو  مدة خبرتهأو  تدريبات عمليةأو  درجات علمية

إذ غالبا ما يرجع إليه المريض  ناسب وامكانيته المختلفبرعاية تتيلتزم في مواجهة المريض 
بسبب هذا التميز وبالتالي فهو يتوقع درجة أعلى من الرعاية والكفاءة في العلاج والتشخيص 

 2.حسب الأحوال

والوسائل التي كانت تحت يده  لكفاءتهالطبيب وفقا خطأ  يقدرأن  وعليه يجب
طبيب في أن  لا شكإذا  وتصرفه وقت تنفيذه للعمل الطبي، وظروف الخدمة التي يؤديها،

لا يتطلب منه ما يطلب من طبيب متخصص  ته البسيطة والمحدودةامستوصف ريفي بإمكاني
 الكلىجامعي معروف بإمكانياته وتجهيزاته، فعمليات نقل أو  يعمل في مستشفى تخصصي

تختلف حتما عن تلك العمليات  م بها أكثر من مرةياالقأخصائي  القلب التي اعتاد جراحأو 
 3.التي يجريها جراح آخراللوزتين أو  لة الزائدة الدوديةالصغيرة البسيطة كإزا

هذا المعيار يجمع بين خبرات الطبيب في المعيار الشخصي فإن  وخلاصة القول
المعيار الموضوعي، وهو ما نراه مناسبا فيما يتعلق بتقدير سلوك والظروف الخارجية في 

اعتماد معيار عملي واسع والذي يقاس بسلوك الطبيب الصالح المعتبر من أي  الطبيب
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كفاءة وخبرة وتبصرا ودقة من نفس فئته وفي نفس فرع اختصاصه ومن نفس الأطباءأوسط 
ف المحيطة بالطبيب المسؤول والمؤثرة في مستواه الفني المهني، وكانت تتوفر له نفس الظرو 

مستقرة وكل هو يبذل في معالجة مريضه العناية اللازمة ويراعي فيها الأصول الو سلوكه
 .يسأل عنهطبيا خطأ  شكليات جبخروج منه عن هذه المو 

 الطبيالخطأ  صور: المطلب الثالث
اهتمت التشريعات الجنائية المقارنة في  ولقدالخطأ  حددت كثير من التشريعات صور

المشرع  افي الجرائم الغير عمدية، فقد حذالخطأ  نصوصهابأن تبين الصور التي تتخذ شكل
من  442-289-288ذه الصورة في المواد الكثير من التشريعات إذ وردت ه حذو الجزائري

لق بحماية الصحة من القانون المتع 239قانون العقوبات وفي هذا المجال نصت المادة 
أو  طبيبأي  قانون العقوباتمن  289-288المادتين  حكاملأيتابع طبقا أنه  وترقيتها على
، خلال همهني يرتكبخطأ  أو على كل تقصير مساعد طبيأو  صيدليأو  جراح أسنان

أو  الأشخاصبمناسبة القيام بها، ويلحق ضررا بالسلامة البدنية لأحد أو  ممارسته مهامه
 رع الجزائري قسما خاصا تحت عنوانوأورد المش يتسبب في وفاتهأو  يعرض حياته للخطر

من  289-288وعبر عن مختلف هذه الصور في المادتين الخطأ  حوالجر الخطأ  القتل
عدم أو  الإهمالأو  عدم الانتباهأو  الاحتياط عدمأو  الرعونةإلى  قانون العقوبات وأرجع ذلك

فيتعرض الجاني للمسؤولية الخطأ  الجرحأو الخطأ  القتلإلى  ضتفما أإذا  مراعاة الأنظمة
التي حددتها، هذه الألفاظ والعبارات التي استعملتها المشرع تتسع  الجزائية ويعاقب بالعقوبات

ض النظر عن غغير العمدي بالخطأ  تصورها لقيامبحيث تشمل كافة الصور التي يمكن 
على سبيل الحصر ومن أو  وردت على سبيل المثال دكانت هذه الصور قإذا  ماعالتساؤل 

ثم يكون المشرع الجزائي قد أخضع مسؤولية الطبيب الجنائية للقواعد العامة المقررة في 
 قانون العقوبات والقوانين المكملة له.

إباحة عمل الطبيب مشروط بأن يكون ما يجريه مطابقا للأصول العلمية أن  حكمبو 
مخالفتها، وقعت عليه أو  فرط الطبيب في اتباع هده الأصولفإذا  ، وعليهعليها المتعارف

أداء  كان ذلك بتقصيره وعدم احتياطه فيأو  المسؤولية الجزائية بحسب تعمده الفعل ونتيجته
يسيرا وسوف نعرض أو  مقصودا أم غير مقصود جسيماالخطأ  سواء كان هذاأي  عمله،
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من قانون العقوبات باعتبارها المسلك  288التي أشارت إليها المادة  الخطأفيما يلي صور 
 الوحيد لقيام مسؤولية الطبيب.

 الرعونةالأول:الفرع 
الجهل بالمبادئ التي يتعين العلم أو  نقص المهارة والمعرفةأو  وهي تعني سوء التقدير

 بها للقيام بالعمل، وتعنيأيضاسوءالتقديرونقص في الخبرة والمهارة والخفة وسوء في التصرف
يتبصر بالنتيجة غير أن  سلبي دونأو  فالجاني يقوم بسلوك إيجابي 1،ةيلدرااعدم أو 

بأنها سلوك إيجابي  آخرالرعونة لها تعريف أن  المشروعة التي قد يؤدي إليها سلوكه، كما
يتحقق بإقدام الجاني على نشاط محفوف بالأخطار غير مقدر خطورتها وغير مدرك لما 

أو  نقص المهارةأو  ا ينم عن سوء تقديرمينتج عنه من نتائج معاقب عليها قانونا بأن  يمكن
تي يرتكبها المهنية الالأخطاء  ويدخل في هذه الطائفة 2،عدم الخبرة ودراية بما يتعين العلم به

ذلك الرعونة تكشف عن قصور الفاعل وجهله بأصول المهنة ومثال فإن ومن ثم الأطباء
طبيب النساء أو  طبيب العظام الذي يخطئ في قراءة صورة الأشعةفيسبب للمريض ضررا،

طبيب قام خطأ  أو ري للطفل ويتركه بغير عناية بعد الولادةسال لوالولادة الذي يغفل ربط الحب
 يربطها وفق ما يقتضي به الأصول العلمية فيؤديأن  شرايين في عملية الجراحية دونقطع ب

 3.وفاة المريضإلى 

 الإهمال: الفرع الثاني
عدم اتخاذ ما يكفي من أو  وهو ترك 4،عدم الانتباهأو  المقصود بالإهمال التفريط

يقف الجاني موقفا سلبيا فلا يتخذ واجبات أن أي  دون وقوع الخطأ،للحيلولةالحيطة والحذر 
وقوع النتيجة الجرمية الضارة،  دون اتخاذها للحيلولةالحيطة والحذر التي كان من شأن 

حيث ، يتم فعلاأن  الامتناع عن فعل كان من الواجبأو  واجبأمر  هو تركأخرى  وبعبارة
 5.الوقايةو  لاهتماميتخذ له عدته من وسائل الحماية واأن  يقدم الشخص على عمل دون
                                                           

 .88جمعة يوسف الحداد، مرجع سابق، ص يوسف1
 .171ص علي عصام غصن، مرجع سابق، 2
 .180صمرجع نفسه، 3
 .204صفوان محمد شديفات، مرجع سابق، ص 4
 .113، ص2004أنور يوسف حسين، ركن الخطأ في المسؤولية المدنية للطبيب، دار الفكر والقانون، المنصورةـ 5
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كان عليه أو  نتيجة ضارة توقعها الفاعلإلى  إن جوهر الاهمال هو تصرف إرادي يؤدي
 1.لكنه لم يقصد إحداثها ولم يقبل وقوعهاو توقعها 

فإذا كانت نتيجة عملية جراحية وفاة المريض فهذا لا يترتب عليه وجوبا قيام مسؤولية 
المعتاد استعمالها  دواتذلك الجراح قد استعمل الأأن  ثبتإذا  جزائية إتجاه الجراح، خاصة

يصبح أكيدا في  أهولكن خطخطأ  أي في عمله القواعد الفنية بصورة لا يظهر منها ىوراع
 أداة جراحية داخل جسم المريض.اي أو حال نسيانه مادة

الطبيب العناية اللازمة لتجنب حدوث النتيجة  اتخاذفالإهمال يتحقق في المجال الطبي بعدم 
ان في ظروف العمل، وكان كعدماتخاذ الحيطة والحذر قياسا على ما أو  غير المشروعة،

القضاء يقيم فإن  وكقاعدة عامةارة،ضيترتب عليه نتيجة  ألامن شأن هذا الاجراء لو اتخذ
م عن نالطبيب قد باشر العلاج بطريقة تأن  مسؤولية الطبيب إذ تبين له من وقائع القضية

 2.نون اتباع الأصول الطبية المتعارف عليها بهذا الشأداهمال 

مع أغفل يكمل باحتياط أن  هو سلوك سلبي لنشاط إيجابي كان يتعين فالإهمالوبالتالي
الجاني اتخاذ احتياط يوجبه الحذر على من كان في ظروفه إذ  الاغفأي  اتخاذه، في ذلك

ومن صور  3.يحول دون حدوث النتيجة الإجراميةأن  لو اتخذ كان من شأن هذا الاجراء
 : الإهمال

 أساس علمي.أي  اعتماد طريقة علاجية لا ترتكز على -
 .الامتناع عن متابعة معالجة المريض -
 معدة المريض خالية من الطعام قبل تخديره.أن  من التخديرطبيب عدم تأكد  -
في جسد المريض بعد الانتهاء  ةداألأي أو  الشاش المنظفأو  نسيان الطبيب للملقط -

 من العملية.
المختص بالخلط بين الأنبوب الخاص بالأكسجين والآخر  التخديروقوع طبيب  -

 الخاص بأكسيد الآزوت.
                                                           

 .131، صأنور يوسف حسين، مرجع سابق 1
 .109، ص2013ثائر جمعة شهاب العاني، المسؤولية الجزائية للأطباء، منشورات الحلبي، بيروت، 2
 .86نبيل مدحت سالم، مرجع سابق، ص3
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 ة إهمال العاملين في المختبر.اعطاء نتائج فحوصات غير مطابقة للواقع نتيج -
 .العملية الجراحيةإجراء  عدم فحص دم المريض قبل -
إلى أدى  على الجنين مما اعطاء المرأة الحامل عن طريق الإهمال جرعة دواء تأثر -

 .اجهاضها

ثباته ير  كز على مجموعة من الأركان يلزم وجودها توالاهمال الطبي مصطلح معقد وا 
الطبيب وهذه الأركان على الشكل أو  توجيه تهمة الإهمال الطبي للجراحمجتمعة لكي يمكن 

 1:التالي

 من خلال علاقة مهنية بين الطرفين. مريضهتجاه اوجود واجب مهني للطبيب  -
خرق لهذا الواجب المهني من قبل الطبيب كعدم الالتزام بواجبات المهنة مثل  وجود -

 . الحيطة واليقظة والمهارة والرعاية المطلوبة
رق هذا الواجب خمادي للمريض من جراء أو  معنويأو  حصول ضرر جسدي -

الطبي والضرر الحاصل، ففي حالة الخطأ  وجود علاقة سببية بينإثبات  المهني، مع
تهمة  جيهالطبي لا يكون هناك سبب لتو الخطأ  ضرر للمريض نتيجةأي  وثعدم حد

 ا.ولكن يحاسب الطبيب مهنيا وانضباطي الإهمال للطبيب

قد تحدث مضاعفات طبية نتيجة اهمال الطبيب الجراح وتقصيره أنه  والجدير بالذكر
استشارة الطبيب عدم أو  التشخيص النهائي،إلى  بسبب عدم بذل الجهد الكافي للوصول

لعدم قيام الطبيب بجميع الفحوص الطبية أو  هم أكثر منه خبرةالاستعانة بمنأو  لزملائه
تمل ظاهرا لا يحالخطأ  ما كانإذا  ن خطئه في العلاجعالطبيب يسأل أن  المطلوبة، كما

قوم تفلا  الأطباءوجدت مسائل علمية يتجادل ويختلف فيها فإذا  نقاشا فنيا تختلف فيه الآراء
هنا مسؤولية الطبيب المعالج لأنه في هذه الحالة يجب الابتعاد عن النظر في المسائلالفنية 

أساليب  بيندور المحكمة ومهمتها ليس المفاضلة لأن  طباءعند تقدير المسؤولية الجزائية للأ
نما مهمته  2.الطبيب المعالجخطأ  منالتأكد ا قاصرة على العلاج المختلف عليها، وا 

                                                           
 .131، ص2005ثائر صالح عبد الرحمن، المسؤولية الجزائية للطبيب في القانون الأردني، منشورات جامعة اليرموك، 1
 .106منير رياض حنا، مرجع سابق، ص2
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الجراح يعمل في مستشفى أو  نفرق بين الاهمال الذي يقع من طبيبأن  كما يجب
ص والعلاج يشختوبين الاهمال الذي يقع من المستشفى، فخطأ الطبيب الجراح الفني كال

المستشفى فمسؤولية أما  المسؤولية فيها على الطبيب وحده ا تقعهوالمتابعة اللاحقة وغير 
تكون فيما يتعلق بتنظيم سير العمل وتقديم العناية والرعاية اللازمة للمريض بشكل عام 

والفنيين والعمل المتواصل على  الأطباءالمستعملة وتوفير عدد كاف من  الأجهزةونظافة 
والمعدات التي تقدمها  الأجهزةلم بأن جميع وصحة الأغذية المقدمة للمرضى، مع الع نظافة

إدارة المستشفى للطبيب ليستخدمها تظل إدارة المستشفى مسؤولة عنها وعما ينشأ عنها من 
 1.حدوث أضرار ومضاعفات للمريض

التأكد وتقتضي أصول وقواعد المهنة وتجنبا للإهمال بأنه يجب على الطبيب الجراح 
من بطاقته التأكد في قسم واحد و  بالاسمتشابه مريضان إذا  من اسم المريض وخاصة

أو  من وجود توقيع المريضالتأكد يجب على الطبيب الصحية ورقم الملف في حالة الجراحة 
الجراحة مع شرح العملية وآثارها وأسبابها للمريض وأهله إجراء  أهله على كتاب الموافقة على

المريض  ب من كتابة العملية الجراحية في ملفقبل التوقيع بالموافقة، كما يجب على الطبي
ة في حالات عمل جراحة لجزء من الجسم مثل ر وتأتي الخطو  وكذلك في قائمة العمليات

الكليتين من وجود ناحية يمنى وناحية يسرى، فلا بد من كتابة وتدوين أو  اليدينأو  العينين
يسار في أوراق المريض، وعلى أو  عدة مرات عن طريق وضع علامة يمينالتأكد ذلك و 

 من المعلومات السابقة قبل أخذ المريض لغرفة العمليات وقبل إعطائهالتأكد ممرض القسم 
في ملف المريض من المعلومات وتقارن بما هو موجودالتأكد مخدر، كذلك يجب  أي دواء

ناحية  العملية الجراحية منأن  منبنفسه التأكدالطبي وأخيرا يجب على الطبيب الجراح 
 .اليسار قبل البدء في عملية تخدير المريضأو  اليمين

 يسأل المريض نفسه حتى لا يبتر عضو سليم بدلا من عضو المصابأن  ويستحن
 تجرى عملية على كلية سليمة بدلا من المصابةأو 
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 قلة الاحترازأو  عدم الاحتياط: الفرع الثالث
الفاعل ويدل على عدم  من نشاط إيجابيينطوي عليه خطأ  تتمثل قلة الاحتراز في

يترتب عليه من أن  طبيعة عمله وما يمكن يدرك-الفاعلأي -رغم أنه 1،ر بالعواقبالتبص
 2.ضررأي  ولكنه لا يبالي ولا يتخذ أية احتياطات كي لا يتحقق خطر للغيرأو  ضرر

يعلم خطورته يقصد بها الحالة التي يقدم فيها الجاني على فعل وهو أخرى  وبعبارة
التي تحول دون تحقيق  والنتيجة التي قد يؤدي إليها ومع ذلك لا يتخذ الاحتياطات اللازمة

لتفادي وقوع الجريمة وأساسه عدم التبصر بالعواقب والنتائج الوخيمة وفيه أو  ارةضالنتيجة ال
 .3خطر للغيرأو  يترتب عليه من ضررأن  يدرك الفاعل طبيعة عمله وما يمكن

، ومع ذلك يستمر من أضرار هوما يرتب لجاني يعلم طبيعة سلوكه ومكوناتهاأن  أي
 .في سلوكه حتى آخره

كان ثمة إخلال إذا  المقياس الذي يعتبره الفقه ضابطا لتحديد مافإن  ومن جانب آخر
ففي المجال الطبي  ات الحيطة والحذر هو الضابط الموضوعيوقوامه الشخص المعتادجببو 

ولكن ينبغي عدم تطبيق الضابط  4،المتهمأي  الجراح المعتادأو  هو الطبيب المعتاد
الموضوعي بصورة مطلقة فالواجب مراعاة الظروف التي صدر فيها التصرف دون تفرقة بين 

الطبيب المعتاد قد أحاطت به أن  ظروف داخلية وظروف خارجية وبمعنى آخر يجب مراعاة
كان قد عما إذانفس الظروف التي أحاطت بالطبيب المتهم وقت ارتكاب الفعل، ثم البحث 

زم بها في تالتزم في ظروفه بالقدر المناسب من الحيطة والحذر الذي كان الطبيب المعتاد يل
ن التزم لم ينسبفإن  تلك الظروف،  تخلى عنها نسب إليه الاخلال بقواعد الحيطة والحذر وا 

 5.إليه ذلك
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اعطاء أو  وأمثلة على ذلك اخراج المريض من المستشفى قبل استكمال مدة علاجية
 سلين دون الفحص للتأكد من عدم وقوع أية مضاعفات.بنيالمريض حقنة 

يكون ما يجريه مطابقا للأصول أن  إباحة عمل الطبيب تتحقق شريطةأن  من الثابت
متى  المسؤولية الجزائية خالفها حقت عليهأو  أفرط في اتباع الأصولفإن  ة،العلمية المقرر 

عمله وأيا كانت أداء  تقصير وعدم تحرزه فيأو  توافر الضرر بحسب تعمده الفعل والنتيجة
 1.درجة جسامة الخطأ

 واللوائح عدم مراعاة الأنظمة: الفرع الرابع
وكه الجاني يخالف بسلأن  بمعنى 2،مرةواعد الآقهذه الحالة في مخالفة ال تتحقق

مرة التي تقررها القوانين ذلك يتحقق في مخالفة القاعدة الآأن أي  القواعد التي تقررها اللوائح
 .والأنظمة

بمباشرة نمط سلوكي كان  غير العمدي يتمثلالخطأ  إن جوهر هذه الصورة من صور
ن من الواجب العمل على درء الضرر كا وقعما إذا  من المفترض الامتناع عن فعله، حتى

 عن الحقوق والمصالح المشمولة بحماية النصوص القانونية.

بالشرائع والأنظمة جميع القواعد الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات  والمقصود
غير ذلك من إلى  حفظ النظام والأمن وحكاية الصحة العامةإلى  التنظيمية، والتي تهدف

 الأمور.

عدم مطابقة تصرفات الطبيب للنصوص القانونية والأنظمة فإن  وفي المجال الطبي
إلحاق الضرر بالغير كالطبيب الذي يمارس إلى  هذا لا محالةالمتعلقة بمهنة الطب يؤدي 

إلى  بأن اثباتها لا يحتاجالخطأ  مهنة الطب بدون رخصة، وتتميز هذه الصورة من صور
مادي أمر  النص الذي جرت مخالفته من قبل الفاعلوهذاإلى  جهد لأنه تكفي مجرد الاشارة

 3.من السهولة إثباته ولا مجال فيه للتقدير
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بأن القاضي لا يقيس تحققه بسلوك الشخص الخطأ  كما تتميز هذه الصورة من صور
نما يقف عند معيار موحد ثابت وهو مجرد مخالفة القوانين  العادي من فئة المتهم وظروفه، وا 

 .ما لا يسلكهأو  ولأنظمة بغض النظر عما يسلكه الشخص العادي

يترتب عليه مسؤولية الخطأ  صور لذا يعد عدم مراعاة الأنظمة والقوانين صورة من
 الذكر. الانفةالخطأ  صورة من صورأي  لم يثبت في حقه ولوالفاعل، 

مخالفة القوانين والأنظمة تعد غالبا مخالفة مستقلة بذاتها ويعاقب عليها أن  ويلاحظ
المخالف يعاقب فإن  ما ترتب على هذه المخالفة إصابةفإذا  ضرر،أي  ولو لم يترتب عليها

لأنه أجرى هم بغرامةتسبقت معاقبة مإذا  ومثالا على ذلك 1،على الإصابة والمخالفة معا
إذا أخرى  مرة عقابهذلك لا يمنع من فإن  ذلك القوانين واللوائح الطبيةبجراحية وخالف عملية

 .ترتب على إهماله موت الشخص الذي أجريت له العملية

 مظهر إيجابيإلى  أما الطبي تعودالخطأ  صورأن  من خلال ماسبق يتضح
يقدم عليه وهو يتوقع هذه النتائج أو  ى فعل لا يتوقع نتائجه الخطرةلكالطبيب الذي يقدم ع

ا تيدخل في هذا المظهر صور ات الكافية التي تحول دون حدوثهالا يتخذ الاحتياط لكنه
ماالاحترازة وعدم عونالر  المظهر صورتا الإهمال مظهر سلبي ويدخل في هذا إلى  ، وا 

 ومخالفة اللوائح والأنظمة والقوانين.

 الطبيالخطأ  عناصر: المطلب الرابع
حدد صورة الركن المعنوي لأي جريمة بقدر سيطرة الإرادة الجرمية على مادياتها تت

 والثانية توافر مقصودة،الارادة يتخذ صورتان هما القصد الجرمي وبه تكون الجريمة  واتجاه2
كافةماديات بوبه تكون الجريمة غير مقصودة، ففي القصدالجرمي يكون الجاني يعلم الخطأ 

لا تقوم السيطرة الفعلية للإرادة إلا على بعض الخطأ  لتحقيقهابينما في يسعىالجريمة وهو 
رادته بها في القصد ولا أن  الجريمة، كماماديات  توقع النتيجة يكون محل توقع الجاني وا 

 3.يكون ذلك في الخطأ
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مثل النشاط في الجرائم غير العمدية بواجبات الحيطة والحذر كضابط للخطأ تحيث ي
 المترتب على عدم تحقيق النتيجة.الخطأ  صورإلى  بالإضافة

 :لمهنة الطب والأصول الفنيةللقواعد  مخالفة الطبيبالأول:الفرع 
القواعد والأصول الفنية في مهنة الطب هي مجموعة القواعد أن  من المسلمبه

ومن  الأطباءرف عليها طبيا، بحيث لم تعد محلا للمجادلة والنقاش بين االأساسية المتع
حديثا قد يعتبر عد اليوم تطورا يما أن  العلوم الطبية في تطور مستمر بحيثأن  المعروف

أن  من الضروريو بعد مرور فترة قليلة تخلفا بل وربما أكثر من ذلك ويعتبر خطأ، كما يجب
نظرية طبية حديثة كأن يتم الاعلان عن أو  تتوافر مجموعة من الشروط في كل اسلوب

تجرب أن  نوعهامن قبل الجهات العلمية الطبية المعترف بها وذلك بعدأو  أساليب العلاج
وأن يمر وقت مناسب للتحقيق من جودة وكفاءة  يب الطبية الحديثة على الحيواناتالأسالتلك 

على تسجل تلك النظريات والأساليب الطبية قبل البدء في استعمالها  هذه الأساليبوأن
 1.المرضى

لطبية في شتى ومن المنطق وجوب تطبيق الحد الأدنى من القواعد والأصول ا
م يتنازل عن هذا الحد ينشأ عنه إلحاق الضرر الجسأو  وأي اخلال مجالات العمل الطبي

أن  مانع من فلاحدود العلم والمعرفة الطبية بالمريض، وفي حال كانتحالة المريض لا تقع في
يختار الطبيب الطرق والأساليب العلاجية التي من شأنها تحقيق علاج المريض مع التقيد 

 2.عليها طبياوالأصول العلمية المتفق  بالثوابت

د والأصول الطبيب قد يصادف حالات استثنائية تجبره على التخلي عن القواعأن  ماك
صا لتحقيق العلاج للمريض، ومثال ذلك لمل جهده خاجيكون مأن  شرطبالفنية في مهنة الطب

 تفي علاجه لمصاب كسر أنه  الطبيبإلى  فيها حيث نسب 1897القضية التي وقعت سنة 
رجله في حادث لم يضع عظمتي الساق متقابلتين كما تقضي بذلك القواعد الطبية، بل 

فتسبب له ذلك في قصر في الساق نجمت عنه عاهة مستديمة،  الأخرى وضعها واحدة فوق
الاجراء الذي قام به إلى  ضطراالطبيب المعالج قد أن  الأطباءتقارير من ولكن تبين 
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وكانت حالته لا  ان في الثالثة والثمانين من عمرهحيث كاضطرارا بسبب كبر سن المريض 
 التخديرعملية جراحية عادية وأن الطبيب إذ تجاوز عما يقضي به فن إجراء  تسمح باحتمال

 1.ابتعلمحكمة الدعوى وقضت للطبيب بالأنتائج أكثر ضررا، لذلك رفضت اإلى  فقد يتسبب

 باشر فيه الطبيب عملهينأخذ في الاعتبار ظروف المكان والزمان الذي أن  كما يجب
التدخل لإنقاذ مريض من إلى  كالطبيب لذي يتم دعوته بشكل اضطراري وهو في الطائرة

طبيب حالة علىال كأن يعرض الداخلية فتتعلق بالطبيب المعالجالظروف أما  الموت،
فيمكنه في هذه  وكانت حياة المريض في خطرأخصائي  مستعصية عليه ولم يكن هناك

 2.ن الهلاكمواعد الطبية لإنقاذ حياة المريض الحالة الخروج عن الق

عدم التقيد إلى  وفي مثل هذه الحالات الاستثنائية والتي يضطر الطبيب من خلالها
من أصحاب أحد  والتي لا يختلف عليها د والأصول الطبية المتعارف عليهابالأسس والقواع

الاختصاص في مهنة الطب، فيجب ألا تقع المسؤولية الجزائية على الطبيب اعمالا للقواعد 
 توافرت حالة الضرورة.إذا  من المسؤولية الجزائيةتمنع العامة والتي 

 عدم التقيد بواجبات الحيطة والحذر.: الفرع الثاني
عليها أهل المعرفة  درج الحيطة والانتباه هو الخبرة التي جباتواالمصدر العام ل

علوم الطبية، ويعني عدم التقيد بواجبات الحيطة والحذر مخالفة الطبيب للسلوك الواجب لبا
وبمعنى آخر  3،سها التي أتى فيها الطبيب تصرفهنفالاتباع من طبيب يقظ وجد في الظروف 

 ا مما ينسبيتخطاهأو  مخالفة الأصول التي يعرفها أهل الطب ولا يتساهلون مع من يجهلها
وعلى ذلك يكون الطبيب مسؤولا جنائيا إذ أظهر عمله عدم التقيد  فنهمأو  عملهمإلى 

 بواجبات الحيطة والحذر.

ميلهم قد ز كان إذا  والجراحين لتقرير ما الأطباءالخبرة من إلى  وعلى هذا يلجأ القضاة
أم لا،  لالأصو كان هناك خروج على هذه إذا  ولتقرير ما تخطاهاأو  ل تلك الأصولهج

                                                           
 .112رمضان جمال كامل، مرجع سابق، ص1
 .210مصطفى محمد عبد المحسن، مرجع سابق، ص2
 .235بن صغير مراد، مرجع سابق، ص3



 الأساس القانوني للخطأ في نطاق المسؤولية الجزائية للطبيب الجراح  الباب الأول:

 

96 
 

ودراية وفي  لماويقاس مسلك الطبيب الخاطئ على مسلك طبيب يقظ من أوسط زملائه ع
 1.مراعاة تقاليد المهنة والأصول العلمية الثابتة معممارسة عمله أثناء  الظروف المحيطةبه

ية العامة والقانون، لذا تقرر الإنسانفالمصدر العام لواجبات الحيطة والحذر هو الخبرة 
نوع  ايباشر وفقا لهأن  هذه الخبرة مجموعة من القواعد تحدد النحو الصحيح الذي يتعين

عني هنا بلفظ القانون ليس فقط القواعد الآمرة الصادرة من السلطة نو  2،معين من السلوك
تشمل كل القواعد الصادرة عن الدولة أيا كانت السلطة التي أصدرتها، حيث التشريعية بل 

أن  الأفراد الالتزام بها كما على تعد اللوائح والأوامر والتعليمات مصدر هذه الواجبات ويفرض
فنون التي يقرها القانون تعد مصدرا الية التي تولدت نتيجة تراكم العلوم و الإنسانالخبر 

 3.الحيطة والحذرلواجبات 

تحديد وضبط مصدر واجبات الحيطة والحذر المفروضة على الطبيب لا فإن  وعليه
القوانين والأنظمة والأوامر وكذلك الخبرة في مصدرها البعض  صعوبة وقد حددأي  تشكل
 .4ية العامةالإنسان

القانون أن  غير الحيطة والحذر التي يراها ضروريةفقد يقوم المشرع بتنظيم واجبات 
ن كان ذلك يشمل كافةاجبمل السلوكيات الو جلا يمكنه الإحاطة بم القواعد الصادرة عن  ة وا 

جانب إلى  ويساهم التعليمات التي يلزم بها الفردأو  اللوائحأو  الدولة سواء بطريق الأوامر
يكون القانون حينما أنه  والجدير بالذكر ،عام لتلك الواجباتصدر مية كالإنسانالقانون الخبرة 

محل الخطأ  جسامةإلى  فيجب النظر اصيكون خاسالخطأ  فإن الحيطة اتاجبو هو مصدر 
 لوجي جعل من أقلو لتطور الحديث والتقدم التكنالأنه مع الضررالاعتبار وليس جسامة 

 ويجب ما أهمل المريض المتابعةإذا  رة عن الطبيب مصدرا لأشد الأضرارالصادالأخطاء 
حينما يكون مصدر أما  خطورة الحالة،الخطأ  القاضي في الاعتبار عند تقديريدخل أن 
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أو  عدم الانتباهأو  في صورته العامة متخذا صورة الإهمالالخطأ  ية فيكونالإنسانالخبرة 
 1.رعونة

الفقه فإن  كان هناك إخلال بواجبات الحيطة والحذر،إذا  اما الضابط المعتمد لمعرفة
الذي قوامه الشخص المعتاد الذي يلزم بدرجة متوسطة  الأخذ بالضابط الموضوعيإلى  يلمي

، حيث نأخذ الظروف التي أحاطت بالمتهم عند ارتكابه الفعل ومقارنتها 2من الحيطة والحذر
وف نفسها المحيطة كان المتهم قد التزم بالظر ذافإ بالظروف المحيطة بالشخص المعتاد

نزل إذا  أما التزامه لا ينسب إليه الاخلال بقواعد الحيطة والحذرفإن  بالشخص المعتاد
لال بقواعد خالقول بالإإلى  ذلك يؤديفإن  بالتزامه عن الظروف المحيطة بالشخص المعتاد

 3.الحيطة والحذر

الطبي وفق المعيار الشخصي، كونه الخطأ  أو كما يمكننا قياس ضابط الاخلال
به الطبيب بما اعتاد هو نفسه وليسبسلوك ضبط السلوك الذي يقومأنسب لقواعد العدالة في 

الاختلالات في تحديد مواصفات الطبيب الآخر المتوسط  عن طبيب آخر وهذا ما يكشف
 4.الحيطة والحذر، كونه ليس نموذجا ثابتا

بواجبات  التقيدالطبيب الجراح يكون مسؤولا جزئيا إذ أظهر عمله عدم فإن  وعليه
 الحيطة والانتباه.

حكما قررت  1936ماي  20وفي هذا الإطار أصدرت محكمة النقض الفرنسية في 
يلتزم بأن يبذل أنه  الطبيب في عقد العلاج مع كونه لا يلتزم بشفاء المريض إلاأن  فيه

عدا الظروف ، الطب ةللمريض عناية كافية وجهودا صادقة يقظة متفقة مع أصول مهن
 5.التعاقدي الالتزامالاستثنائية والاخلال الغير متعمد بهذا 
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 رابطة السببية: الفرع الثالث
الذي ارتكبه الخطأ  علاقة مباشرة بين وجود والضرر تعنيالخطأ  علاقة السببية بين

أن أي  ،الخطأ وهذه العلاقة ركن مستقل عن ركن مجني عليهالجاني والضرر الذي أصاب ال
الطبيب لا يكفي لقيام المسؤولية ما لم يكن الضرر خطأ  مجرد وقوع الضرر للمريض وثبوت

الأول كنتيجة طبيعية له مرتبطة به ارتباطا مباشرا خطأ  عن ناتجاالذي أصاب المريض 
مرتبطا الخطأ  يكونأنه  كلهبرابطة يصطلح عليها بالعلاقة السببية ومعنى ذلك 

ت المسؤولية فلم تتوافر هذه العلاقة انتفإذا  1.السبب بالمسبب والعلة بالمعلولارتباطو بالضرر 
تكون هناك رابطة أن  عن جريمة غير عمدية بيشترط لمساءلة الطبيأخرى  الطبية، وبعبارة

النتيجة قد أن أي  انعدمت الرابطة السببيةفإذا  سببية بين النتيجة والخطأ الذي وقع منه ولهذا
 .خر ولم تقع من الطبيب انعدمت الجريمة ولا يسأل الطبيب عنهاآحصلت من سبب 

الشاقة وذلك و  ةالأمور الصعبإن تحديد رابطة السببية في المجال الطبي يعد من 
وعدم وضوح أسباب المضاعفات الظاهرة، إذ  هوتغيير حالاته وخصائص الإنسانجسم لتعقد 
 سببأن  يتضحأن  لذا من الضروري خفيةو متشعبة عوامل إلى  رجع أسباب الضررتقد 

قاهرة قوة أو  الطبيب المعالج ولا يوجد سبب آخر كحادث مفاجئخطأ  إلى الضرر راجع
تتوافر رابطة السببية تنعدم المسؤولية الطبية عن  موغيرها من الأسباب الاجنبية لذا فإنه إذ ل

 2.والضررالخطأ  الطبيب لعدم توافر رابط بين

والنتيجة الاجرامية من المسائل الموضوعية الخطأ  إن تقدير توافر علاقة السببية بين
عملية جراحية  الأطباءأحد  ما أجرىفإذا  يستقل بتقديرها ومدى توافرها قاضي الموضوعالتي 

موت أن  ومات المريض على أثر العملية الجراحية ثم اتضحخطأ  لأحد المرضى وحدث منه
إذا  بيب في هذه الحالة، كذلكالمريض كان مؤكد حتى ولو لم تجرى له العملية فلا يسأل الط

لخطأ الذي وقع من الطبيب كما لو أهمل الطبيب تعقيم امات المريض بسبب آخر غير 
ة لا علاقة بينها وبين يالعملية ثم مات المريض بسبب نوبة قلبإجراء  أدواته الجراحية قبل
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وصف  الذي قضية طبيب 1845ولقد عرضت على محكمة ران الفرنسية في عام 1،التعقيم
الدواء، إلى  وفاتها لا تعودأن  يضة توفيت نتيجة تعاطيها للدواء وتبين من التشريحر دواء لم
نما  ف تعليمات الطبيب الذي وصفه لهاتجاوز الحد في استعمال الدواء على خلاإلى  وا 

تهمة القتل العمد، ولكن محكمة الاستئناف قضت ببراءة بت المحكمة قد أدانت الطبيب كانو 
 2.الإفراط في استعمال الدواءإلى  موت المريضة يرجعأن  لها تبينالطبيب حيث 

ضمن نصوص القانون المدني وقد تناول المشرع الجزائري موضوع علاقة السببية
في نصوص  بيةمفهوم السب علىأكد  ق.م كما 124مستعملا عبارة "ويسبب" في نص المادة 

 .قانون مدني127،176،177 المواد

ضرر وتوافرت العلاقة السببية بينهما لواالخطأ  ثبتمتىأنه  استقر قضاء النقض على
 أن ثبت تى"وملمحكمة العليااقرار في فإنه لا مناص من قيام المسؤولية الطبية حيث جاء 

 اموضوع قد أعطو القضاة فإن  دواء غير لائق بصحة المريض عتجريبأدى  الطبيبخطأ 
 3."قرارهم بما فيه الكفايةوسببوا للوقائع التكييف الصحيح 

كل فعل خاطئ سبب ضررا للغير أن  آخر "أنه من المقرر قانونا قراركما جاء في 
التلقيح ن أ وقيام المسؤولية الجزائية ومتى كان من الأكيد بالتعويضهيلزم من تسبب في حدوث

فإن  المرفق الذي أهمل في اتخاذ الحيطة اللازمة لتفادي هذا الخلللخطأ بمصل ملوث يعود
مسؤولية المستشفى حق ثابتة وهذا مايجعل لايم والضرر العالعلاقة السببية بين عملية التط

 .4"قائمة بكاملها

من جانب الطبيب الخطأ  توافر النتيجة شرط ضروري لقيامأن  مما سبق نستخلص
  .الجزائية عن الجريمة غير العمدية مسؤوليتهوقيام 

                                                           
 .35، ص 1999، المسؤولية الطبية، دار الجامعة الجديدة، القاهرة، رمحمد حسين منصو 1
 .219 ، صسابقصفوان شديفات، مرجع 2
، 1996، 02، قصية )ك.ج( ضد )ب.أ( / م. ق، العدد 118720، ملف رقم 30/05/1995قرار المحكمة العليا، غ، ج، م، 3

ضد فريق )ك ومن  قضية المركز الاستشفائي الجامعي ،75670، ملف رقم 13/01/1991قرار المحكمة العليا وكذالك .179ص
 .129، ص 1996، 02معهم(، ق، م، العدد

، قصية )مدير القطاع الصحي بعين تادلس( ضد )م.م ومن معه(، ن، ق، 30176، ملف رقم 28/03/2007قرار مجلس الدولة 4
 .63العدد
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 الطبيالخطأ  أنواع: المبحث الثاني
ناجما عن الخطأ  قد يكونففي المراحل المختلفة من العمل الطبي الأخطاء  تحدث

 في مرحلة التشخيص قد يظهر في مرحلة العلاج كماأو  امتناع الطبيب عن علاج المريض
في مرحلة الرقابة والرعاية اللاحقة والتي يكون أو  يظهر في مرحلة العلاج الجراحي،قد أنه 
في متابعة الخطأ  أو فاقم بعض الأمراض نتيجة الإهمالتله أثر بالغ في الخطأ  فيها

 المريض بعدخروجه من غرفة العمليات.

 الامتناع عن العلاجالأول:المطلب 
النصوص القانونية فقد نص إلى  المريض استنادايقع على الطبيب واجب علاج 

المتضمن مدونة أخلاقيات الطب في مادته  1992لسنة  276-92المرسوم التنفيذي 
يتأكد من ان أو يسعف مريضا يواجه خطراوشيكا،أن  الجراحأو  التاسعة "يجب على الطبيب
 .تقديم العلاج الضروري له"

يمتنع عن  الذي-الطبيب–شخص أي  عاقبةكما ورد في قانون العقوبات الجزائري بم
 182/2الشخص في حالة خطر حال وحقيقي وذلك في نص المادة إلى  تقديم المساعدة

 100.000إلى  20.000خمس سنوات وبغرامة منإلى  يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر"
خطر شخص في حالة إلى  عن تقديمعمدا بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع أو  دينارا

 تكون هناكأن  دونيطلب الإغاثة له وذلك أو  كان في امكانه تقديمها إليه بعمل مباشر منه
 .على الغير"أو  خطورة عليه

المشرع الجزائري قد جعل من امتناع الطبيب المختص عن أن  يتضح من هذا النص
كان الطبيب غير مختص في إذا  طبيا يوجب المساءلة، وفي حالةخطأ  علاج المريض

 الأوليةالاسعافات  بإجراءيقوم أن  العلاج على التزامالحالة المعروضة عليه أعفي من  علاج
 يلم بها كل طبيب يزاول مهنة الطب.أن  المطلوبة والتي يجب

حدود الغاية بإن مسؤولية الطبيب عند امتناعه عن علاج المريض مسؤولية محكومة 
 ما رفض الطبيب التدخل في علاجإذا  لذا فإنه ،يةالإنسانالمعدة لها من الناحية الاجتماعية و 

يسأل عنه ويعاقب عليه، خطأ  المرضى وهو في حالة حرجة يكون قد ارتكبأحد  اسعافأو 
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أدبي على الطبيب تجاه المريض والمجتمع الذي يعيش فيه تفرضه وهناك واجب انساني و 
 عليه أصول وقواعد مهنته الطبية.

في أو  كان المريض في منطقة نائيةإذا  فالطبيب ملزم بعلاج المريض في حالة ما
حالة حرجة تتطلب التدخل الفوري ولا يوجد سوى هذا الطبيب لعلاجه، كما يسأل الطبيب 

وتأخره في الحضور لإسعاف وعلاج المريض، ويقدر ذلك قاض الموضوع وذلك على تباطؤه 
 1.سوءنية الطبيبأو  في ضوء الظروفالمحيطة بالطبيب ومدى خطورة حالة المريض وحسن

 الطبي في مرحلة الفحصالخطأ  :المطلب الثاني
إن مرحلة الفحص الطبي هي بداية العلاقة بين الطبيب والشخص المراد فحصه، 

الفحص الطبي هو أول عمل يقوم به الطبيب للكشف عن حالة المريض، فإن  وبمعنى آخر
لدلائل ويقصد به فحص الحالة الصحية للمريض فحصا ظاهريا وذلك بملاحظة العلامات وا

 الأجهزةوجسمه وقد يستعين الطبيب في الفحص ببعض  الاكلينيكية كمظهر المريض
 2.البسيطة مثل السماعة وجهاز قياس الضغط وغيرها

حالة المريض وذلك باستخدام  عمقا تتطلبهافحوصات أكثر إلى  لجأيالطبيب قد أن  كما
 عةالأشأو  والآلات الطبية لتساعده على دقة الفحص، كإجراء بعض التحاليل الأجهزةبعض 

بالفحص التكميلي والتي يكون قبلها مرحلة الفحص  مىيسرسم القلب وغيرها وهذا ما أو 
 3.التمهيدي

من جانب خطأ  همال هذه الفحوص يشكلاأن  لقد استقر القضاء الفرنسي على
هذه الفحوص إجراء بأو  أهمل الطبيب القيامإذا  قومتالمسؤولية الجزائية فإن  وعليه 4،الطبيب
 . التكميلية المطلوبةأو  التمهيدية

 في التشخيصالخطأ  :المطلب الثالث

                                                           
 .211، ص2002عبد العزيز اللصاصمة، المسؤولية المدنية القصرية، الفعل الضار، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 1
 .213أمير فرج يوسف، مرجع سابق، ص2
 .230صفوان محمد شديفات، مرجع سابق، ص3
 .84محمود القبلاوي، مرجع سابق، ص4
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الأولى اللبنةهو  تشخيص المريضأن  ذعد تشخيص المرض من أهم المراحل الطبية إي
عليها عمل الطبيب، والتشخيص ما هو إلا ترجمة من جانب الطبيب  يرتكزالتي سوف 

النهائي والتي يشخص من أو  يهدها نتيجة الفحص الطبي الأولاللدلائلوالظواهر التي يش
 خلاله النتائج المنطقية لتحديدالمرض ونوعه وعلاجه.

كما يتميز التشخيص الطبي ببعض الخصائص فهو لا يرتكز على العلم فقط ولكن 
ر اقدمهذه السماتب الأطباءأيضا على الخبرة والفطنة وقدرة الاستنتاج، وبهذا لا يملك كل 

التشخيص الطبي يتحدد  ،هذا لأنه واعتمادا علىالأخطاءمتماثل مما يسبب في ارتكاب بعض
 1.مريضه وطريقة علاجه تعامل الطبيب مع

اتخاذ الاحتياطات رص على فالطبيب الذي يقوم بالعمل الطبي يكون في أشد الح
هذا لا يمنعه من فإن  ويعتمد كذلك على الوسائل التي يوفرها له العلم، ومع ذلك اللازمة

، يبالعلم ذاته وليس شخص الطبإلى  وقد يكون ذلك مرجعه التشخيصخطأ  الوقوع في
 خبرة الأطباءأكثر أن  حيث هذا الخطأ الطبيب تنتفي عنه المسؤوليةالناجمة عنفإن  وعليه
 2.ينخدعأن  يمكن وعلما

فشل المريض في الحصول على العلاج الطبي إلى  فالخطأ في التشخيص يؤدي
وصف دواء ليس في محله وقد يتسبب في وفاة إلى  الضروري وقد يؤدي التشخيص الخاطئ

 المريض.

او م يالجسالاهمال أو  الثابتةكمخالفة الأصول العلمية شخيص في التخطأ  كلفإن  وبالتالي
 كانإذا  لا يسألذلك يرتب على الطبيب المسؤولية كما ان الطبيب  فكلالجهل الواضح 

حيث تم  في البيانات التي أعطاها للطبيب تضليل المريض نتج عنفي التشخيص الخطأ 
وسائل الفنية التي لا الالتشخيص من أن  اء بعض الحقائق الخاصة بذلك، ويلاحظخفا

، ولكن رأي الطبيب في بخبراءتبدي رأيها فيها دون الرجوع والاستعانة أن  تستطيع المحكمة
 3.هذه الحالة يخضع لتقديرها

                                                           
 .57يوسف جمعة يوسف الحداد، مرجع سابق، ص1
 .88، ص2011عبد القادر بن تيشة، الخطأ التشخيصي للطبيب في المستشفى العام، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2
 .250أسامة عبد القايد، مرجع سابق، ص3
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الخطأ  رع قد يوقعه فيتسعدم التسرع في تكوين رأيه، هذا ال بكما يجب على الطبي
والطبيب غير ملزم بالاستعانة بأحد  عن جميع الأضرار المترتبة عليه  وبالتالي يكون مسؤولا

حالة لا اختصاص له أمام  وجد نفسهإذا  ولكن ي مرض لا يوجد ما يدل على خطورته،ف
الظروف دون ذلك حالت إذا  يستعين بأحد زملائه المختصين معه إلاأن  فيها هنا يجب عليه

لا كان مهملا، كما حكم بمسؤولية الطبيب الذي أشار به  العلاج تلقى المريضلم يإذا  وا 
أن  غير ب عدم معرفته في تشخيص هذا المرضه هو نفسه بسبدعاالأخصائي الذي است

غيرها في حالة الضرورة وكان لا أو  الأشعةأو  الفحص بالتحليلإلى  الطبيب لا يلزم باللجوء
 المريض لا يستطيع الانتظار لحينأن  درجةإلى  العملية على وجه الاستعجالإجراء  بد من
 1.هذا الفحصإجراء 

راء جدلية في أمن العلوم التي تحكمها نظريات و  الطبأن  ويجب الأخذ في اعتبار
خر يؤخذ على الطبيب لأنه أخذ في تشخيصه برأي دون آأن  فلا يصحالأحيان  كثير من

يص وفي حالات كثيرة الطب على الأخص من ناحية التشخأن  ية، كماففي المسائل الخلا
فالأعراض فيه تختلط وتتشابه في عدد كبيرمن الأمراض والطبيب يعتمد في  تخمينيهو فن 

والاستنتاج، والخطأ الذي يبدر  ةالتشخيص على مقدرته الطبية وقوته الخاصة في الملاحظ
عدم أو  عف الملاحظةضمنه في هذه الحالة قد لا يكون نتيجة الجهل بقدر ما يكون بسبب 

 طبيب وآخر. بينتوافر النظرة الصائبة وهي مواهب متفاوتة 

ذا كان يلزم لتشخيص مرض تشخيصا صحيحا الاستعانة بطبيب الأشعة لأخذ صورة  وا 
الطبيب المعالج هذا  البول وتجاهلأو  لطبيب التحاليل لإجراء تحاليل للدمأو  أشعة له
أصاب ضرر أي  تنتج عندإذا  زائيةيقيم عليه المسؤولية الجخطأ  ذلك يعدفإن  الإجراء

كانت حالته تستدعي ذلك إذا  يشير على المريض بعلاج مؤقتأن  المريض، بل يجب عليه
 الطبيب يسأل كلما أخطأ في التشخيصفإن  وعليه2،الأشعةأو  حتى تظهر نتائج التحاليل

 الجهلضع حد فاصل بين الرأي وبين ويجب و  يدل على جهل واضح بالفن الطبيخطأ 
 يعاقب الطبيب على هذا الجهل.أن  ويجب

                                                           
 .208الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص عبد1
 .230صفوان محمد شديفات، مرجع سابق، ص2
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في التشخيص قد قل كثيرا في الوقت الحاضر بعد الخطأ  أخرى فإن ومن ناحية
اكتشاف الآلات والمعدات العلمية الحديثة التي ساعدت كثيرا في التشخيص مثل أجهزة 

 الحديثة. الأجهزةالأشعة السينية والتحاليل ورسم القلب وغيرها من 

 في العلاجالخطأ  :المطلب الرابع
في اختيار طريقة العلاج التي الطبيب حر و  العلاجبعد التشخيص تأتي مرحلة 

الطريقة أن  رأىإذا أو أخرى  أختار طريقة دونإذا  ، فهو لا يتعرض لأية مسؤولية1يراها
 ن أساتذة الطب فلهمفلا يلتزم باتباع آراء الغالبية ارها مناسبة أكثر لطبيعة المرض تالتي اخ

مبنيا على أسس علمية يكون هذا العلاج أن  يطبق عملا شخصيا خاصا به بشرطأن 
 هيترك للطبيب جانبا من الحرية بحسب مهاراته الشخصية وتجاربأن  إذ يجبصحيحة
 2.العلمية

لا أو  حالته، اليهعرض مريضه لخطر لا تدعوا يلا أن  لكن يتعين على الطبيب
ن أخطار بييوازن أن  من واجب الطبيبفتنجم عنه، أن  مع الفائدة التي يمكن يتناسب
فإنه لا يكون هناك  ض لا يهدد سلامة المريضكان هذا المر فإذا  العلاج روأخطا المرض

 داعي لوصف علاج للمريض قد يترتب عليه نتائج خطرة على صحة وسلامته البدنية كما
عناية الطبيب اليقظ الذي بالطبيب في هذه المرحلة غير مجبر بتحقيق نتيجة ولكنه ملزم أن 

 الثابتةقدر الامكان وفقا للأصول العلمية  هيحرص على مصلحة المريض فيبعد عنه مايضر 
أو  تترتب على العلاجأن  التي يمكن الآلاموما توصل إليه العلم ولا يسأل الطبيب عن 

مقتضيات الفن الطبي، كمالا يسأل عن فيها  روعيالعملية أو  ناالعلاجهأن  العملية طالما
اللازمة  قد اتخذ جميع الاحتياطاتأنه  ض طالماتترتب على المر أن  المضاعفات التي يمكن

الطبيب لا يسأل أن  وقد ذكرنا في السابق، جهل بأصول الفنأو  ولكنه يسأل عن كل اهمال
 .الجدليةعلى أخذه برأي دون رأي في المسائل 

                                                           
" من قانون أخلاقيات مهنة الطب الجزائري " يكون الطبيب وجراح الإنسان في تقديم الوصفة التي يريانها أكثر 11حيث نصت لمادة "1

نطاق ما ينسجم مع نجاعة العلاج دون اهمال جانب ملائمة للحالة، ويجب أن نقتصر وصفاتها وأعمالها على ما هو ضروري في 
 المساعدة المعنوية.

 130عادل ابراهيم، مرجع سابق، ص2
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يدل الخطأ  كان هذاإذا  وعليه يمكن القول بأن الطبيب يسأل عن خطئه في العلاج
 ية التي تعتبر في علم الطب ثابتةجهل بالمعارف الأولية والقواعد الأساسأو  على اهمال

ومن المفروض على كل طبيب الإلمام بها، ويقع هذا الجهل عادة في عدم اتباع القواعد 
أن أو  دواء يسبب للمريض حساسية في التنفس ق عليها في العلاج كإعطاء المريضالمتف

يعطي للمريض جرعة أكبر من اللازم، فالطبيب هنا ملزم بأن يكتب الوصفة الطبية بوضوح 
 فيف الآلام عن المريضختأو  استعمالها بغرض تحقيق الشفاء ويحدد كل الجرعات وطرق

وهل المريض لديه  تحديد واختيار الدواء سن المريض يراعي عندأن  وعلى الطبيب كذلك
 .1م لاأ حساسية من بعض الأدوية

العلاج وأخطار المرض  لطبيب ملزم بأن يوازن بين أخطارافإن  وكما ذكرنا سابقا
ويمنع عليه العلاج بقصد التجارب العلمية فلا يجوز المغامرة في جسم المريض، وقد منع 

 ىرضأن  تمنع ذلك، كما الإنسانكرامة لأن  بالإعدام هذا قديما على أجسام المحكوم عليهم
" 18قد منعت المادة "هذا و ، بالنظام العام يمس ذلكأن  المريض غير مبرر لإجرائها باعتبار

إلا بعد  على المريضالعلاج الجديد  استعمال في الجزائر الطبخلاقيات أمن مدونة 
دراسات بيولوجية ملائمة تحت رقابة صارمةحيث ورد فيها "لا يجوز النظر في استعمال 

أن  منالتأكد عند أو  تحت رقابة صارمة بيولوجية ملائمة دراساتإجراء  علاج جديد إلا بعد
 هذا العلاج يعود بفائدة مباشرة على المريض".

الصيدلانية  تخضع الموادأن  لىمكررة من قانون الصحة ع 193كماتنص المادة 
مراقبة نوعية والمطابقة وفقا للتشريع إلى  في الطب البشري المستعملة والمستلزمات الطبيبة

 المعمول به.

المرضى يجب مراعاتها من حيث حالة هناك فروق فردية بين أن  بالذكر روالجدي
 الطبية. الأجهزةاحتماله للأدوية و المريض الصحية وسنة ومدى مقاومته ودرجة

في تحريرها من قبل الخطأ  فإن الوصف الطبية،أو  خانة تحرير التذكرةإلى  وبالرجوع
عند هذا  ولا تتوقف أهمية التذكرة الطبية نهاية حياة المريضإلى  الطبيب المعالج قد يؤدي
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الحد بل هي تمثل المستند الوحيد الذي يثبت علاقة الطبيب بالمريض، والذي يدون 
 .1فيهاالطبيب نوع المرض والعلاج المقرر له وطريقة استعماله

عدم احتياطه في تحريرها يعد اخلالا بالتزام أو  وعليه يكون إهمال الطبيب المعالج
 قانوني يستوجب العقاب عليه.

 ت به المحكمة "كان" الفرنسية والتي قضت بإدانة طبيب عن جريمة القتلضوهذا ما ق
وذلك نتيجة إهماله في بيان الجرعات وكيفية تعاطي الدواء "الخطر" المدون في خطأ 

 2.وفاته"إلى أدى  الذي تسمم المريضإلى  استخدامهأدى  الوصفة الطبية والذي

 في مرحلة تنفيذ العلاج.الخطأ  :المطلب الخامس
المسؤولية تتسع في مثل هذه الحالة بالواجبات فإن  إذا كان المريض في حالة خطرة

 كانت مسؤولية الطبيب تتوافر عند خطئه في تقرير العلاجفإذا  على عاتق الطبيب، الملقاة
في التنفيذ والاشراف على العلاج الخطأ  حالة فيهذه المسؤولية تكون قائمة فإن  للمريض

 الرقابة في تنفيذ العلاجأو  يقوم الطبيب بنفسه بوضع أسلوب الاشراف والمراقبةأن  طلبتفي
خطئا ممتابعة العلاج، عد  أهملأو  أغفل عن واجبات حياته من حيطة وحذرأو  أهملفإذا 

 3.للمريضترتب على هذا الإهمال ضرر إذا  ويسأل في حال ما

الجراحين الجنائية الناشئة من إهمال  الأطباءوقد عرف القضاء المصري مسؤولية 
 العمليةإجراء  متابعة المريض بعدأو  ووجوب الرقابة والإشراف على تنفيذ العلاج الغفوا

 

 

 

                                                           
المتضمن مدونة أخلاقيات للطب "يجب على الطبيب أو جراح الأسنان  276-92من مرسوم التنفيذي  47ما نصت عليه المادة  هذا1

 أن يحرر وصفاته بكل وضوح وأن يحرص على تمكين المريض أو محيط من فهم وصفاته فهما جيدا...."
 .128ثائر جمعة شهاب العافي، مرجع سابق، ص2
 .132جع ساق، صرمضان جمال كمال، مر 3
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"مسؤولية الطبيب الجراح : بما يلي1935فقد قضت المحكمة الجيزة في سنة  
استخراج أجل  أجرى لفتاة عملية جراحيةمنأنه  إذا ،بجريمة القتل الخطأدانته االجنائية، و 

هماله في الرقابة والاشراف على المريضة بعد إجراء  حصوة من المثانة وأنهوبسبب خطئه وا 
الحصول التهاب نشأ عنه إلى أدى  العملية، فقد تسبب في امتداد التقيح في المثانة مما

الأصول الطبية تفرض بأن يبقى المريض تحت الملاحظة المستمرة أن  بالرغم من تهاوفا
بذلك يثبت إهمال الطبيب الجراح في القيام فإن  والاشراف لمدة سبعة أيام وبالتالي

 1.من جانبه يستوجب العقابواهمالتقصير 

الخطأ  كما أدانت محكمة النقض المصرية في حكم لها طبيبا جراحا عن جريمة القتل
وهذا بعد موافقته بنقل  ،المنزلمتناع عن زيارته في لإهماله الإشراف على المريض والاوذلك 
الأصول أن  وفاتها، علماإلى  نتهاء من العملية وهذا ما أديمنزلها فور الاإلى  ةالمريض

قاء بالعمليات الجراحية بإجراء  بعدقضي في مثل هذه الحالاتتابقا الطبية كما ذكرنا س
التأكد المستشفى وتحت رقابة وملاحظة الطبيب الجراح ومساعده لفترة كافية و المريضة في 

على أما  ،2"التهابات داخلية وهذا ما لم يقم به الجراحأو  مضاعفاتأي  من عدم حصول
في الأذن والأنف أخصائي  إدانة طبيببصعيد القضاء الفرنسي فقد قضت محكمة باريس "

نتيجة غياب الاشراف الطبي الفعال في الساعات عن جريمة القتل الخطأ، وذلك 
ا نزيف تسبب في مله عملية استئصال لوزتين نشأ عنه يتلإجراء العملية للمريض أجر التالية

الأصول الطبية تقتضي بأن يبقى المريض بعد العملية لمدة أربع أن  وفاته بالرغم من
 3.وعشرون ساعة على الأقل تحتالاشراف الطبي

كمة العليا على إدانة الطبيب على حمالأما على صعيد القضاء الجزائري فقد قضت 
فرأت افي وفاته تسببتة ضلأنه ترك ضمادة في جسم المريالخطأ  أساس جنحة القتل

لجزائية اتهالجراح يتعلق بخرق أصول مهنة الجراحة وأقامت مسؤوليخطأ  أن المحكمة

                                                           
 .111محمد حسين منصور، مرجع سابق، ص  1
 .86، صتاح حجازي بيومي، مرجع سابقعبد الف2
 2004والاصابة الخطأ، الاسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، طبعة العاشرة،  تواب، الوسيط في شرح جرائم القتلمعوض عبد ال3
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حسب  أشهروحكمت عليه بستة  23/03/2001والمدنية في منطوق حكمهالصادر بتاريخ 
 1.دج 000.600قدره موقوف النفاد وتعويض

 في الرعاية الفنية اللاحقة للعلاج.الخطأ  :المطلب السادس
 تهكانت حالإذا  خاصة متابعة المريض الطبيب المعالج في هذه المرحلة يجب على

اهمال الطبيب اما في حالة ، تهلمتابعة حاليضع برنامجا أن و حرجة وتستلزم متابعة الطبيب
أو  دور الطبيبأن  للحيطة والحذر حيث للمريض يعتبر مسؤولا عن إهماله وعدم اخذه

المريض بعد  مجرد اجراء العملية الجراحية فقط بل يمتد الى متابعة حالةالجراح لا يقف عند 
على و ،الجراحيةالعملية جراءيحدث من مضاعفات منأن  لعملية لكي يتفادى ما يمكنا

إذا  كل اجراءات العناية اللازمة قد تمت على ما يرام خاصةأن  من يتأكد بنفسهأن  الطبيب
ما كانت العملية الجراحية معقدة وخطيرة ولقد اعتبر الطبيب مسؤولا عن ترك المريض الذي 

دون أسباب مقنعة، أو  مساعدةأي  منزلهدونإلى  العملية الجراحية في عينه ليعودأجرى له 
شقة في الأدوار العلوية ماشيا على قدميه م في مع العلم الطبيب لمسبق بأن المريض مقي

 .2لحظة أي في حدوث مضاعفات واردة يةوالجرح لا يزال نديا وحساسا واحتمال

جراح الأسنان أو  يلتزم الطبيب"الطب  تمن مدونة أخلاقيا 45نصت المادة  وقد
طلب معالجة ضمان تقديم علاج لمرضاه يتسم بالإخلاص والتفاني أي  موافقة علىبمجرد 

 ."والمطابقة لمعطيات العلم الحديث والاستعانة عند الضرورةبالزملاء المختصين والمؤهلين

المختصين في علاج الأنف  الأطباءأحد  ت محكمة عنابة بإدانةضوفي هذا الاتجاه ق
 نتيجة عدم المتابعة والاشراف الطبي بعد ساعات قليلة منالخطأ  عن جريمة القتلوالاذن 
وقد ترتب على عدم المتابعة  التي استؤصلت منه اللوزتان العملية الجراحية للمريضإجراء 

 3.وفاة المريض بعد اصابته بنزيف حاد

                                                           
 .83، ص 2002الخطأ الطبي والخطأ العلاجي المستشفيات العامة، دار النشر والتوزيع، الجزائر،  ،طاهري حسين 1
 .161عبد الوهاب عرفة، مرجع سابق، ص2
 .96ي حسين، مرجع سابق، صر طاه3
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 التخديراعتبرت محكمة جنح فرساي الفرنسية كلا من طبيب أخرى  وفي قضية
 ،فاة صبي لإهمالهما في بذل العناية اللاحقة على الشكل المطلوبوالجراح مسؤولين عن و 

رضه لحادث سيارة تعوتدور وقائع هذه القضية حول صبي أجريت له عملية جراحية نتيجة 
الغرف بالمستشفى وبعد مغادرة  حدأإلى  م نقلهت التخديرر يأفاق الصبي من تأثأن  وبعد

حدوث إهمال من إلى  نسبها الأخصائيين تعرض الصبي لأزمة قلبية حادة التخديرطبيب 
 1.في الرعاية اللاحقة للجراحة التخديرطبيب 

همل يهناك حالات يجد الطبيب لنفسه فيها مبرر لترك المريض، كأن أن  غير
يستعين بطبيب آخر خفية ففي هذه الحالات يجوز أو  المريض تنفيذ تعليمات الطبيب،

 2.ةوحرج ةف غير مناسبو يتركه في ظر  ألا شرطبللطبيب ترك المريض 

                                                           
 .108يوسف جمعة يوسف حداد، مرجع سابق، ص1
 .234صفوان محمد شديفات، مرجع سابق، ص2
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 الطبي في العمليات الجراحيةالخطأ  :الثالث المبحث
الناجمة الأخطاء  عن الأطباءمساءلة  هة الوعي عند عامة المجتمع نتج عنإن زياد

عن ممارستهللأعمال الطبية والجراحية حيث صدرت التشريعات القانونية التي تنظم عمل 
 طبية من جانبهم.أخطاء  ومحاسبتهم في حالة صدور الأطباء

أن  ثم ما لبثت، عمديةأخطاء  ارتكبإذا  وكانت في الماضي مسؤولية الطبيب تترتب
نما أيضا عن الاهمال الأخطاء  لا يسألون فقط عن الأطباءتطورت فأصبح  العمدية وا 

م وقد كان ذلك نتيجة التطور العلميفي طرق العلاج الطبي، ولعل أهم ما يبرر يوالخطأللجس
يختلف الخطأ  ممارسة مهنته وهذاأثناء  الطبي الذي يصدر منهمالخطأ  مساءلة الطبيب هو

وذلك بالنظر للطبيعة الفنية  ممارسة عملهأثناء  العادي الإنسانالذي يرتكبه الخطأ  عن
 الطبية.الأعمال  صف بهاتوالعلمية التي ت

خصصات مختلفة تولدت نتيجة حاجة مهمة الطب تنطوي على وجود تأن  وبما
الطبية ومن هذه التخصصات، الطب الأعمال  والتقدم العلمي الذي حصل في مجاللناس ا

الأخطاء  فإن وطب الأطفال وأمراض القلب وغيرها من التخصصات الأخرى، لهذا الباطني
الخطأ  حاول في هذا المبحث تناولنالطبية تختلفوتتنوعتبعا لتلك التخصصات الطبية وس

الطبية، كونها الأخطاء  ر لأهمية وخطورة هذا النوع منالطبيفي العمليات الجراحية بالنظ
جسم أعضاء  عضو منالذي ينصب على تدخل الجراحيقيام الطبيب الجراح بالأثناء  تنشأ

عضومن أو  لحياته الإنسانفقدان إلى  في العمليات الجراحيةالخطأ  وقد يؤديالإنسان
 عاهة.أو  حصول تشوهأو  أعضائه

لم يؤد عمله الجراحي بالمهارة التي أنه  ثبتإذا  مسؤولية الجراح تثورأن  فالقاعدة
 يصدر منه،خطأ  فهو مسؤول عن كل الذي ينتظره منه المريضمهنته وبالمستوى  تقتاضيها

 يه أيا كانت نتيجة تدخله الجراحيفلا مسؤولية علخطأ  أي كان تدخله الجراحيلا يشوبهاذاأما
 1.العناية الكافية يلتزمببذلإذ لا يضمن للمريض الشفاءبل 
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الطبي الجراحي جسيما بل يكفي ألا يكون الطبيب الجراح قد خطأ اليكونأن  ولا يشترط
خطأ  تقديرأن  فيه لا شكومما  ،1قام بما ينبغي عليه من عناية تمليها الظروف المحيطة به

الخوض في مسائل فنية تدفع الأمر  والحيطة حيث يتطلبالجراح يقتضي الكثير من الدقة 
 راء بصفة مستمرة.بالاستعانة بمشورة الخإلى  القاضي

القضاء مستقرعلى أن  إلاالخطأ  فمخاطر التدخل الجراحي كبيرة ويتعذر أحيانا تحديد
قبول وجود قدر ضروري من المخاطر مرتبطة بطبيعة التدخل الجراحي ذاته فقد رفض إقامة 

تمت بالعناية  اليه بسرعة لإجراء عملية جراحيةم نقلهتمسؤولية الجراح عن وفاة طفل 
 2.في هذا الميدان للتقدم العلمي الكافي يبالمطلوبة ولكنها لم تنجح بسبب عدم احراز الطب

تعرضت  امرأةجراحي كما في حالة خطأ  كان هناك حالات يصعب القطع بوجود
مباشرة، استقرت حالة العملياتم إدخالها غرفة تة نتيجة حادث سيارةملكسر شديد بالجمج

ب شكوى تطالبتقدمت  ة الشماسالمريضة بعد العملية علىفقدانها إبصار إحدى العينين وح
كانت إذا  الطب الشرعي تعذر عليه تحديد ماأن  لاإ بمسؤولية الجراح عن تلك العاهة

 .3الجراحيالخطأ  م بسببأة بسبب الحادث الإصاب

 الطبي الجراحيالخطأ  مفهومالأول:المطلب 
الكثير إلا أنها تنطوي على كثير من  للإنسانيةالجراحة قد قدمت أن  مما لا شك فيه

الخطر لذلك لا يجوز تقريرها إلا بعد تفكير وروية وبالأخص في حالة كونها جراحة يتم 
إلى  ، وفي الغالب يتم اللجوءالأعضاءونقل  ا في مكان خطير مثل جراحات القلبعمله

 . حيلم يجدي معه العلاج الغير جراقاذ انسان في حالة خطر ناأجل  الجراحة من

العملية الجراحية إجراء  بذل العناية اللازمة عندبالمريض  اتجاهفالطبيب الجراح ملزم 
مسؤولية الطبيب الجراح فإن  فعمل الجراح يتطلب درجة عالية من الحرص والدقة، ولهذا له

لية الجراحية للمريض وبعدها العمإجراء  لم يتخذ الاحتياطات اللازمة قبل وأثناءإذا  تثور

                                                           
 .139ثائر محمد شهاب العاني، مرجع سابق، ص1
 .96محمد عبد الله ملا أحمد، مرجع سابق، ص2
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العملية الجراحية القيام بفحص شامل، وهذا إجراء  وبناءا على ذلك يقع عليه قبلكذلك،
نما يمتد  عضو الذي سيخضع للعملية الجراحيةالأو  يقتصر على المكان ألاالفحص يجب وا 

ة الجراحية حالته تسمح بإجراء العمليأن  هذا الفحص ليشمل حالة المريض العامة للتأكد من
يتأكد من توافر أن  ويجب عليه التي يترتب عليها ولو بشكل نسبي ومعرفة النتائج

 الأشخاصواستدعاء الآلاتو المواد الامكانيات اللازمة للقيام بالعملية الجراحية من حيث توافر 
 1والممرضين. التخديرالمساعدين له كطبيب 

دون  أجرى العملية الجراحية للمريضإذا خطأ  وعليه يعتبر الطبيب الجراح قد ارتكب
قد إذا  العمليةإجراء  يترتب عليها من نتائج بعدأن  ما يمكنو القيام بفحص حالته الصحية 

 بإجراءالعامة لا تسمح  تهالعملية عندما تكون حالإجراء  بعدأو أثناء  تسوء حالة المريض
ذلك كذلك يسأل الطبيب الجراح الجراح في هذه الحالة مسؤولا عن العملية فيكون الطبيب

فحص العضو الذي سوف تجرى له العمليةللتأكد من حاجة ن عدم عالناتج الخطأ  سببب
العملية فحص هذه إجراء  يتطلب قبلالأمر  أن إذ ،لاتدخل الجراحي أم هذا العضو لل

المريض لإجراء هذه العملية وعلى الطبيب الجراح القيام بعمليات  حاجةللتأكد من  الأعضاء
بالأشعةلمعرفة حال العضو قبل التدخل الجراحيعلى  رالفحص والتحاليل المخبرية والتصوي

قد يقوم الجراح أو  يحتاج المريض لإجراء العملية، لاو  هذا العضو قد يكون سليماأن  أساس
 2لف.باستئصال عضو سليم بدل العضو التا

يحتاط أن  العملية الجراحية دون أجريإذ  عتبر الطبيب الجراح قد ارتكب خطأكذلك ي
الوقت إلى  خصوصا بالنسبة للعمليات الكبرى التي تحتاجبالتخدير طبيب مختص  بإحضار

من الجراح لإجرائها حيث لا يمكن عملها دون الاعتماد على تخدير المريض تخديرا كاملا 
 3.مختصمن قبل طبيب 

قد امتنع أنه  منالتأكد العملية الجراحية للمريضإجراء  يجب على الطبيب الجراح قبل
الطبيب الجراح كغيره من أن  والقاعدة العامة ،العمليةإجراء  عن الأكل والشرب قبل
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طالما التزم ببذل العناية  ه الطبي الشفاء التام عن ذلكملالآخرين لا يضمن نتيجة عالأطباء
تنشأ  تهمسؤوليأن  الكافية التي يتطلبها الأصول العلمية والفنية لإجراء العملية لمرضاه، إلا

العملية الجراحية للمريض بالمستوى إجراء  تأكد بأنه لم يقم بواجبه فيإذا  كما ذكرنا سابقا
 وعليه يمكن القول بأن 1،المريضوالمهارة التي تتناسب وتخصصه وما كان ينتظره منه 

هو مخالفة الطبيب الجراح اثناء قيامه بإجراء العملية الطبي في العمليات الجراحية الخطأ 
سلوكه بسلوك طبيب  يقاسخطأ  ولمعرفة تهللأصول العلمية المتبعة في مجال مهنالجراحية 

وما يتمتع به من مؤهلات علمية، مع الأخذ بعين  راح من نفس تخصصه ومستواه المهنيج
 الاعتبار لظروف الخارجية والامكانيات المادية التي توفرت عند التدخل الجراحي.

عن كل تقصير في مسلكه الذي لا يمكن  وفي وضوء ذلك يسأل الطبيب الجراح
توقعه من طبيب جراح آخر في نفس مستواه وتخصصه فيما لو وجد في نفس الظروف التي 

هناك عوامل لا تخضع أن إلى  ننوهأن  كما يجب ،الجراحيةالعملية إجراء  أحاطت به عند
الجراحية تتطلب الأعمال  فهذه غير مضمون النتائجلإرادة الجراح تجعل من التدخل الجراحي

طبيعة العلاج إلى  وهذا راجع يتعرض له المريض من خطرح اليقظة بقدر ما من الجرا
ه وكثرة العوامل التي تحيط به وتؤثر فيه كل هذا يقتضي استعمال عبالجراحي ودقته وتش

 .2منتهى الحذر والحيطة في تقدير مسؤولية الجراح

 :العمليات الجراحيةالطبية في الأخطاء  صور: المطلب الثاني
 الطبية في التخصصات الأخرىالأخطاء  للأخطاء الطبية الجراحية صورة تختلف من

خطأ  التكرار والبعض الآخر يكون فيها ريثكالجراحية يكون شائعا و الأخطاء  وبعض هذه
 بصورة موجزةالأخطاء  الطبيب الجراح غير واضحا، وسوف نورد فيما يلي صورا لبعض هذه

 .يقةدق ةصور بوالتي سوف نتطرق لها فيما بعد و 

 العملية الجراحية للمريض أخذإجراء  يقع على الطبيب الجراح قبلأنه  من المعلوم
المحتملة تصدر هذه الموافقة بعد معرفته بحقيقة العملية والنتائج انيجبو ذلك  علىموافقته 

د أهمية ذلك في الأحوال المريض وتزداالتدخل الجراحي دون رضا إجراء  إذ لايجوز، عنها
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في حالة الضرورة التي لا أنه  العملية، إلاإجراء  ض فيها المريض للخطورة عندعر تيالتي قد 
 هفيمكن في هذه الحالة أخذ موافقة ممثلتسمح فيها ظروف المريض بالتعبير على إرادته

ذا أجرى العملية ايكون الطبيب مخطئا ويكون مسؤولا وبخلاف ذلك  أقرب أقربائهأو  يالقانون
الجراحية  للعمليةرةضافيكون مسؤولا من النتائج ال 1،من يمثله قانونياأو  دون رضا المريض

فيرى الفقه هذه الحالة الاستعجالأو  في حالة الضرورةأما  2،فيهاولو بذل العناية المطلوبة 
 3،تهمسؤولييوجب خطأ  ولا يعتبر تصرفه المريضالطبيب من الحصول على رضا إعفاء 

تكون حالة المريض لا تحتمل التأخير وأن يكون فاقد أن  ولكن يشترط في مثل هذه الأمور
مسؤولية الطبيب الجراح  معن إرادته وتطبيقا لذلك قضي بعد الوعي وغير قادر على التعبير

عملية لإزالة كيس دهني من نفس ثدي إجراء أثناء  بأكمله امرأةالذي قام باستئصال ثدي 
 4.، حي وجد من الضروري إزالة الثديلاكتشاف إصابته بالسرطانةالمريض

العملية الجراحية للمريض في المستشفى وذلك لتوافر إجراء  ويلزم على الطبيب الجراح
كسجين ومواد طبية وأجميع الوسائل اللازمة لإجراء العمليات الجراحية من أدوات وأجهزة 

وبناء على ذلك فقد قضت إحدى محاكم في أبو ظبي بمسؤولية الطبيب عن وفاة  5،وغيرها
إذ استعصى  المستشفىإلى  حامل،ـ حيث أجرى عملية الولادة لها في منزلها دون نقلهاامرأه
تدهور حالتها الصحية وعلى إثر ذلك تم إلى  ه اخراج الجنين من بطن أمه وأدى ذلكيعل

مع جنينها، وقد قضت المحكمة  الإنعاشالمستشفى حيث توفيت في غرفة إلى  نقلها
الذي  منها معرفته بعسر وصعوبة الولادةأخطاء  بمسؤولية الطبيب عن ذلك، لأنه ارتكب عدة

عملية قيصرية في المستشفى، كذلك إهماله في عدم استخدام الأدوات اللازمة إجراء  يقتضي
عمله يدل على كما انالسوائل والأكسجين لحاجتها لمثل هذه المواد لمثل هذه الحالة كتزويدها ب

همال، حيث كان الواجب عليه أن  المستشفى قبلإلى  يقوم بنقل المرأة الحاملأن  جهل وا 
 6.تسوء حالتها الصحية
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ويلزم الطبيب الجراح كذلك استخدام الطرق الحديثة فيالفحص لمعرفة حالة المريض 
العملية الجراحية، وعليه في هذه الحالة استخدام السماعةوأجهزة رسم القلب إجراء  قبل

رع في تسويجب عليه عدم ال شعة في تشخيص المرضوالتحاليل الطبية والتصوير بالأ
ض وكان ذلك في عدم يالمر  حالة أخطأ في تشخيصإذا  التشخيص فتقع عليه المسؤولية

عدم الخطأ  كان سببأو  والتي تقتضيها حالته،استخدام الطرق الحديثة في التشخيص 
معرفته لقراءة نتائج التحاليل كما يقع على الطبيب الجراح اتخاذالاحتياطات اللازمة عند 

، أهمل ذلكإذا  استعمال الأدوات اللازمة في العمليات الجراحية، حيث تقع عليه المسؤولية
بيب الجراح عن موت المريض النتائج وعليه فقد قضت إحدى المحاكم الفرنسية بمسؤولية الط

العمليةالجراحية لأنه قام أثناء  عن انفجار آلة كهربائية كانت تستخدم من قبل الجراح
ك الآلة تلانفجار إلى أدى  الذيالأمر  بالقرب من جهاز آخر كهربائيأو أمام  باستخدامها
عن الحروق التي أصيب بها المريض نتيجة  كما تمت مساءلة الطبيب الجراح1،الكهربائية

كهربائية، وقد كان ذلك ناجما عن عدم الحيطة والتبصر التي يفترض بالطبيب استعماله آلة 
 2.الجراح مراعاتها عند التدخل الجراحي

 الذيهخطأ كما قضت أيضا إحدى المحاكم الفرنسية بمساءلة الطبيب الجراح عن
ذراعها، حيث يعتبر في سقوط مريضة من طاولة الجراحة والذي نتج عنه تشوه إلى أدى 
من سلامة التأكد من جانب الطبيب الجراح الذي قام بإجراء العملية الجراحية دون خطأ  ذلك

 3.من حسن استقرار المريض عليهاالتأكد إذ كان عليه  ت المريضة عليهايالطاولة وآلات تثب

إجراء  عندسابقا يجب على الطبيب الجراح استخدام الطرق الحديثة  ذكرناوكما 
وتطبيقا لذلك فقد قضت إحدى المحاكم في  عن الطرق البدائية والابتعادالعمليات الجراحية

كندا بمسؤولية الطبيب الجراح عن الأضرار التي أصابت المريض بسبب تجبير فخذ طفل، 
إلى  ذلكأدى  ا تلف سريع للعضوالذي تم تجبيره وقدفي ذلك طريقة بدائية نتج عنه اتبعحيث 
من الواجبات أنه  إلى دانت الطبيب الجراح في هذا الحكموقد أشارت المحكمة عندما أ بتره
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الأساسية التي تقتضيها مهنته اتباع الوسائل العلمية لكي يساير مستجدات العلوم الحديثة 
 1.علاج المريضإجراء  عند

العملية إجراء  الطبيب الجراح اتباع الأصول العلمية المتعارف عليها عند منويتوجب 
ت محكمة ضالجزائية، وبناء على ذلك فقد ق تهمسؤولي ترج عن ذلك ترتبخفإذا  الجراحية

الذين قاموا بختان الأطفال التي أجروها على خلاف الأصول  الأطباءقسنطينة بمساءلة 
من نظافة التأكد ة المتبعة في مثل هذه الحالة، حيث قاموا بعملية الختان دون فنيالعلمية وال
دون القيام بتطهيرها واستعمال أداة واحدة على مجموعة من الأطفالمما أو  مستعملةالالأجهزة

 2.تسبب في عاهة مستديمة لهم

قطع أو  الشائعة والتي تتكرر دائما ترك الطبيب الجراح لبعض الموادالأخطاء  ومن
المريض جسم انكماش هذه القطع داخل إلى  الشاش في مكان العملية، وسبب ذلك يعود

أحشاء الجسم، حيث يقوم الجراح بعد الانتهاء من العملية بخياطة  عنحيث يصعب تمييزها 
 ن التدخل الجراحي يشعرموبعد فترة  مكان العمليةفي الجرح فتبقى إحدى هذه القطع 
 .المريض بالآلام في مكان العملية

الالتهابات الناتجة عن تعفن إلى  وقد يصاحب ذلك ارتفاع في درجة الحرار التي تعود
 لاستخراجفتح جرح العملية إعادة  الذي يستلزمالإنسان الأمر هذه القطعة في داخل جسم 

وفاة المريض نتيجة لتأثر إلى الأحيان  قطعة الشاش، وقد تؤدي مثل هذه الحالات في بعض
 3.الناتجة عن ذلكوالالتهاباتالمريض بالتعفنات 

من أن  وغالبا ما يدفع الطبيب الجراح مسؤولية ذلك على مساعديه على اعتبار
ذلك لا يعفي أن  العملية، إلاواجبهم تنظيف مكان العملية من هذه القطع بعد الانتهاء من 

لطبيب الجراح في مثل هذه القضاء دائما يتشدد مع افلمسؤولة ا الطبيب الجراحمن هذه
لو خمن عدد قطع الشاش المستخدمة في العملية الجراحية و التأكد لأنه يتوجب عليه  الحالات

المساعدين من أن  كما، مكان العملية منها ونظافته قبل القيام بخياطة جرح العملية
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يقع عليهم القيام بنظافة مكان العملية قبل خياطة إذا  الممرضين يتحملون جزء من المسؤولية
 1.الجرح

القيام بواجب الاشراف  العملية الجراحيةإجراء  كما يقع على عاتق الطبيب الجراح بعد
قد قضت وعليه ف، والرقابة على المريض حتى يستطيع استعادة كامل وعيه ووظائف أعضائه

محكمة النقض الفرنسية في قرار لها بمسؤولية الطبيب الجراح عن الأضرار التي 
 2،جسمهأعضاء  أصابتالمريض الذي لم يتم انعاشه بعد العملية بشكل تام لاستعادة وظائف

ولكن  العمليةإجراء  هذا لا يعني ملازمة الطبيب الجراح للمريض طوال الوقت بعدأن  غير
تركه دون أدى اذا  به يرتب مسؤوليةنتركه بعد العملية دون اشراف ورقابة يعد اخلالا من جا

 كان قد خضع لإشراف الطبيب الجراح.كن تحصل للمريض لو تارة لم ضنتائج إلى  مراقبة
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 الطبي واثباتهالخطأ  درجات وأنواع: حث الرابعبالم
أن  لا ينبغي عليهعم الإنسانما أتى لبيانه يقع ككما سبق الخطأ  أن فيه لا شكمما 

العمل كان يتعين عليه القيام به، وبناء عليه فالخطأ قد يكون  عنلعكس امتنع باأو  يتحاشاه
 امتناع.أو  يكون في صورة تركوقد تصرف إيجابيأو  فعلةصور 

سواء التي تنطوي تحت مفهومه الخطأ  وعليه فمن غير الامكان حصر جميع حالات
استقر الفقه على ذكرها وتجد تطبيقها في الخطأ  اك صورا مننهأن  كان ايجابيا أم سلبيا إلا

 1.المجال الطبي

أمر  الطبيب الذي تتحقق به مسؤوليةخطأ  تحديد درجةأن إلى  شيرنأن  كما يمكن
ستدعي يساسيته وما يحيط به من أخطار قد سبب حبالعمل الطبي أن  في غاية الدقة، ذلك

الخروج عن القواعد العامة استثناء كي لا يتقيد الطبيب والباحث والجراح ولكي لا تضمحل 
الطبي الموجب الخطأ  هذا اختلف الرأي في تعيين درجةأجل  فكرة الاقدام والاكتشاف من

الصادرة عن الطبيب طاء الأخ وجوب التمييز فيإلى  للمسؤولية حيث ذهب البعض من الفقه
والفن الغريبة عن العلم أو  العاديةالأخطاء  لطبي والجراحي وبين تلكلعملالتهحين مزاول

الجسيمة من أو  اليسيرة والأخرى المعقدةأو  البسيطةالأخطاء  الطبي من ناحية والتميز بين
 .والخطأ الفردي وخطأ الفريق الجراحي ناحية أخرى

 اليسيرالخطأ و  الجسيمالخطأ  الأول:المطلب 
عن خطئه الجسيم لاالطبيب لا يسألاأن  ساد لفترة غير قصيرة في المجال الطبي

أعمالهم، وقد كان هذا أداء  وتوفير هامش واسع من الحرية والثقة فيالأطباءتكريسا لحماية 
 العادية والأخطاء الفنية للطب.الأخطاء  الرئيسية للتمييز بينالمقصد من الأهداف 

 فيه لتخلف قصد الاضرار بالغير 2،الغير عمديالخطأ  هووالخطأ الجسيم قانونا 
أو  تشبيه بالخطأ العمديإلى  درجة جسامته وفداحته دفعت بالفقهاء الرومانأن  غير

                                                           
 .264، ص2014أنور يوسف حسين، ركن الخطأ في المسؤولية المدنية للطبيب، لدراسة مقارنة، دار الفكر والقانون، المنصورة، 1
 .156بن الصغير مراد، مرجع سابق، ص2
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ذ كان هذا التشبيه لا من بعض الجوانب يالتدليس من حيث  تهيؤثر في طبيعأن  ينبغيوا 
 1.غير عمديخطأ  اعتباره

في حين  2،الذي لا يصدر من أقل الناس تبصراالخطأ  الجسيم بأنهالخطأ  وقد عرف
كما عرفه 3"متهورأو  من مستهترإلى  الذي لا يتصور وقوعهخطأ  بأنه"عرفه البعض 

تصدر عن أقل الناس حرصا في أنه عدم بذل العناية بشؤون الغير بصورة لا بالبعض "
 4."شؤونهم الخاصة

م ويدل ينأو  الذي يبلغ درجة من الجهلالخطأ  الجسيم بأنهالخطأ  نصفأن  ويمكن
أو  عن اهمال شديد لواجبات الوظيفةأو  على جهل فادح بأصول الفن الذي يمارسه الجاني

 بالواجب المفروض عليه. مغير كفء للقياأنه  المهنة وبعبارة أخرة

قام بعمل طبي وكان راجعا في اعتقاده وقوع إذا  الطبيبنوتطبيقا لذلك يمكننا القولأ
لم أنه  جسيما طالماهخطأ تدخل الجراحي كانالو الضرر للمريض ورغم ذلك أقدم على العمل 

 يقصد الاضرار بالمريض.

 من ترتب عليهيلا تقاس بأهمية ودرجة ما الخطأ  جسامةأن إلى  كما يجب التنبيه
قد الأخطاء  أشد وأكبرأن  أفدح الكوارث قد تترتب على أتفه الأخطاء، كماأن  ضرر، ذلك

 5.إلا أضرار بسيطة عليها رتبتلات

أن  سلوك الشخص،فالشخص الذي يدركبعنصر ادبيفيتقاس الخطأ  جسامةأن فعليهو 
 مثل هذاالسلوك يمثلفإن  وقوع الضرر نتيجة سلوكه ومع ذلك يقوم بهلهناك احتمالا كبيرا 

 جسيما.خطأ 

اس الذي يوزن به سلوك الطبيب هو سلوك طبيب آخر مثله يالمقأن  وما من شك في
الطبي الجسيم بأنه كل فعل يرىطبيب يقظ وجد الخطأ  يمكن تحديدذلك وعلى، في نفس مستواه

                                                           
 .113جمعة يوسف الحداد، مرجع سابق، ص يوسف1
 .114، صمرجع نفسه 2

3Dominique Thouvenin: la responsabilité médicale, Flammarion médicine sciences, Paris, 1995, P59. 

 .64، ص 1999هير بن زكرياءحرح، الخطأ في المسؤولية المدنية، دار مقارنة، جامعة عين شمس، ز 4
 .134ابراهيم، مرجع سابق، صعادل 5
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ينشأ عنه أن  ثه يحتمل جداو حدأن  وف التي أحاطت بالطبيب المسؤولفي نفس الظر 
 الضرر المنسوب لذلك المريض.

وهو  1،الذي لا يقترفه شخص معتاد في حرصه وعنايتهالخطأ  اليسير فهوالخطأ  أما
من القانون  211من القانون المدني الجزائريوالمقابلة للمادة  172الشخص الذي تعنيه المادة 
جرد فيما يتعلق ممن القانون المدني الفرنسي كمعيار عام و  1137المدني المصري والمادة 

يجري المقارنة بمسلك أن  يتعين فيه على القاضيأن  يجببمدى العناية المطلوبة، والذي
 2.ويقظتهالعادي في حرصه  الرجل

البسيط من حيث طبيعة المسؤولية الخطأ  هنا فالخطأ اليسير يختلف عن للإشارة
 مسؤولية المرفق الطبي العام على أساس بإقرارالمترتبة، حيث قضت المحاكم الادارية 

عن سوء أو  سوء إدارة المرفقأو  البسيط عندما يكون الضرر ناتجا عن سوء تنظيمالخطأ 
 3.تقديم العناية والرعاية اللازمة للمريض

العلاجية التي لا تقتضي تمييزا خاصا  بالأعمالأو يكون ناتجا في العموم عن الاخلال 
 4.بواسطة المعاونينالأحيان  وتنفذ في غالب طبيبأي  تنفذ بواسطةأن  بمعنى يمكن

خطئه المهني الجسيم وقد كان القضاء الفرنسي في السابق لا يسأل الطبيب إلا على 
حينما أصدرت حكمها في ،1835عام هذا الاتجاه محكمة النقض الفرنسية  تبنت حيث

، فقام الطبيب بفحصه مريضا كان يعاني من ألم في ذراعهأن  دعوى تتلخص وقائعهافي
الألم الذي يعاني منه المريض ليس له مضاعفات وأنه لن أن  وقرر بناء على نتيجة الفحص

إلى  على المريض ذهبالألم زاد أن  وبعد ويلا فترك المريض في حالته نفسهايستمر ط
له من حدوث "غرغرينا" وأنه من الضروري بتر ذراعه بعملية جراحية أكد  طبيب آخر

إلى  وأدىي وقع منهالذمستعجلة، فقررت محكمة النقض "أن الطبيب يسأل عن الاهمال 

                                                           
 .212أسامة عبد الله قايد، مرجع سابق، ص1
 .160بن الصغير مراد، مرجع سابق، ص2
 .148، ص1979حسين عامر وعبد الرحيم عامر، المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية، دار المعارف، 3
 .116يوسف جمعة يوسف أحمد، مرجع سابق، ص4



 الأساس القانوني للخطأ في نطاق المسؤولية الجزائية للطبيب الجراح  الباب الأول:

 

121 
 

أنه  سيم وقع من الطبيبوعلى الخصوصجخطأ  حيث يعد ذلكضرورة قطع ذراع المريض
 .1تخلى على المريض بمحض إرادته وتركه يعاني من آلام المرض"

أن الطبيب يعد مسؤولا عن الضرر الذي أصاب seineكما قضت محكمة السين
نشأ نتيجة لخطئه الفاحشوعدم احتياطه وجهله بالأمور التي قد المريض، إذ كان هذا الضرر 

القضاء  أحكامولكن بعد فترة من الزمن أخذجانبا كبير من 2،طبيبيعرفها كل أن  يجب
مساءلة الطبيب عن خطئه اليسير  امكانيةإلى  يشير صراحة اتجاه جديد الحديثالفرنسي 

در بقباي ن الذين لا يتمتعو  الأطباءوذلك لحماية الناس من إهمال  مهنياأو  سواء كان ماديا
 3.المريضالمسؤولية تجاه من

مهما كانت درجته طالما خطأ  كلأن  هأحكاماء الفرنسي في كثير من ضفقد قرر الق
التي تؤكد هذا الإتجاه  حكامالطبيب للمسؤولية القانونية ومن الأ ضمؤكدا وحقيقيايعر خطأ كان

بخصوص حادثة أخطأ فيها  1963أكتوبر  30لنقض الفرنسية في ما قضت به محكمة ا
الشريانحقنه خارجه  داخل الدواءله يحقن أن  بدلا منأنه  علاج المريض، حيثفي الطبيب 

 دون الحاجة تهقيام مسؤوليإلى  من جانب الطبيب يؤديالخطأ  وقوعان مجردفقررت المحكمة
 4.يسيراأو  جسيماالخطأ  يكون هذاأن  اشتراطإلى 

هذا الاتجاه فقرر في البداية عدم مساءلة الطبيب عما لقد سار القضاء المصري في 
إذا  يسيرة كالأخطاء الناجمة عن تشخيص حالة المريض خصوصاأخطاء  يرتكبه من

م يجسخطأ  كانإذا  تشابهت الأمراض ولا عن عدم مهاراته في مباشرة عملية جراحية إلا
 5.جنائيا

                                                           
داريا، منشأة المعارف، الاسكندرية،  التخديرسؤولية طبيب الجراح وطبيب سمير عبد السميع الأودن، م1 ومساعديهم، مدنيا جنائيا، وا 

 .298، ص2004
 .61، ص 2007ثروت عبد الحميد، تعويض الحوادث الطبية، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية،  2
 .94زهير بن زكرياءحرح، مرجع سابق، ص3
 .112عادل ابراهيم، مرجع سابق، ص4
 .260، مرجع سابق، ص المحسنمصطفى  5
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مساءلة الطبيب إلى  القضاء المصري اتجههذا الاتجاه لم يعمر طويلا فقد أن  غير 
الخطأ  محكمة النقض لم تفرق بينأن  يسيرة، كماأو  عن جميع أخطائه سواء كانت جسيمة

ة بأن تكون مطابقة للقواعد الجسيموالخطأ اليسير بل قضت بأن اباحة العمل الطبي مشروط
خالف الطبيب تلك القواعد وجبت عليه فإذا  ف عليهاوالأصول الطبية الثابتة والمتعار 

هماله فيأو  النتيجةأو  المسؤولية الجنائية بحسب تعمده الفعل  1واجبه،عمله أداء  تقصيره وا 
 .لا تستلزم درجة معينة من الجسامةقيام مسؤولية الطبيب فإن  وعليه

 :المادي والخطأ الفنيالخطأ  :المطلب الثاني
طبية عادية أعمال  عمال الطبيبة تختلف من حيث طبيعتها بينالاأن  من المعلوم

وأخرى فنية )مهنية( ترتبط بالقواعد المستقرة لمهنة ه)مادية( لا تتعلق بأصول الطب وقواعد
 الطب وأصوله.

يقوم بها الطبيب لمادية التي االأعمال  الناجمة عنالأخطاء  وقد كان الفقه يفرق بين
طبيعة لمن حيث احتى أو الفنية سواء من حيث طبيعتها الأعمال والأخرىالناجمة عن

 2.المسؤولية المترتبة عليها

 العادي(.) الماديالخطأ  الأول:الفرع 
المادي بأنه "الاخلال بالالتزام المفروض على الناس كافة الخطأ  عرف بعض الفقهاء

لتجنب ما قد يؤدي إليه هذا الاتيان فعل ما أو  باتخاذ العناية اللازمة عند القيام بسلوك معين
 .3"ك من نتيجة غير مشروعةلو الس

                                                           
 .320سليمان مرقص، مرجع سابق، ص1
الجمع بين رأيين سابقين ممن يتبن فكرة عدم مسؤولية الطبيب بحجة أنه يشترط Demolombeحيث حاول الفقيه الفرنسي ديمولوب 2

وصف الخطأ من غير شك، وهذا مما لا يمكن تصور أن يكون الفعل الذي ترتبت عنه المسؤولية يمكن تقديره وقابلا للجزم بثبوت 
، 1382توافره في الأعمال العلاجية وبين الرأي الثاني الذي يرى بمسؤولية الطبيب مسؤولية مطلقة مستندا إلى عموم نص المادتين 

ل منه مشار من القانون المدني الفرنسي، والذي يجعل كل شخص مسؤولا عن الضرر الذي يترتب على أي خطأ أو اهما 1383
إليه ابراهيم علي حمادي الحلبوسي، الخطأ المهني والخطأ العادي في إطار المسؤولية الطبية، دراسة مقارنة، طبعة الأولى، 
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 .103سمير عبد السميع الأودن، مرجع سابق، ص3
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يكون أن  يرتكبه صاحب المهنة عند مزاولتها دونكما عرفه البعض "بأنه ما 
 .1"علاقة بالأصول الفنية لهذه المهنةخطأ الهذال

الفنية للخلافات لا يخضع الذي أي رج عن مهنة الطبأنه "الخطأ الخاوعرفه البعض ب
التي تصدر من انها الأخطاءويمكن القول ، 2"المعترف بهولا يتصل بالأصول العلاجية 

ويمكن للقاضي الوقوف عليها وتقديرها دون  صفة الطبيبليس لهشخص آخر أي  أو الطبيب
 صفة من يقوم بها.إلى  أهل الطبودون النظرإلى  اللجوء

الاخلال بقواعد الحيطة والحذر العامة التي يلتزم بها إلى  يرجعالخطأ  هذاأن  أي
الفنية، ومن أو  والصيادلة باعتبارهم ملزمون بالقواعد العلمية الأطباءالناس كافة ومنهم 

أو  دنيامالمادي في جميع الأحوال سواء كان الخطأ  نعالطبيب يسأل أن  المتفق عليه
 3.جنائيا

ير دطبيب الجراح عملية جراحية دون تخالعادي كأن يجري الخطأ  ومن أمثلة
يجري أن أو  قبل القيام بالعملية الجراحية، التخديرحالة المريض تستلزم أن  المريض مع

الطبيب تعقيم  الغفإأو  لرجل اليمنى بدل من الرجل اليسرىالطبيب عملية جراحية في ا
أو  4،المريضينسى بعضها في بطن أن أو  العمليةإجراء  في ءالبدالأدوات الجراحية قبل 

عن علاج المريض يمتنع طبيب مستشفىأو  مشلول اليدأو  العملية وهو في حالةسكر رىأج
أو  حالته تستدعي بقاءه للعلاجأن  يأمر بإخراجالمريض من المستشفى رغمأو  دون سبب

إجراء  شروعه فيأو  انة والتحقير،هالإأو  الطبيب وتعرضه للمريض بالسب والشتمتهور 
 العملية على المريض الذي لم يوضع ولم يثبت بشكلسليم وصحيح على سريرالجراحة مما

 العادية.الأخطاء  سقوطه وغيرها منإلى أدى 
                                                           

 182ثروت عبد الحميد، مرجع سابق، ص1
 .132راد، مرجع سابق، صبن صغير م2
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الأخطاء  ية نحو المريض تعتبر منالإنسانمخالفة الطبيب لواجب من واجباته أن  كما
افشاءسر من أسرار المريض دون الأخذ أو  رك المريض ورفض تقديم العناية لهمثل تالمادية

الأخطاء  التي ذكرناها تعد منالأخطاء  عملية جراحية دون رضاه هذهإجراء  أو لموافقته،
 .ية تقع من الطبيب خارج مهنة الطبالماد

ينسب إليه ن ميدان المهنة التي يمارسها الطبيب الذي عالعادي يخرج الخطأ فوعليه
غير مباح يخضع للقواعد العامة المعمول أو  ، لذلك فهو عبارة عن عمل غير مشروعالخطأ

 لا يتصل بالمهنة الطبية وحتى ولو ارتكبه الطبيبالخطأ  هذاأن  بها في هذا الشأن حيث
أي  تقع منأن  عدم الاحتراز والتي يمكنأو  الرعونةأو  مزاولة تلك المهنة كإهمالأثناء 

الخطأ  اسم شخص عادي وقد تم تسميته بالخطأ المادي في حين أطلق عليه البعض الآخر
 1.الواضح

 (المهني)الفني الخطأ  :لفرع الثانيا
 الطب مهنةممارسته أثناء  "الخطأ الذي يقع من الطبيبأنه  يقصد بالخطأ الفني

ويتصل اتصالا مباشرا بفنون مهنة الطب وأصولها بحيث يكون لصيقا بصفة الطبيب المزاول 
الي يرتكبه أصحاب الخطأ  المهني هوالخطأ  أنبويمكن القول، 2"هغير إلى  ويستحيل نسبته

طبقا للأصول الثابتة ممارستهم لمهنتهم فيخرجون بها عن السلوك المألوفأثناء  مهنة الطب
 ينجم عن الإخلال بأصول المهنة وقواعدها المتعارف عليها.الخطأ  وهذا

قواعد و والفنية التي تحدد أصول القواعد العلميةإلى  الطبي بالرجوعالخطأ  عناصروتتحدد 
 3.تطبيقا غير سليمتطبيقها أو  الجهل بهذه القواعدإلى  الفنيالخطأ  وقد يرجعممباشرة مهنته

رتبط بالمجال الطبي كأخطاء التشخيص إذ ا االمهني هو مالخطأ  أن هويتضح مما سبق بيان
رحة في ق التشخيص حالةالمرض على أنها دد على أساسذي حال يبالطببإدانة قضت محكمة باريس 

 4.مهنياخطأ  يمثلوعليهفهذامعدة أنهافي الحقيقة سرطان المعدة غير 

                                                           
 .192عبد المجيد، مرجع سابق، صثروت 1
 .120يوسف جمعة يوسف حداد، مرجع سابق، ص 2
 .55، ص1999،غريب، مكتبة والإيذاء الخطأ، الطبعة الثانيةإدوراد غالي الذهبي، مشكلات القتل 3
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أسلوب علاج جديد لم يجرب من  الطبيب الفني للطبيب كأن يطبقالخطأ  أمثلةمن و 
المتضمن مدونة  276-92" عن المرسوم التنفيذي رقم 18قبل وهذا ما نصت عليه المادة "

إجراء استعمال علاج جديد للمريض إلا بعدي أخلاقيات الطب بالقول "لا يجوز النظر ف
العلاجيعود بفائدة هذا أن  منالتأكد عند أو  دراسات بيولوجية ملائمة تحت رقابة صارمة

التواء في مفصل أنه  ة المريض علىابيشخص الطبيب إصأن أو  ؛مباشرة على المريض"
 حقيقةالو  الاصابة أنها كسر في مفصل الكوع عالجته على هذا الأساس بينما حقيقةمالكوع و 

إلا إذ كان  يبقيام المسؤولية الجزائية للطبإلى  لط في التشخيص لن يؤديغالمجرد أن 
 1.خطؤه سببا في تدهور وسوء حالة المريض الصحية

تقرير  فيالمهنية في العلاج ما قضت به محكمة النقضالفرنسية الأخطاء  ومن أمثلة
 حيث وصف علاجا خاطئاإعطاء العلاج المناسب،  تبصره فيعدم عند لية الطبيبلمسؤو 
 2.تسممهإلى أدى 

فيما يتعلق بالأخطاء الفنية ما قضت به المحكمة  الجزائريةومن التطبيقات القضائية 
التي كانت تعاني  لمرضيتهإعطاء دواءغير ملائمأمر  العليا بثبوت مسؤولية الطبيب الذي

سابقا من مرض لا يتجانس مع هذا الدواء مما جعل الطبيب مهملا ومخطئا وعليه 
 3.قيامالمسؤولية الجزائية

م تأكده عدأو  الأدوية والوسائل العلاجيةعدم تأكد الطبيب من  أن وعليه يمكن القول
حالة المريض تتقبل أن  عدم تأكد الطبيب منأو  حالة المريض تسمح باستعمالهاأن  من

الطبيب اختبار لمدى نسبة تجلط دم إجراء  عدمأو  اللازم لإجراء العملية الجراحية، التخدير
 ريض.مالطبيب في علاج الأخطاء  كلهيدخل ضمنالمريض قبل الجراحة هذا 

ولا يتساوون  الأطباءوغيرها كلها ذات طابع مهني لا يختص بها إلا فهذه المسائل 
أو  يسمى بالخطأ الفنيالأعمال  الناتج عن مثل هذهالخطأ  أن فيها مع بقية الناس، إذ

ة والمسلمات العلمية تمخالفة المبادئ الأساسية في علم الطب والحقائق الثابأن إذ المهني
                                                           

 .102زهير بن زكرياءحرح، مرجع سابق، ص1
 .145الشواربي، مرجع سابق، صعبد الحميد 2
 .179، ص 1996-02، م.ق، العدد 118720، ملف رقم 1995-30/05رار المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ق 3
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المسؤولية  مهنيا يستوجبأو  فنياخطأ  عديأهل المهنة  اجماعابينالمعترف بها والتي تمثل 
 1.الجزائية

في  هبتأييد واسع لدى الفقه، حيث تبعDemilombe ديمولوب وقد حظي تقسيم الفقيه
هذا التقسيم بين ما أن  إذ ،Lalouلا لووالفقيه Savetierح أمثال سافاتييهذلك العديد من الشرا

ذا كان واضحا في  المهنية الفنيةالأخطاء  العادية بين ما يعتبر منالأخطاء  يعتبر عن وا 
يزداد صعوبة وتعقيدا في أنه  بعض الأحوال ومرتكزا على كثيرا من المعطيات الصحيحة، إلا

 2.أحيان أخرى

ماديا يسأل خطأ  فالطبيب الذي يشخص حالة المريض وهو في حالة سكر يرتكب
في وصف الدواء فإنه بلا شك أو  يخطئ في تشخيص المرضالذي الطبيب أما  عنه،
باشر الطبيب عملية جراحية إذا  التفرقة تبدوا صعبة ودقيقة هذهأن  غير فنياخطأ  يرتكب

يباشرها لمجرد إزالة عيوب طبيعية لا أثر لها إطلاقا على  خطيرة لغرض غير جراحي، كأن
ذلك لا أن  عاديا إلاخطأ  كانت بعض المحاكم في فرنسا قد اعتبرتهفإذا  حياة المريض،

 3.الفنيةالأعمال  قبيل اعتباره منيمنع من 

الصادرة من الأخطاء  نظرا لطبيعة يبدوا بعيدا عن الواقع في تصوره هذا التقسيم
النصوص المتعلقة بالمسؤولية أن  نص تشريعي يأخذ بهذا التقسيمإذأي  الطبيب،كما لا يوجد

ولا من ناحية  والجسيمبين درجاته اليسير منه الخطأ  جاءت عامة ولم تفرق من ناحية
 4.الفنيين وغير الفنيين بين المخطئين

ي والخطأ الفني في العادالخطأ  التمييز بينأن  ه التفرقةويرى الفقه في انتقاده لهذ
من لا يمكن التمييز بينهما من ناحية و الأحيان  لا مبرر له في غالب مزاولة المهنة

المريض فإن  الطمأنينة والثقة في ممارسة مهنتهإلى  كان الطبيب في حاجةفإذا  ،أخرىناحية
المهني مسؤولا أو  اعتبار الرجل الفني والواجب الفنيةالأخطاء  الحماية منإلى  في حاجة

                                                           
 .176رايس محمد، مرجع سابق، ص1

2Annick DORSNER – Dolivet, La Responsabilité de Médecin, Ed.Economico, Paris, 2006, P139. 

 .122ض حنا، مرجع سابق، صمنير ريا3
 .124يوسف جمعة يوسف حداد، مرجع سابق، ص4
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 ل عن هذا وذلك حتى ولو كان يسيراكمسؤولية عن خطئه العادي، فيسأعن خطئه المهني
 1.وهذا ما استقر عليه القضاء الجزائري

العادية والأخطاء الفنية الأخطاء  يمكن القول بأنه لا جدوى من التفرقة بينوعليه 
المشرع الجزائري ذكر مصطلح "كل عمل أن  ة غيرحللطبيب متى كانت ثابتة ومحققة وواض

جراح الأسنان أو  " من مدونة أخلاقيات الطب بالقول "الطبيب13مهني" في نص المادة "
 نفسر ذلك كون كلأن  ويمكن، ".لا يجوز لأي طبيب..مهني يقوم به، و مسؤول عن كل عمل

حيث لا ب علاج يتضمن حتما على ناحية مهنيةمباشرته للأثناء  يصدر من الطبيبخطأ 
يصدر عن عموم الذي عادي كمثل ذلك خطأ  وصفه بأنهأو  يمكن فصله عن عمله المهني

 2الناس.

 الطبيالخطأ  إثبات :المطلب الثالث
الاثبات هو إقامة الدليل بوسيلة من الوسائل القانونية على أن  عليههوإن المستقر 

 3.الأثر القانوني المدعى بهأو  صحة الوقائع التي تسند الحق

م الذي يدعي خصالمقصود بعبء الاثبات هو واجب الأن  يستخلص من هذا التعريف
ضي بالوسائل التي حقا في إقامة الدليل على صحة ما يدعيه، بمعنى يجب عليه إقناع القا

 فيه خصمة.وينازعه يحددها القانون على صحة ما يدعيه 

دة تكليف الخصم الذي يدعي أمرا معنيا بإقامة عمعظم التشريعات على قا وتتفق
غير مؤسس مما يقتضي  ادعاؤهأعتبر  لا" وا  ادعىالدليل على ما يدعيه "الاثبات على من 

نين قرفضه، وهو ما نص عليه المشرع الجزائري في الباب السادس من الكتاب الثاني من الت
الالتزام وعلى إثبات  " على الدائن 323المدني المعدل والمتمم حيث جاء في نص المادة 

 التخلص منه".إثبات  المدين

                                                           
 .، قصية )م. أ( ضد مستشفى سطيف، قرار غير منشور03/02/1988قرار مجلس قضاء قسنطينة الفرقة الادارية، 1
 .156بن صغير مراد، مرجع سابق، ص2
 .65أحمد شرف الدين، مرجع سابق، ص3
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فيه اشكالات قانونية  ثورتالطبيب والجراحي جد معقد و الخطأ  والاثبات في مجال
 الطبيب المعالجخطأ  كان المريض في الأصل هو المدعي، حيث يدعيإذا أنه  عدة، ذلك

يمكن تبادله إذا  1،نهاية النزاعإلى  هذا العبء لا يعني تحملهأن  ما يدعيه غيرإثبات فعليه
ادعاءاته  حالخصوم بحسب قدرة كل واحد منهم على اقناع القاضي بما يرج وتنقله بين 

فالقول بأن التزامالطبيب تجاه المريض هو مجرد التزام عام يبذل عناية يجعل على المريض 
حراف سلوك هذا الطبيب نيثبت اأن  الطبيبخطأ  رر بسببضقد أصيب بأنه  الذي يدعي

يثبت مخالفة الطبيب للقواعد والأصول أو  عن سلوك الطبيب وسط في مستواه المهني،
بذل العناية بطبيب لتزام الإمضمون أو  وىتمحأن والاساس في ذلك  ،الثابتةالعلمية 
كان يرتبط بالمريض بعقد أم بمقتضى القوانين واللوائح، إذا  ةعليه لا يختلف بحسب ماالواجب

بذل العناية المفروضة عن طريق إقامة ب إلتزامه الطبيب لم ينفذأن إثبات  وعلى المريض
اهمال الطبيب وانحراف سلوكه عن السلوك المألوف لطبيب وسط في الدلائل والبراهين على 

 2.مستواه والظروف الخارجية نفسها التي أحاطت به

بأن mercierوفي هذا الصدد قضت محكمة النقض الفرنسية في حكمها الشهير 
سوى الالتزام بتقديم العناية الحذرة والمطابقة  تزم في مواجهة المريض بأي التزامالطبيب لا يل

ذا  أهمل في تنفيذ هذا أو  الطبيب قد قصراأن  المريض ادعىللمعطيات العلمية المكتسبة، وا 
نما يلتز  يلتزمفالطبيب لا 3،ذلكيقوم بإثبات أن  فعليهالالتزام  م فقط يبذل بشفاء المريض وا 

نما عل عنايته في سبيل شفائه ى تقصيره في بذل وعليه فلا يسأل الطبيب عن عدم الشفاء وا 
والذي يعتبر مخطئا إذ قصر فيها  ببذلهاالتي يلتزم الطبيب العناية أن  غيرالعناية اللازمة

نما هي العناية التي تقوم على عنصرين هامين وهماعناية كانتأي ليست   : ، وا 

هذا الالتزام يفرض عدة واجبات انسانية أن  الالتزام باليقظة ونباهة الضمير، حيث -
 ض ورضاه واعلامه وعلاجه ومتابعتهطبية كالالتزام بالحصول على إذن المري

 4.غير ذلكإلى  كتمان السربوالالتزام 
                                                           

 .154، ص1996المبادئ العامة في نظرية الاثبات في القانون الخاص المصري، دار النهضة، محمد جمال الدين زكي، 1
 .126يوسف جمعة يوسف حداد، مرجع سابق، ص2

3Angelo.Castelletta, Responsabilité médicale-Droit des malades, Dalloz, Paris, 2002, P121. 

 .113محمد جمال الدين زكي، مرجع سابق، ص4
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الطبيب مقيد بما وصل إليه أن  لتزام يبذل عناية حيثا الذي ما هو الا بالعلم الالتزام -
وملزم بمتابعة هذا التطور وفق الحقائق  ت مستجدةي المجال الطبي من تطوراالعلم ف

 1.العلمية المكتسبة

قى على عاتق المريض، قد عرفت انحرافا في لمسألة عبء الإثبات المأن  غير
الطبيب في الكثير من الحالات، كما إلى  لاثبات من المريضعبئ امواطن عدة، حيث انتقل 

 بضرر، وان هذا التغير في المريض إصابةمباشر في ذمة الطبيب بمجرد الخطأ  أفترض
ل أكثر من ذلك بالطبيب، خطأ  إثبات في المنحى قد فرضته الصعوبات التي تواجه المريض

 ما يدعيه.إثبات  نتيجة عن الاحيانفي الكثير من  حقهضياع 

يضع  فالمريضطرفيها أحد  يعاني لطبيب والمريض علاقة غير متكافئةفالعلاقة بين ا
نجاحه في إلى  ساعدة الطبيب له على مواجهة ما يعاني منه، بل ويطمحمثقته وأمله في
لا يتصورقيامها إلا على الثقة المتبادلة بين الطرفين هذه الثقة أنه  ما يعني تخليصه منه

انة به عول في الواقع دون استعداد المريض المسبق بحصوله على دليل يمكنه الاستتح
ن مما واجه المريض المتضرر صمتا إذا  الطبيب كما تزداد صعوبة الاثباتخطأ  لإثبات

ظهارا  المحافظة على السر المهني أحيانامساعديه، بحجة أو  قبل الطبيب المخطئ وا 
تقدير أثناء  الطبيالخطأ  كما تتضاعف صعوبة 2،أخرىللتضامن بين زملاء المهنة تارة 

الخطأ  يستخلصأن  القاصي يتعين عليهأن  ذلك ثبوتهوالتحقق من الخطأ  القاضي لهذا
، وىاالطبي المتمثل في الخروج عن الأصول الفنية للمهنة ومخالفة قواعد العلم من كافة الدع

كانت محل خلاف بين إذا  الخوض النظريات العلمية ولا سيماإلى  يصل به المقامأن  دون
 .3ـم والخبرةلأهل الع

الطبيب خطأ  ملاحظتين هامتين فيما يتعلق باستخلاصإلى  شيرنهذا الأساس  علىو 
 4:في ممارسة عمله الفني وهما

                                                           
 .119د غالي الذهبي، مرجع سابق، صإدوار 1
 .119سمير عبد السميع الأودن، مرجع سابق، ص2
 .64، ص2004محمد حسن قائم، إثبات الخطأ في المجال الطبي، دار الجامعة الجديدة الاسكندرية، 3
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، الثابتةالعلمية أن تحديد مدى مطابقة تدخل الطبيب للقواعد الفنية للمهنة والأصول  -1
لا يستطيع القاضي بسبب عدم توافر المعرفة الكافيةلديه بالمسائل  فنيعمل هو إنما 

الطبيب بنفسه خطأ  ناقشها وعليه عدم قدرته على تقديريأو  يخوض فيها،أن  الطبيبة
المتخصصين ذو الكفاءات  الأطباءيستعين بأهل الخبرة من أن  عليهيتعين إذ 

ن كان الفقه لا يخفي شكوكه من هذا 1،المهنية ما قد يلجأ إليه  الى الطريق وينبهوا 
 تبرير مسلكهم.أو زملائهمأخطاء  الخبراء في الطب من محاولات لتغطية

يلتزم غاية الحكمة والحذر فلا أن  يتوجب على القاضي حين تقديره لخطأ الطبيب -2
أو  ثبت له ثبوتا واضحا بأن الطبيب قد خالف عن جهلإذا  إلاالخطأ  يعترف بهذا

تطبيق الأصول الفنية الثابتة والقواعد العلمية الأساسية التي لا تدع مجالا أغفل 
 للشك والنقاش والتي يفترض معرفتها بالنسبة لكل طبيب من مستواه.

 النقاش العلمي للترجيح بين وجهات النظريقحم نفسه في هذا أن  ليس للقاضيف
لمية التي تعد أهم طرق الاثبات أسلوب علمي على آخر وعليه الاستعانة بالخبرة العوتغليب 

وقد كرس المشرع  ،الأطباءأخطاء  ولا سيما في المجال الطبي ولإثبات ما قد يقع من
الاجراءات الجزائية المعدل  قانونالخبرة في عدة نصوص قانونية منها إجراء  الجزائري

 للقاضي التحقيق"يجوز  143حيث نصت المادة  148إلى  143 تينوالمتمم من خلال الماد
ما بناء أما  يندبخبيرا وأكثر لإبداء رأيه في المسألة فنيةأو  يأمرأن   من تلقاء نفسه وا 

 من  99إلى  95وكذا المواد  "الخصوم في الدعوى من أحدأو  على طلب النيابة
المعدل المتمم  17-90من القانون رقم  207/1والمادة ، 2مدونة أخلاقيات مهنة الطب

إلى والمشورة .فالخبرة في المجال الطبي عمل فني يتمثل في تقديم الرأي 05-85للقانون رقم 
 3.القضاء بمناسبة نزاع متعلق بعمل طبي

                                                           
ص  2003قضية )ف، ب( ضد ب، ن من معها( العدد الثاني ، 273529ملف رقم  13/02/2002قرار محكمة العلي بتاريخ: 1

حيث جاء "أن المرض العقلي الذي يمنع التصرف القانوني يثبت بخبرة طبية فنية تكون صادرة عن طبيب مختص  291-289ص
 .أو بوسائل علمية"

الجراح الاسنان الذي يعينه قاض أو مدونة أخلاقيات مهنة الطب "تعد الخبرة الطبية عملا يقدم من خلاله الطبيب أو  95لمادة ا2
رتب عليها سلطة أو هيئة أخرى مساعدته التقنية لتقدير حالة تشخيص ما الجسدية أو العقلية ثم القيام عموما بتقييم التبعات التي تت

 .أثار جنائية أو مدنية"
 .86أحمد شرف الدين، مرجع سابق، ص3
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 بتحقيق نتيجة فإنه يكفي لإقامة مسؤولية الطبيب الطبيبأما الحالات التي يلتزم فيها 
ر، وهذا الالتزام لا يعني بأي شكل ضر حدوث الإلى  بالإضافةالالتزام الذي يقع عليه إثبات 

من الأشكال الالتزام بتحقيق الشفاء للمريض بل يعني عدم تعرض المريض لأي ضرر 
 يض من أدوية للعلاج، بالإضافةما يصفه للمر أو  للأجهزة والمعدات الطبيبنتيجة استخدام 

 توفيره إدارة المستشفى والمتمثل في سلامة المريض مسؤوليةالضمان العام الذي تتحمل إلى 
 الضرر تنعقدإثبات  فبمجردشفى وما يتناوله من أطعمة ومشروبات ستإقامته في المأثناء 

الطبيب لا أن  علما 1،الأحوالإدارة المستشفى حسب أو  وتثور المسؤولية على الطبيب
الضرر كان أن  بإثباتينفي مسؤولية عن الأضرار التي تعرض لها المريض إلا أن  يستطيع

فعله  بينالسببية الغير، فهو بذلكينفي الرابطة خطأ  أواو خطأ المريض نفسه بسبب قوة قاهرة
تنفي أن  شأنهامن حالة الضرورة التي إثبات  ويمكنه كذلك والضرر الواقع على المريض

الجهات المختصة بالدولة عن إلى  ولي أمره التقدم بشكوىأو  وللمريض2،عنه تهمة الاهمال
الذي  أو المستشفىالصحة الوزارةإلى  تقديم الشكوىأو  ء المباشر ضد الطبيباطريق الادع

الطبيب عن خطئه وعدم تقيده  يعمل فيه الطبيب وتقديم الأدلة والبراهين التي تأكد مسؤولية 
الطب الشرعي إلى  تقوم هذه الجهات باللجوءوبدورها بالأصول الطبية المتعارف عليها 

شرعي في يأخذ تقرير الطب الأن  من عدمه، وعلى القاضيالخطأ  لتقرير الحالة ومدى ثبوت
الطبية التي الأخطاء  الاستعانة بأهل الخبرة في استخلاص على القاضيعتبار كما عين الا
الطبي سواء في المسائل الخطأ  العمل الطبي لمساعدته على استنتاج واستنباطإلى  تنسب
في الأخلاق الطبية ولكن القاضي غير ملزم بالأخذ برأي الخبراء إذ قدر وجود أو  الفنية

تقرير الخبير يتعارض مع أن  وجد القاضيإذا  مع زملائهم خاصة الغيرتضامن أو  تلاعب
 3.غيره من الوقائع الأكثر اقناعا من الناحية القانونية

                                                           
دون دار نشر، ،البسيوني، حدود مسؤولية الدولة عن أخطاء الأطباء ومساعديهم في المستشفيات العامة والخاصة  أدهماسماعيل 1

 .18، ص1998
 52ص ،2002ار الحامد للنشر، الأردن، بابكر الشيخ، المسؤولية القانونية للطبيب، طبعة الأولى، د2
 .45مرجع سابق، ص ،منصورمحمد حسين 3
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ذا كان  الإنسانبسلامة جسم الطبية والجراحية المساس الأعمال تتطلب ممارسة  وا 
الطبية تتطابق مع ذلك ورغم هذا لا يعاقب فإن الأعمال  المشرع يحرم هذا المساس بالجسم

بالإيذاء، لا يعتد بحسن التعرض لأجسام المرضى إلى  اضطر وهو يزاول مهنتهإذا  الطبيب
فعله من شأنه المساس بجسم المريض ولا يستند أن  اء القصد الجنائي لأنه يعلمفنية وانت

 القانون لا يعتد برضا المجني عليه في جرائم الاعتداء على الجسملأن  على رضا المريض
القتيل أو  ارتكب الفعل تلبية لطلب المصابيدفع بأنه أن  الحياة، فلا يقبل من الجانيأو 

الطبية والجراحيةالتي يباشرهاعلى جسم المريض الأعمال  ولكن السند في كل ذلك هو إباحة
الذي جعل الاجتهاد القضائي يعتبرها مبررة الأمر  الاعتداء على الجسم قبيلمن فهي ليست 

 1.بسبب حالة الضرورة

باكتشاف امكانية  ةخاص المستحدثات العلميةتوائمطلقة للطبيب لم تعد مة الطفالسل
الاستعانة بعناصر الجسم ومكوناته لعلاج ما استعصى من الأمراض، فأخذ مبدأ السلطة 

 2.وحقه في تقرير مصير كيانه المادي ادئ جديدة منها استقلالية المريضيتراجع لمصلحة مب

المساس بالكيان الجسدي  حريةلصت من مبدأ الممارسات الطبية الحديثة قأن  كما
ما  هذا الحديثة،مخزونا للأعضاء ومسرحا للتجارب العلمية الأخير  للمريض حيث بات هذا

الطبية الأعمال  ومحاولة تنظيم الأفعالجعل رجال القانون يبحثون عن وسائل التصدي لهذه 
 من أخطائهم الأطباءوالتأكيد عن مساءلة  احترام قدسية الجسم البشريبادين نوالجراحية م

يأتي إلا بمعرفة الطبيب  وهذا لن لعناية والتبصر في معالجة مرضاهمووجوب بذل ا
من خلال ممارسته لمهنته سواء أو  التي تحكم علاقته بالمريضحكامالقانونية والأللقيود

أو الأخير  بسلامة جسم هذايأتي أعمالا تمس أنه  بإجراء جراحة له ذلكأو  بعلاج المريض
إعطائه جرعة دواء أو  استئصال عضو من أعضائهأو  تأثر على صحته كإحداث جروح

الجنائي والقوانين الخاصة بالمهن الطبية  أثر على صحته وهي قيود متواجدة في القانوني
تشريع سنتناول في هذا الفصل الأفعال الموجبة للمسؤولية الجزائية في ال ، وعلى هذاوآدابها

الجزائري سواء على مستوى قانون العقوبات وهذا في المبحث الأول والواردة في قانون 
 الثاني.الصحة وترقيتها في المبحث 

                                                           
 .20سابق، صسيدهم مختار، مرجع 1
 .389رايس محمد، مرجع سابق، ص2
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في قانون  ةتحديد المسؤولية الجزائية للطبيب عن الجرائم الواردالأول:حث بالم
 العقوبات الجزائري.

والجراحي هي علاج المريض وتحسين حالته إن الغاية من ممارسة العمل الطبي 
قصد العلاج، وكذا سبب من بالجراحي أو  يكون التدخل الطبيأن  الصحية ولذلك يجب

الصالح العاملهذا لا  يقتضهأمر  من النظام العام وحمايته الإنسانجسم لأن  أسباب الإباحة
كان فعل المساس بسلامة الجسم يحقق فائدة للمريض إذا  يجوز الخروج عن هذا الأصل، إلا

 علاجه من مرض ألم به.أو  ذاته بإنقاذه

إلى  فعله يخرج من دائرة الإباحةفإن  غرض آخرإلى  تدخل الطبيب انصرفإذا  أما
 القانون.دائرة التجريم فيعد مرتكبا لجريمة يعاقب عليها 

 ا تضبط ممارسة هذهأحكامنن قلجزائري وأهتم تنظيم مهنة الطب فعالج المشرع ا
 رالعديد من القوانين والمراسيم.و وذلك بصد الإنسانوجراحي  والصيادلة الأطباءوسلوك  المهنة

 08الموافق لـ  1386صفر عام  18المؤرخ في  156 -66رقم الأمر  فقد تناول
من قانون  2011-02-08المؤرخ في  1411، المعدل والمتمم بالأمر رقم1966جويلية 

مرتكبها ويوقع عليه عقوبة التي تعتبر جرائم يسأل  الأفعالالعقوبات الجزائري مجموعة من 
تزوير التي يقوم بها الطبيب  الأفعالغير طبيب، ومن بين هذه أو  سواء أكان طبيب جزائية

فشاء السر من قانون العقوبات وجريمة ا 226الشهادات الطبية والتي نص عليها في المادة 
ر بغيقانون نفسه، كذلك جريمة الإجهاض من ال 331في المادة  الطبي والتي نصت عليها

ن تقديم عوجريمة امتناع الطبيب  311إلى  304العلاج والمنصوص عليها من المادة 
، وكذا جريمة المساعدة 182المساعدة لشخص في حالة خطر والمنصوص عليها في المادة 

 .273على الانتحار والموت الرحيم والواردة في نص المادة 

الأساس القانوني لمسؤولية الطبيب الجزائية في التشريع أن إلى  ننوهأن  كما يجب
من قانون العقوبات الجزائري، حيث  289والمادة  288الجزائري مرتكزة على نص المادتين 

عدم أو  عدم احتياطهأو  تسبب في ذلك برعونةأو خطأ  لتنصت المادة الأولى "كل من ق
ثلاث سنوات إلى  بالحبس من ستة أشهرعدم مراعاة الأنظمة يعاقب أو  إهمالهأو  الانتباه
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عدم الاحتياط أو  ةعونن الر انتجعالمادة الثانية " إذأما  دج20.000إلى  1000وبغرامة من 
فيعاقب ز ثلاثة أشهر تجاو العجز الكلي عن العمل لمدة إلى أدى  مرضأو  جرحأو  إصابة

بإحدى هاتين أو  دج15000إلى  500سنتين وبغرامة من إلى  من شهرين بسالجاني بالح
كانت مدة العجز تقل عن إذا  من نفس القانون الثانيةالفقرة  422العقوبتين" وتطبق المادة 

 . ثلاثة أشهر

المضرة بالسلامة  الأفعالالمشرع جرم بعض أن  من خلال هذه النصوص يتبين
احداث النتيجة لكن بسبب عدم  نيةكن لدى الفاعل تبروحه ولو لم أو  للإنسانالجسدية 

ن كانت عامة  تبصره وعدم احتياطه وعدم انتباهه حدث ما لم يكن متوقعا وأن هذه القاعدة وا 
ن كانت هاتين المادتين تسلط الضوء  الأطباءفإنها تطبقأيضا على  في ممارستهم لمهنتهم، وا 

 على ما يصطلح عليه الجرائم الغير عمدية.

 جريمة تزوير الشهادات الطبيةالأول:المطلب 
صدرت من طبيب إذا  فقد تكون رسمية الطبية لا تخرج عن كونها محررات الشهادات

فالطبيب يقوم 1،عموميةدى هيئة اصدرتمن طبيب غير موظف لإذا  موظف وقد تكون عادية
الطبيب عند تحرير الشهادة لا يعني أن  شهادة إذبمعاينة ما يرى وليس ما يبلغه به طالب ال

خطير كونها إجراء  تحرير الشهادات الطبيةأن  كماشاهدهاأو  حظر الواقعةأنه  ولا يدل على
لذا رتب القانون لمساءلة الغير،أو  مزاياأو  تستعمل من طرف حائزهاللحصول على حقوق

العامة  حكامهذه الشهادات مزيفة تخضع للأأن  مسؤولية جزائية على محررها والأصل هنا
مكتوب يتضمن إثبات أو نفي لواقعة  للحقيقة وكذبيعتبر تغييرا الأخير  هذاأن  إذ 2،للتزوير

 من طرف الطبيب.على غير حقيقتيها 

أو  "كل طبيب من قانون العقوبات 226حسب نص المشرع الجزائري في نص المادة 
أو  وجود مرض بإخفاءأو  ..قرر كذبا بوجود.. ملاحظ صحيأو  طبيب أسنانأو  جراح

                                                           
 .46محمود القبلاوي، مرجع سابق، ص1
عرف الأستاذ جرسون جريمة التزوير بقوله: " أن التعريف الدقيق للتزوير المعاقب عليه يجب أن يحيط بعناصره الأساسية الخمسة 2

طرق التي تنص عليها القانون وأن يسبب ضررا وأن يكون وهي "أن يقع تغيير للحقيقة، وأن يحصل التغيير للحقيقة، وبطريقة من ال
 12المعارف، دون سنة نشر، ص الشواربي، التزويروالتزييف، منشأةلدى الفاعل قصد الغش" أنظر عبد الحميد 
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. عن سبب الوفاة..أو  عاهةأو  أعطى بيانات كاذبة عن مصدر مرضأو  حملأو عاهة
المتعلق  05-85ثلاث سنوات...." كما تناول القانون إلى  يعاقب بالحبس لمدة من سنة

 جراح أسنانأو  يمنع كل طبيب"بقوله  238ها هذهالجريمة في المادة قيتبحماية الصحة وتر 
تفضيل شخص يشهد زورا وعمدا قصد أن  ممارسة مهامهأثناء  مساعد طبيأو  صيدليأو 

من قانون العقوبات  226المادة  أحكامتعمد الإساءة إليه وتطبق عليه أو  معنويأو  طبيعي
 على كل من يخالف ذلك".

قولها "يمنع ما ب" من مدونة أخلاقيات مهنة الطب 24المادة "الأمر  وأكدت على هذا
 يوفر لمريض ما امتيازا ماديا غير مبرر...."أن  يأتي كل عمل من شأنه

هذه الجريمة لها عدة أبعاد منها اقتصادية أن  ند التمعن في هذه المادة نلاحظع
أو  أبعاد اجتماعية من تفضيل شخص على آخرأو  حقوجه دون  الأشخاصبترتيب حقوق 

 مصالحهم.أو  الإضرار بأشخاص

أي  من مدونة أخلاقيات الطب بقولها "يمنع تسليم 58ما أكدته كذلك المادة  وهذا
 شهادة مجاملة"أي  أومغرض تقرير 

 مفهوم ومضمون الشهادات الطبية.الأول:الفرع 

هي إشهاد مكتوب يتضمن معاينة الواقعة من طرف الطبية الشهادة نيمكن القولأ
قيام مسؤولية الطبيب المهنية المدنية والجزائية الجراح ويترتب على تحريرها أو  الطبيب

 :شروط مسبقة ثوتحريرها يستوجب توفر ثلا

 حضور المراد فحصه -
 الفحص الطبي الملائم. -
 تحرير وثيقة مكتوبة. -
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عرضت عليه الحالة، في الاصابات أو  طبيب حضرأي  يقوم بتحرير الشهادة الطبية
 1العمديةح و الجر أو  البسيطة مثل شهادة الضرب

 58-57-56ولقد وضعت المواد  العرضية مثل شهادة معاينة الوفاةوفي الحالات 
التزاما قانونيا على الطبيب يتمثل في  92/276من مدونة أخلاقيات الطب من المرسوم رقم 

تطلبها حالتهم الصحية، وذلك تتسهيله لمرضاه الحصول على الامتيازات الاجتماعية التي 
المثبتة لحالتهم بتحرير الشهادات والكشوف والوثائق اللازمة ومن جملتها الشهادات الطبية 

تحرر الشهادة من طرف طبيب حائز على شهادة دكتور في الطب أن  الصحية كما يتعين
مسلمة من طرف الوزير المكلف بالصحة المادة مرخص له بممارسة الطب بموجب رخصة

ويكون مسجلا في قائمة الاعتماد لدى مجلس أخلاقيات  85/05من القانون  197-198
الاشكالية تثور حول الشهادة الطبية المحررة أن  ، غير(نفس المدونةمن  204المادة )الطب

من طرف الطالب في الطب في فترة التربص والتدريب وهل له صلاحية تحرير الشهادة 
كذا القرار الوزاري و القانون حماية الصحة وترقيها،من 200المادة إلى  لطبية بالرجوعا

يسمح أنه  منه نستخلص 09ي وبالضبط المادة للمتربص الداخل المتعلق بالقانون الأساسي
في المؤسسات الصحية العمومية تحت مسؤولية رؤساء الهياكل  ب ممارسة الطبلللطا

إلا سقطوا تحت طائلة  و الممارسين وعليه فإنه لا يمكنهم توقيع الشهادة الطبية بأسمائهم
ن الشهادة الطبية نجدها مضمو إلى  وبالذهابمة ممارسة الطب بطريقة غير شرعيةجري

 : 2يلي مماتتكون 

 :المعايناتأولا:
يقوم بوصف أي  الطبيب بمعاينة ما يرى وليس ما يبلغه به طالب الشهادةيقوم 

وصف الاصابات قد يفيد لا لأن  نوعها وشكلها وعددها، الإصابات المعاينة بدقة من حيث
تزول بفعل أن  تلك الآثار يمكنلأن  الفحص من طرف الطبيب الشرعيإعادة  حقا في حالة

النتائج الملائمة بالاعتماد على تلك المعاينات الطبية الزمن، وقد تفيد القاضي في استنباط 
 عطيات الملف الجزائي من جهة أخرى.ممن جهة و 

                                                           
 125ص،محمد جمال الدين زكي، مرجع سابق، 1
 .89، ص2007مجلة المحكمة العليا، العدد الأول، 2
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 :شهاداتالإثانيا :
التي نجمت  ا لا يعني مشاهدة الطبيب للواقعةحرير إقرار بشهادة وهذالإشهاد هو ت

ولكن الإشهاد الذي يحرره يتضمن الفحوصات والمعاينات  ينة،عنها الإصابات محل المعا
الجراحية التي قدمها أو  الطبيةالأعمال  وكل الأشعةوقراءة نتائج التحاليل والتصوير ب

علاجي أو  الطبيب لطالب الشهادة، وهذا كما أسلفنا الذكر بتدوين كل تدخل جراحي
 .لسانهاستلزمتهالاصابات التي يصرح بها طالب الشهادة على 

 :نتائج الفحصثالثا:
تستعمل من سخطير كونها إجراء  فهي ادة الطبية مهما كان سبب تحريرهاإن شه

الذي يستوجب على الأمر  مساءلة الغيرأو  مزاياأو  طرف حائزها للحصول على حقوق
 اتخاذمحررها الطبيب الجراح إعطائها كل العناية اللازمة والفحص الدقيق وعدم التسرع في 
أن  القرارات وعلى الخصوص في تحديد مدة العجز الكلي عن العمل والعاهات المستدامة

 وجدت.

 :المرضرابعا:
ر الألم في تحقيق بأنه كل اعتلال بالصحة، ولا يكفي مجرد تواف القضاء المقارن هعرف

 والمريض يلازم الفراش في المعتاد فيعجز عن مباشرة أشغاله وأعماله الشخصية. معناه

 :والجزائي عن العملأالعجز الكلي خامسا:
جز الكلي بأنه العجز عن القيام بالأعمال المعتادة للشخص سواء ععرف الفقه ال

عاجزا عن أو  المدةما يقضيه المصاب مريضاعقلية، والعبرة في تحديد أو  كانت بدنية
 يوم شفائه.إلى  الأشغال الشخصية من يوم إصابته

أما القضاء المقارن وعلى سبيل المثال القضاء الفرنسي فإنه يعرف العجز الكلي عن 
غير العمل بأنه الصعوبة والعسر في القيام بمجهود بدني متعلق بأبعاد الحياة اليومية 

 1.المهنية
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هو المدة الزمنية التي يكون فيها  لالعجز الكلي عن العمأن  يفهم عن هذا التعريف
اليومية الغير مهنية  حادث في وضعية استحالة القيام بالنشاطاتأو  عنفأعمال  حيةض

حتى أي  غير ذلك إلا بعسر شديدإلى  بالغسل، النهوض، المشي، ارتداء الملابس مثل القيام
القيام بذلك ولكن بصعوبة بالغة، وتمتد فترة العجز الكلي عن العمل من يوم ولو يستطيع 

 يوم الشفاء.إلى  الحادثأو  الواقعة

 وعلى هذا يمكن القول بأن العجز الكلي عن العمل ليس مفهوما طبيا بل مفهوم قانونيا، كما
تحديد  إذ يمكن زا شخصيا وليس عجزا مهنيايختلف عن التوقف عن العمل، كونه عجأنه 

 بطال.أو  متقاعدلصبي أو مدة العجز الكلي عن العمل 

للطب  الاستعجالات صالحالكلي عن العمل إذ وضعت مهناك معايير لتحديد العجز 
الشرعي معاير قصد تحديد مدة العجز عن العمل اعتمادا على معطيات طبية تتمثل في 
الإصابات الجسدية وما يترتب عليها من قصور وظيفي والذي يمكن تقييمه بمدة عدم القدرة 

الجروح التي ينجم عنها تألم ينعكس على صورة أي  الجروح اندماجغاية إلى  أو على الحركة
مدة العجز الكلي عن العمل يمكن فإن  السير العادي للحياة اليومية، وعليه الجسد ويعرقل

ذلك هناك إلى  ظاهرة التألم، بالإضافةأو  غاية الاضمحلال البين للجروح إلى  تقديرها
أو  معيار جسامة وعدد الإصابات الملاحظة والتي بمجموعها تكون مصدرا لحالة ألم كبير

ذلك هناك معيار مدة المكوث في المستشفى قصد إلى  فةمكان تمركزها إضاإلى  بالنظر
البقاء تحت المراقبة الطبية والتي ينجر عنها فقدان أو  تلقي العلاج من جراء الاصابات

عاهة مستدامة التي كانت نتيجة للإصابة سواء الأو  الحرية وعليه تبرر عجزا كليا عن العمل
على سلامة البدن دون رجاء في أو  الوظيفةطفيفة بحيث تنعكس سلبا على أو  كانت جسيمة

 .1حالتها الطبيعيةإلى  رجوعهاأو  شفائها

 لجريمة تزوير الشهادات الطبية والمعنويالركن المادي : الفرع الثاني
تتطلب هذه الجريمة ركنا مفترضا والمتمثل في صفة ، الركن الماديإلى  قبل التطرق

تتوافر أن  من قانون العقوبات 226حيث اشترط المشرع الجزائري في نص المادة الجاني 
قابلة فجريمة أو  طبيب أسنانأو  جراحاأو  وذلك بأن يكون طبيباصفة معينة في الجاني 
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حمل هذه الصفة مجرد تزوير الشهادات الطبية لا تقوم من شخص عادي، ولا يكفي ل
نما ينبغي كذلك الحصو  ل على الترخيص الحصول على المؤهل العلمي المطلوب لذلكوا 

 غير موظف كطبيب حكوميأو  يكون المتهم موظفاأن  ويستوي في ذلكبمزاولة مهنة الطب
 1.طبيب مندوبأو  طبيب حرأو 

حمل أو  عاهةأو  نفي واقعة مرض،أو إثبات  بالنسبة للركن المادي فيتمثل في أما
 : ثوتأخذ حالات ثلا

تجعل واقعة مزورة واقعة صحيحة أو  أن تتضمن الشهادة أمرا مزورا مخالفا للحقيقة -
وفاة، كأن يثبت الطبيب في شهادته مرض مزمن أو  عاهةأو  نفي مرضأو  كإثبات

نقل أو  المحاكمأمام  شهادة عجز لتقديمهاأو  مة الوطنيةلإعفاء طالبها من الخد
 . مستشفى خارجيإلى  سجين

هذا ما نصت و المحاباة أو الجراح الشهادة من باب المجاملة أو  يصدر الطبيبأن  -
 من مدونة أخلاقيات مهنة الطب. 58عليه المادة 

 منافعأو  هديةأو  وعدأو  الجراح الشهادة الطبية دون مقابلأو  أن يصدر الطبيب -
جريمة الرشوة وتطبيق عندئذ إلى  تحولت من جريمة التزوير حدث العكسفإذا  أخرى

جريمة تزوير الشهادات فإن  الركن المعنويأما ، قانون العقوباتمن  126المادة 
 صرف إرادة الطبيبتنأن  إذ يجب توافر القصد الجنائيبأي  الطبية لا تقوم إلا عمدا

الفعل المكون للجريمة وهو تغيير الحقيقة مع علمه بذلك ولا يستلزم إلى  الجراحأو 
لقيام هذه الجريمة معرفة الطبيب لأي غرض يمكن استعمالها من الشخص المسلمة 
إليه، المهم إدراكه بأنه سلم بيان مزور وفق إرادته الحرة بغرض المحاباة فالقصد 

مستعمليه سواء ألحقت هذه إلى  لحظة تحرير البيان وتسليمه ذالجنائي متوفر من
 بالصالح العام.أو  الشهادة ضررا أم لا سواء بفرد

المعلومات المدونة على أو الأمر  الجراح يكون عالما بكذبأو  الطبيبأن  أي
وفاة فلا يهم الغرض الذي حررت من أجله، أو  حملأو  مرض،أو  الشهادة في شأن عاهة

 .2ترتيب حقوق بدون وجه حقلأو  الإعفاء من خدمة عامةأجل  من فقد يكون
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 العقوبات المقررة لجريمة تزوير الشهادات الطبية: الفرع الثالث
رتب المشرع الجزائري على توافر الأركان السباقة اكتمال البناء القانوني لجريمة 

من قانون العقوبات  226المادة تزوير الشهادات الطبية، واستحق فاعلها العقاب المقرر في 
أو  قابلة قرر كذبا بوجودأو  ملاحظ صحيأو  طبيب أسنانأو  جراحأو  الجزائري "كل طبيب

عن أو  عاهةأو  بيانات كاذبة عن مصدر مرض ىأعطأو  حملأو  عاهةأو  اخفاء مرض
يعاقب بالحبس  الأشخاصأحد  وظيفته وبغرض المحاباةأعمال  تأديةأثناء  سبب الوفاة وذلك

الأشد المنصوص عليها في ثلاث سنوات ما لم يكون الفعل إحدى الجرائم إلى  لمدة سنة
 .134إلى  126المواد 

أكثر من الحقوق أو  يحكم على الجاني بالحرمان من حقأن  ويجوز علاوة على ذلك
سنوات على خمس إلى  على الأقل ةمن قانون العقوبات من سن 141الواردة في المادة 
تتعلق بالتزوير مقابل رشوة غير أنها ألغيت بموجب القانون  126المادة أن  الأكثر والملاحظ

من ذات القانون  25المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وتم استبدالها بالمادة  06-01
لعموميين، والتي لا تتعلق بالتزوير للشهادات الطبية مقابل رشوة بل تتعلق بالرشوة للموظفين ا

( سنوات 10عشرة )إلى  "يعاقب بالحسب من سنتين: حيث تنص هذه المادة على ما يلي
 دج. 1000000إلى  200000وبغرامة من 

 كل من وعد موظفا. -
غير مباشرة مزية غير مستحقه أو  قبل بشكل مباشرةأو  طلب عمومي كل موظف -

 واجباته".عمل من أداء  الامتناع عنأو  لأداء عمل

                                                           
 على هذه الحقوق المتمثلة في:  1 مكرر 9إلى المادة  14أحالت المادة  1

 العزل أو الإقصاء من جميع الوظائف والمناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة. -1
 الحرمان من حق الانتخاب والترشح وحمل أي وسام. -2
 الأهلية لأن يكون مساعدا محلفا أو خبر أو مشاهد على كل عقد أو شاهد أمام القضاء على سبيل الاستدلال. عدم -3
الحرمان من الحق في حمل الأسلحة، وفي التدريس وفي إدارة المدرسة أو الخدمة في مؤسسة للتعليم بصفة مدرسا أو أستاذا أو  -4

 مراقبا.
 عدم الأهلية لأن يكون وصيا أو قيما. -5
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الفقرة الثالثة من قانون العقوبات والتي  223ذلك ما نصت عليه المادة إلى  ضف -
 قولها بالوارد من الموظفين العموميين مقابل رشوة  الأفعالتجرم بعض 

 أمر بتسليم إحدى الوثائق المعينة.يأو  ملسيوظف الذي م".... وال
 من سنة بالحبسلا حق له فيها ويعاقب أنه  شخص يعلمإلى  222وفي نص المادة  -

دجويجوز الحكم عليه  100000إلى  20000خمس سنوات وبغرامة من إلى 
 ".14أكثر من الحقوق الواردة في المادة أو  بالحرمان من حق

أما  قاضي الموضوع تقدير نسبة الضرر الذي كان جراء التزوير ليحكم العقوبة،لو 
استغلالنفوذ فإنه يخرج أو  الجراح مقابل رشوةأو  الصادر من الطبيبكان التزوير إذا  فيحالة

المؤرخ  06/01ق. ع ويعاقب وفقا لجريمة الرشوة وفقا لقانون  226من مفهوم هذه المادة 
 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. 20/02/2006في 

أن  ذا نأملالمشرع وعلى ه فيههناك خلط وقعأن  إن التأمل في هذه النصوص يلاحظ
عدم التأويل والتوسع في أجل  غموض منأي  يكتنفهاواضحة لا  نصوص كون هناكت

 تفسيرها وخاصة في قانون العقوبات.

 جريمة إفشاء السر المهني "الطبي".: المطلب الثاني
 ولذا ،هي ثقة المريض التامة والمطلقة بطبيبه إن أساس التعامل بين المريض وطبيبه

ر ضطتخص المريض وحياته الشخصية وقد يالتي على الحقائق  يطلعالطبيب غالبا ما فإن 
حياته الخاصة، الأمور التي تدخل في نطاق أسرار استجواب مريضه في بعض إلى  الطبيب

من الممتلكات يضه ويعتبر كل ما حصل عليه الطبيب من معلومات وحقائق عن مر 
 آداب المهنة تحتمفإن  يبوح بها لشخص آخر لذلكأن  ولا يحق للطبيب المريض الشخصية

يكون الطبيب أمينا على أسرار المريض التي يطلع عليها من خلال مزاولته لمهنة الطب أن 
 وهذا ما يعرف بالسر الطبي.

من انه الدولة، بل إن السر الطبي من بين الالتزامات الأساسية الملقاة على أعوان 
الحق في الخصوصية هو حق لأن  أهم السلوكيات المهنية التي ينبغي عليهم التحلي بها
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 1996ومنها التعديل الدستوري سنة رس دستوريا في أغلب التشريعاتكجوهري للإنسان، وم
 شرفه..."اك حرمة حياة المواطن الخاصة و "لا يجوز انتهأنه  على 39حيث جاء في مادته 

مونه ن فكرة كونه واجب أخلاقي يستمد مضمأنطلقمفهوم السر الطبي فإن  وعموما
من تقاليد المهنة وهو مقرون في نفس الوقت بواجب قانونيتلتزم به فئة من الناس تقتضي 

بقى في طي الكتمان وكشفها للغير يعد تأن  يطلعوا على معلومات ينبغيأن  أصول مهنتهم
الجراح بالمريض كما يعد خرقا للقواعد أو  التي ربطت علاقة الطبيب الثقةتعدي على 

 القانونية التي تستوجب قيام المسؤولية الجزائية لو قام الطبيب بالبوح بأسراري مرضاهم.

ي وتجلى هذا الاختلاف في وقد اختلف الفقه حول تحديد وضبط مفهوم السر الطب
في نظرية العقد ونظرية المصلحة العامة المستمدة من نظرية المصلحة المتمثلة وهما نظريتان

 1.الإلتزام القانوني والتي تمس النظام العام

 اعتبار العنصر الأساسي في ضابط السرإلى  ففي حين يرى أصحاب النظرية الأولى
يبقى نطاق العلم بالواقعة محصورا في أن  أكثر مصلحة مشروعة فيأو  لشخصأن 

فمصلحة المريض الخاصة تقتضي ألا يفشي الطبيب أسراره ويحفظ سر أشخاص محدودين 
الجراح بالمريض وما يرتبه من أو  مرضه وهذا بسبب العقد الضمني الذي يربط الطبيب

الطبيب ببعض أسراره الشخصية وربما إلى  يدلى المريضأن  التزامات متقابلة من ضمنها
ليس له الحق أنه  يتلقى ذلك،وهو  الجراح يعلم أو الطبيبفإن  العائلية والأسرية وفي المقابل

 2.وأنه يمنع عليه البوح بما أسر به إليه المريض لوماتمعفي  في التصرف

السر الطبي أن  بينما يرى أصحاب النظرية الثانية ألا وهي نظرية المصلحة العامة
تبرر واجب الكتمان يعد بمثابة قاعدة من قواعد النظام العام، فالمصلحة العامة هي التي 

العامة التي تكون  بالمصلحة طبيب واحترام خصوصية الفرد مرهونالملقى على عاتق ال
 3.محل حماية قانونية بالنصوص الأساسية للدولة
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 تعريف السر الطبيالأول:الفرع 
كانت علم الطبيب من معلومات أياإلى  الطبي بأنه كل ما يصل 1يعرف السر

الجراحمن المريض أو  بحالة المريض وعلاجه سواء حصل عليها الطبيبطبيعتها تتعلق 
ذي إلى  الفرنسي بأنه كل ما يعهد به وعرفه الفقه 2،ممارسة مهنتهأثناء  علم بهاأو  نفسه

 .3عة والكرامةممهنة ويضر إفشاءه بالس

المريض كل المعلومات والبيانات والأخبار التي علمها الطبيب عن حالة فإن  وعليه
إلى  الصحية يعد سرا، يلتزم بالمحافظة عليه وعدم إفشائه، أيا كانت الطريقة التي توصل بها

ممارسته او أثناء  يكون الطبيب قد علم بها بنفسهأن  هاته المعلومات والبيانات، إذ يستوي
أودع لديه هذه الأخير  هذاأن  التدخل الجراحي، أمإجراء  أو الكشف على المريض

بالكرامة أو  يعد في حكم السر، كل ما يضر إفشاؤه بالسمعةأنه  المعلومات وبمفهوم آخر
أن  ويستوي الظروف الحالإلى  أو المعلومةأو  طبيعة النبأإلى  شخص المريض بالنظرب

 .4أم ماديا ادبيايكون الضرر 

ولو لم  المباغتةحتى أو  الحدسأو  الفنية عن طريق الخبرةب علم به الطبيأمر  فكل
الطبيب بهذا الالتزام قامت  أخلفإذا  يعد من قبيل السر، يذكر له المريض شيئا عنه

 مسؤوليته.

 أركان جريمة السر الطبي: الفرع الثاني
 من قانون الصحة على 235شكل جريمة طبقا لنص المادة يإن كشف السر المهني 

من قانون العقوبات على من لا يراعي السر المهني المنصوص عليه  301تطبق المادة أن 
زم تيلأن  تنص على 206المادة أن  حيث ،القانونمن هذا  226و 206في المادتين 

 حكامحررتهم من ذلك صراحة الأإذا  وجراحو الأسنان والصيادلة بالسر المهني إلا الأطباء
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من  301المادة أما  المساعدين الطبيين،إلى  الالتزامهذا  226القانونية وقد مددت المادة 
إلى 500ستة أشهر وبغرامة إلى  يعاقب بالحبس من شهرأن  قانون العقوبات فتنص على

 المؤمنين بحكم الواقع الأشخاصوالجراحين والصيادلة والقابلات وجميع  الأطباءدج  5000
بها إليهم وأفشوها، في غير  ادلىالمؤقتة على أسرار أو  الوظيفة الدائمةأو  المهنةأو 

تهم الفقرة الثانية ف، وقد أعبذلكالحالات التي يوجب عليهم فيها القانون افشاءها ويرخص لهم 
التي  جهاضالقضاء وفي قضايا الاأمام  للشهادةاستدعائهم عن نفس المادة من العقوبات عند

ويعاقب على عدم  اجباو  البشرية الأعضاءمتاجرة بلالتبليغ عن اأن  كانوا على علم بها، كما
يحتج بذلك بالسر أن  من قانون العقوبات ولا يمكن 25مكرر  303فقا للمادة القيام بذلك و 

 المهني.

 والمعنوي.يستلزم لقيام كل جريمة توافر أركانها المادي أنه  ومن المعروف

 :أولا الركن المادي
فعل : توافر ثلاثة عناصر وهي بلزوم الطبييتكون هذا الركن في جريمة إفشاء السر 

 الجراح المعالج.أو  ن الطبيبميكون موضوع الإفشاء سرا ووقوعه  الافشاء ووسائله وأن

 (السلوك الاجرامي): فعل الافشاء-1
الافشاء هو ذلك انويعني 1،والشخص الذي يتعلق بهر سالإفشاء هو إطلاع الغير على ال

عليها  متكتمانوع من الأخبار وجوهره نقل المعلومات المتعلقة بشخص ما كان المريض 
الجراحة، ولكن مجرد إجراء  أو عن طريق الفحصالأخير  اكتشفها هذاأو  وأخبر بها الطبيب

نما يجب به فبيان  تتصل يحدد الشخص الذيأن  الكشف عن هذه الواقعة لا يعتبر إفشاء وا 
عليه ومعرفته ولقيام علة التجريم المتجسدة في  المجنيهذا الشخص شرط أساسي لتصور 

 2.حماية مصلحة هذا الشخص

أو  أسماءإلى  يشيرألايمثل بالوقائع شريطةأو  يبوحأن  الجراحأو  وعليه يجوز للطبيب
أو  شخصية المريض، ومثال ذلك إذ قام طبيبنستنتج منها أن  الوقائع التي يمكنأو  صفات

                                                           
 .103سابق، ص الطبخ، مرجعشريف 1
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جراح بنشر مقالة علمية يشرح فيها أعراض مرض معين عالجه وبين أسلوبه في كيفية 
 المريض.إلى  يشيرأو  يذكرأن  علاجه دون

الغير ويراد إلى  الاخبار بالسر والشخص المتعلق به كانأن  فترض فكرة الإفشاءتو 
هذه الفئة من الناس "الطب" الذي ينحصر فيهم نطاق إلى  ينتميبالغير الشخص الذي لا 

 شخص ينتميإلى  كان الإفضاء بالسرإذا أنه  العلم بالواقعة التي تصف بالسر، ويعني ذلك
يظل محصورا فيه فلا يعد ذلك إفشاء أن  النطاق الذي ينبغي ىهذه الفئة بحيث لم يتعدإلى 

بمعلومات الآخر إلى  ن بأن يعالجاهفأفضى أحدهماكلف مريض طبيبيإذا  وتطبيقا لذلك فإنه
 بالسر يستند وحهذا البأن إلى  ك إفشاء بالإضافةفلا يعد ذلتوصل إليها من فحصة للمريض

الحكم أن  ه، غيرجعالبمستخلص من تكليفه للطبيبين معا  رضا ضمني من المريضإلى 
طبيب آخر لم يكلفه إلى  كلف المريض طبيبا واحد فأفضى بنتائج فحصهإذا  يختلف

 1عد إفشاء.يبعلاجهفهذا 

فالطبيب ملزم بكتمان ما يخبره مريضه من معلومات وهو التزام قضت به المادة 
 الأطباءقولها "يجب على بحماية الصحة وترقيتها المتعلق ب 85/05من قانون  206

من ذلك صراحة احكام تهم يلتزموا بالسر المهني إلا إذ حرر أن  والصيادلة الأسنانوجراحي 
مدونة أخلاقيات المتضمن  92/276من المرسوم التنفيذي رقم  36المادة أن  كما، القانون

بالسر  لاحتفاظامهنة الطب قد دعمت هذا الالتزام فهي توجب على الممارسين الطبيين 
جزيئات  يقع على كاملأن  شاءفولا يشترط في الإ ن ذلكمالقانون  اهمفأعإذا  المهني إلا

كما لا يتطلب بقيام هذا الفعل العلانية بل يكفي البوح ،جزء منه إيقاعالسر المهني بل يكفي 
وعلى الطبيب كتمان هذا السر ما امتدت  ولو كان طبيبا كما وضحنا سابقابه لشخص واحد 

من  41بالسر بعد وفاته وهو ما فرضته المادة  وحاة المريض، فليس له الحق في الببه حي
 مدونة أخلاقيات الطب إلا لإحقاق الحقوق.

لدى القانون سواء طالما أنها تحقق إخراج السر من النطاق الذي إن وسائل الافشاء 
بالمحادثة وقد تكون النشر في الصحف  شفاهيةيبقى محصورا فيه فقد تكون أن  ينبغي

يكون أن  لدى القانون يستويطريق الملفات الطبية والشهادات كما  عنأو  والدوريات العلمية
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دلل على صحة وعليه يعتبر مؤلف كتاب طبي  ،1يتجردمن العلانيةأن أو  الإفشاء علنيا
النظريات الطبية التي يعرضها بذكر حالات مرضية عالجها بالأسماء مرتكبا لجريمة 

 شاء.فالإ

 : أن يكون موضوع الإفشاء سرا-2
السر هو كل ما يضر أن  هناك بعض الصعوبة في تحديد معنى السر، فالبعض يرى

ينتج عنه ضرر أن  خبر يترتب على إفشاءه للغيرأي  أو الكرامةأو  إفشاؤه بالسمعة
يذكر شيئا أن  طبيعة الخبر، بناء على ما سبق فإنه لا يجوز للطبيبإلى  بالشخص بالنظر

بيب السلطة التقديرية فيما يجوز إفشائه وما يجب يترك للطأن  عن نوع المرض فلا يصح
وينبغي  المريضعلىأثار  لا يستطيع التنبؤ ومعرفة ما سيرتبه الإفشاء منأنه  كتمانه طالما
الجراح كتمان السر الطبي بحكم مهنته حتى ولو لم يطلب منه الكتمان أو  على الطبيب

ة عن طريق الفحص فالجراح مصاد اكتشفهوحتى ولو لم يصرح بالسر المريض نفسه بل 
من مدونة  37وقد جاءت المادة  2،إليهفإنه ملزم بعدم إفشاء ما توصل  مهارتهإلى  استنادا

قولها "يشمل السر المهني بعمله الطبيب بحكمإلى  أخلاقيات الطب لتدل على كل ما يصل
 أدائهكل ما يؤمن عليه خلال أو  جراح الأسنان، ويسمعه ويفهمهأو  كل ما يراه الطبيب

 لمهنته".

تكون الوقائع والظروف  الطبيب لا يكون مسؤولا إلا حيثأن  ويرى جانب من الفقه
التي سعى المشرع لتحقيقها  لسر المهنةالقانونيةه، وذلك لا يتفق مع الحصانةيمعلومة لد

إلى  هي انسانية بالدرجة الأولى تهدفوظيفته أن  كما العامة،بهدف الحفاظ على المصلحة 
خروجه عن هذا عن أحوالهم والتباهي بما بذله من مجهود و علاج المرضى وليس التحدث 

 3.الجزائيةالمسؤوليةاف المهنة يستلزم بالضرورة قيام هدالأأو  الإطار

لذلك فقد عرف البعض جريمة إفشاء الأسرار بأنها "تعمد الإفشاء بسر عن شخص 
 4.الإفضاءبأؤتمن عليه بحكم عمله في غير الأحوال التي يوجبه فيها القانون 
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العلم بالمرض الذي يعاني منه فإن  ومثال ذلك في العلاقة بين الطبيب والمريض
غير أحد  الطبيب والمريض ومن مصلحة المريض ألا يعلم بمرضهالمريض ينحصر في 

 بالإفشاءعليها ويعاقب من يتعدى  هذه المصلحة التي يحميها القانونالذي يعالجه و  الطبيب
ذاعة السر من معلومات  بإفشاء ما يعلمه عن هذا المريضقام الطبيب فإذا  الغير،إلى  وا 

سرا كل ما هو معلوم  يعتبرلا أنه  ض غيرسر المري وأخبار فإنه يكون بذلك قد أفشى
 إذا حد لا جدوى من اخفائه، ومثال ذلك لا يفشي طبيب العيون سراإلى  وظاهر
ظاهر للعيان كما لا تعد الشهادات الطبية الأمر  هذاأن إذا  شخص له عين زجاجيةقالانال

ختار موظفيها لتولى مناصب حساسة تكان الطبيب ممثلا لشركة ما و إذا  إفشاء للسر المهني
خذ رأيه في ملائمة موظف من أأجل  على الفحص الطبي من بعرضهمفي الشركة وهذا 

أن  عدم ملائمه الشخص لشغل هذا المنصب لا يبرر للطبيبأن  التولي هذا المنصب غير
المحاكم الفرنسية ت إحدى ضالمانع للملائمة وفي هذا الصدد قيسبب رأيه بذكر نوع المرض 

تشخيص المرض الذي يعاني منه شخص بطلبه بمسؤولية الطبيب عندما ذكر في تقريره
 1.للعمل في إحدى شركات الطيران

 : وقوع الإفشاء من الطبيب-3
يكون السر قد أؤتمن عليه به بمقتضى نوع أن  شاءفيشترط للعقاب على جريمة الإ

الوظيفة ولم يحصر القانون ألقاب الملتزمين بكتمان السر، بل أوردهم على سبيل المثال 
فقرة الأولى لقانون  301والقابلات وهذا ما نصت عليه المادة  والجراحين والصيادلة الأطباء

دج  100000إلى  20000رامةستة أشهر وبغإلى  قولها "يعاقب بالحبس من شهربالعقوبات 
أو  المهنةأو  عالمؤتمنين بحكم الواق الأشخاصة والقابلاتوجميع والجراحين والصيادل الأطباء

المؤقتة على أسرار أدلى بها إليهم وأفشوها في غير الحالات التي يوجب أو  الوظيفة الدائمة
 الأشخاصوهذا يدل على عدم حصر  "يصرح لهم بذلكو عليهم فيهاالقانون إفشاءها 
إلى  وبذلك يمتد العقاب بل يتسع النص ليشمل مدلوله سواهمالمخاطبين بنص هذا المادة، 

على السر كمساعدي  الاطلاعوممن تتسنى لهم فرصة  والجراحين الأطباءكل من يتصل ب
 غير فنيين بل والطلبة الذين يتدربون بالمستشفيات.أو  ومعاونيهم سواء فنيين الأطباء

                                                           
 .18أسامة عبد الله قايد، مرجع سابق، ص1



 الأساس القانوني للخطأ في نطاق المسؤولية الجزائية للطبيب الجراح  الباب الأول:

 

149 

 

إلى  هم الضرورة ويضطريحمي مصلحة من تلجئأن  من هذا التجريم أراد والقانون
والجراحون بصفة خاصة باعتبارهم أكثر  الأطباءعامة و  هذه الفئة بصفةإلى  البوح بأسرارهم

السالفة الذكر  206إطلاع عن أسرار الحياة الخاصة بطبيعة عملهم وهو ما جاءت به المادة 
 لعامين منهم والمختصين.االأطباءوالتي جاءت مخاطبة  85/05من قانون

 :القصد الجنائي: الركن المعنوي: اثاني
العمدية التي تقوم على القصد الجنائي العام، فهي جريمة إفشاء الأسرار من الجرائم 

 جسامةلأن  جسيماالخطأ  حتى ولو كان الاحتياطعدم أو  الإهمالاو  الخطأ لا تقوم على
على  إفشاء السر الطبي تقومجريمة فإن  وكما ذكرنا 1،العمدلى مرتبة علا ترقى الخطأ 

 العلم والإرادة. هالقصد الجنائي العام بعنصري

اح عالما بأن للواقعة صفة السرية وأن الجر أو  يكون الطبيبأن  فعنصر العلم يقتضي
أن  جهل الطبيبفإذا  وأن مهنته هي الأساس في علمه بهذا السر، لهذا السر الطابع المهني

 2.لديهينتفي الجنائيالقصد فإن  المرض اليسير ليس سرا وصرح به

 المريض رضى بإباحة السرأن أو  هذا السر لا يتعلق بمهنتهأن  اعتقدإذا  وكذلك
في هذه الحالات لانعدام عنصر  ينتفيالقصد فإن  مرضه،زوجته بإخبارها بطبيعة أمام 

على التكييف أو  القصد هو المنصب على الوقائع ينفيالغلط الذي أو  العلم، وأن الجهل
 .3يحتج بجهله بالقانون الجنائيأن  القانوني غير الجنائي إذ لا يجوز لأحد

فعل الإفشاء إلى  تتجه إرادة الطبيبأن  يقصد به ضرورةأو  أما عنصر الإرادة فيعني
لى النتيجة التي تترتب عليه بمعنى تتجه أي  التي لها صفة السرية،يعلم الغير بالواقعة أن  وا 

توفير هذا إلى  يعلم الغير بالواقعة وأن تتجه إرادتهأن  القيام بالفعل الذي من شأنهإلى  إرادته
 .4العلم لديه
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 عقوبة إفشاء السر الطبي: الفرع الثالث
علاقة  همن لأو  توافر كل الشروط والأركان السالفة الذكر في حق كل ممارس طبيب

تقوم جريمة إفشاء السر الطبي وتطبق عليه العقوبة  كتابيه،في حكمه اومن بمهنة الطب
 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها بنصها "تطبق 85/05من قانون  235حسب نص المادة 

 يةمن لا يراعي إلزام من قانون العقوبات على 301العقوبات المنصوص عليهافي المادة 
من هذا القانون، فنجد هذه المادة  226 – 206ص عليها في المادتين السر المهني المنصو 

 مجاءت شاملة للممارسين الطبيين والشبه الطبيين الذين يعملون كمساعدين وتسمح له
من قانون  301نص المادة إلى  كما أحالت العقوبة المرضىالظروف بالاطلاع على أسرار 

 20000ستة أشهر وبغرامة من إلى  شهرالعقوبات التي تنص على ""يعاقب بالحبس من 
 ...."الأشخاصوالجراحون وجميع  الأطباءدج،  100000إلى 

بينهما والشروع في يجمع أن  ر إحدى العقوبتين ليس لهاالقاضي يختأن  ويعني هذا
 صور ولكنه ليس معاقبا عليه.تهذه الجريمة م

 حالات إباحة إفشاء السر الطبي.: الفرع الرابع
ولكن لبعض  إفشاء الأسرار جميع أسباب الإباحة التي يعترف بها القانونتسري على 

يوضع لها تنظيم أن  الجريمة فهي تثير مشاكل تقتضي هذه الأسباب أهمية خاصة في هذه
حول حماية مصالح المجتمع والأفراد، فالجريمة قد ترتكب  رالأسباب تدو  هذهأن  خاص كما

التطبيق لا يحقق في تلك الظروف لأن  ريمةفي ظروف لا يصلح معها تطبيق نص الج
سبب الإباحة يعطل أن  وذلك الاعتبارالغرض المقصود منه وهو حماية المصالح محل 

 يمحو عن الفعل في الظروف التي وقع فيها صفة الجريمة.أي  نص التجريم،

التنازع الحاصل بين نظرية المصلحة الخاصة التي مفادها إلى  وهذا ما يعود بنا
المحافظة على أسرار المريض وعدم إفشائها بسبب ارتباط الطرفين في أكثر الأحوال بعلاقة 

في عدم إفشاء السر المهني الذي يعد من  مصلحة العامة للمجتمع وأفرادهالعقدية ونظرية 
وبالنظر 1،شخصمحافظة على خصوصية كل النظام العام في تأمين العلاج للعامة مع ال

                                                           
1M.benezech ,B.Horeini, Le secret médical, confidentialité et discrétion en médecine, Paris, 1996 ; P18. 
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المجتمع أن  كلاهما مكمل للآخر ذلكلأن  لا تتناقض فيذلكأنه  والتمعن في النظريتين نجد
 هو مجموعة أفراد وبالتالي فكلامها أجدر بالحماية.

السابقة  92/276من المرسوم  37وهذا ما ذهب إليهلمشرع الجزائري في نص المادة 
فرصة استغلال العلاقة التعاقدية  طباءالنظريتين حتى لا يعطي للأالذكر، حيث أدمج 

الإضرار بمصالح المجتمع بأن إلى  الناشئة بين المريض والطبيب لإفشاء أسراره والتي تؤدي
 في المنظومة الصحية. الثقةيفقد الأفراد 

هذا يجوز فيها على إفشاء السر الطبي هناك حالات استثناء من قاعدة العقابأنه  غير
 ترجيحاالسلوكالاجرامي دون تحقق الجريمة بزوال الصفة الجنائية عن هذا الفعل وهذا

وهذا  لأسباب أخرىأو  شاء عن مصلحة الكتمان سواء كان ذلك برضا المريضفلمصلحة الإ
 ما سوف تنطرق إليه.

 :أسباب الإباحة المقررة للمصلحة العامة: أولا
عن الولادات  التبليغالإباحة المقررة للمصلحة العامة عديدة ومتنوعة منها  أسباب

 القضاء.أمام  الشهادة وأداءالخبرة أعمال  والوفيات والأمراض المعدية وكذلك

بإفشاء سر  الالتزاموالجراحين في نصوص عديدة  الأطباءوقد أوجب المشرع على 
 المهني "الطبي" وذلك تحقيقا للمصلحة العامة.

 أسباب الإباحة الخاصة بالحالة المدنية-1
تطرق لهذه الأسباب قانون الحالة المدنية في نصوص متعددةمنها التبليغ عن المواليد 

 المستشفيات وكذا بالنسبة للوفيات.أو  الأشخاصسواء من 

 التبليغ عن المواليد -أ

المتعلق الأمر  من 61مسألة التبليغ عن الولادات بنصه في مادة إلى  أشار المشرع
ضابط الحال إلى  مسة أيام من الولادةخ "يصرح بالمواليد خلالبالحالة المدنية يقوله 

 1.."المدنية.

                                                           
 .27/02/1970، تاريخ 12المتعلق بالحالة المدنية، الجريدة الرسمية، العدد  19/02/1970مؤرخ في  70/20أمر رقم 1
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فقد حدد المشرع مدة التبليغ بخمسة أيام وهي تختلف من تشريع لآخر، لكن الشيء 
في أو  القابلة،أو  إجباري من قبل الجراحأمر  التبليغ عن الولادةأن  المتفق عليه، هو

في المراكز أو  خارج المستشفياتأو  سواء داخل فيها الولادةالحالات التي تحدث 
 من نفس 62وهذا ما نصت عليه المادة  في مسكن خاصأو  المخصصة لذلكالصحية
لا فأو  قولها " يصرح بولادة الطفل الأببالأمر  لقابلات وأي شخص آخر وا الأطباءالأم وا 

 .حضر الولادة

 أو القابلات على غرار ذوي الشأنأو  بالولادة يقع كذلكعلى الطبيبالتصريح أن  أي
التبليغ عن الولادة للجهات المعنية أن  وهذا ما يدل عن الواقعةشخص حصل عنده أي 

وفي هذا  1،شرعيت الولادة ناتجة عن حمل غير لايعتبر إفشاء للسر الطبي حتى ولو كان
 .الذي لاذنب له في ذلك حقوق المولودعلى حفاظا

 : التبليغ عن الوفيات -ب

أن  لا يمكنأنه  المدنية، علىالمتعلق بالحالة  70/20الأمر  من 78نصت المادة 
ابط الحالة المدنية مكتوب على ورقة عادية ودون مقابل ولا ضن من دون ترخيصمن فيتم الد
 .."معدة من قبل الطبيب.ة الترخيص إلا بعد تقديم شهاد يتسلمأن  يمكن

وحده المكلف بإعداد شهادة تثبتوفاة الشخص وبالتالي لا  يبالطبأن  يتضح من هذا
التي كلفه بها القانون  الاختصاصاتتعد هذه الشهادة إفشاء للسر الطبي بل هي ضمن 

كانت الوفاة إذا  حيث يدون فيها الطبيب طبيعة الوفاة وتاريخها وذلك لإحقاق حقوقالورثة هذا
كانت غير طبيعية فعلى الطبيب تبليغ الجهات الرسمية وهذا كله يدخل ضمن إذا  أما ،طبيعة

 المصلحة العامة.

 : أسباب الإباحةالخاصة بالصحةوالامن العام-2
الصحة أجل  السر الطبي منهما أولا إفشاءهامتين  مسألتين جدإلى  انتطرق هن

المختصة عن الحالات يبلغ الجهات أن  في د بها الضرورة الملحة على الطبيبالعامة ونقص
من الأوبئة  الأشخاصالحفاظ على سلامة أجل  من الخطير والمهددة للصحة العامةالمرضية

                                                           
 .148مرجع سابق، ص موفق علي عبيد،1
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الأمن العام عن أجل  المسألة الثانية في التبليغ منو المجتمعوانتشار العدوى في أوساط 
علم الطبيب، ففي الحالتين هناك هدف واحد من إلى  الجرائم التي تصل التي تصل

اعلام السلطات بالخطر المهدد لأمن واستقرار المجتمعفالطبيب الإفشاءوهو توخي الحذر و 
إنقاذ ووقاية المجتمع من الأمراض أجل  بالكتمان من الالتزاماءبالسر عن شيرجع كفة الإف

 الجرائم.أو  المعدية

 : الصحة العامةأجل  من الإفشاء-أ

الطبيب أن  أن المصلحة العامة أولى بالحماية من المصلحة الخاصة،ولا شك في
ية دعن الابلاغ عن الأمراض المع التقاعسوأن  الواجبأداء  فذلكيعدمن قبيل1،بالإبلاغملزم 

عن ابلاغ عن شكل خطرا على غيره من الناس وعلى نفسه كذلك، فالقانون ألزم الطبيبي
التدابير  اتخاذأجل  عقلية منأو  مهنيةأو  أمراض تناسليةأو  الأمراض المعدية سواء أوبئة

ع الجزائري في نص الوقائية والعلاجية من طرف السلطات المعنية، وهذا ما ذهب إليه المشر 
يعلم فورا أن  طبيبأي  من قانون حماية الصحة وترقيتهابنصها" يجب على 54المادة 

لا سلطتعليه عقوبات إدارية   .وجزائيةالمصالح الصحية المعنية بأي مرض معد شخصياوا 

جبا تنفيذا لأمر الحالة إفشاء للسر الطبي بل هو وا هاتهفهذاالابلاغ لا يعد في 
 كان الفعل قدإذا  ولها "لا جريمةبقمن قانون العقوبات  39القانون وهذا حسب نص المادة 

 به القانون....".أمر 

 بإلزاميةفي عملية إفشاء السر الطبيوالتحجج  طباءعدم ترك المجال مفتوح للأأجل  ومن
مفهوم الأمراضالمعدية وكيفية التصدي لها كما جاء في إلى  القانون حاول المشرع الاشارة

قولها "يخضع السكان للتطعيم الاجباري قصد الوقاية من ب85/05من قانون  55نص المادة 
الأمراض العفنة المعدية، تحدد عن طريق التنظيم قائمة الأمراض العفنة المعديةالتي 

 لإجباري"ا التطعيمتستوجب 

علام الزوجين إجراء  قانون الأسرة المعدل أوجبأن  كما الفحوصالطبية قبل الزواج وا 
المجتمع  تغليب لمصلحةوفي هذا 2،أحدهماوراثي يعاني منه أو  المقبلين بكل مرض مكتسب

                                                           
 .143عبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق، ص1
المتضمن قانون الأسرة، الجريدة  84/11ويتم القانون رقم ا يعدل  27/02/2005المؤرخ في  05/02من قانون رقم  07دة الما2

 .27/02/2005بتاريخ  15الرسمية، العدد 
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مرضأحدهما أو  على الالتزام بالسر الطبي وهذا يمنح كل منهما شهادة طبية تثبت صحتها
عن لا يمتنعأن التبليغ عن الأمراض المعدية والتناسلية، كما يجب على الطبيبإلى  بالإضافة

كان هؤلاء يشكلون خطر، وهذا إذا  التصريح بموجبشهادة طبية بمرض شخص عقليا خاصة
المتضمن حماية الصحة  85/05من القانون  125و111و109ما نصت عليه المواد 

 1.وترقيتها

اكتشاف الطبيب لأي مرض مهني فإنه يتحرر من السر الطبي، فهذاالابلاغ وبموجب 
أجل  يحمي المصلحة العامة للمجتمع كما يحمي المصلحة الخاصة للشخص وذلك من

ا نصت عليه المادة صيانة حق العامل في مواجهة صندوق الضمان الاجتماعي وهذا م
 2.المهنيةمتعلق بحوادث العمل والأمراض من قانون ال63

 : الأمن العامأجل  إفشاء السر الطبي من -ب
امحالة التبليغ عن الجرائم التي علمها عالأمن الأجل  قصد بإفشاء السر الطبي منن

بسببها، فقانون العقوبات يوجب ضرورة الأخبار عن أو  الطبيب عند ممارسته لمهنته
العام كأي  الالتزامالطبيب يدخل في إطار أن  حيث الأشخاصالاعتداءات التي تقع على 

ذلك إفشاءه لسر  ترتبتغليبا للصالح العام حتى ولو مواطن بالإبلاغ عن تلك الجرائم 
 ماية المجرمين.على الإجرام وح التستريكون السر هو أن  لا يعقلإذ المريض

ان كقبل وقوعها ولما أو  عد وقوع الجريمةبالحالات يكون سواء فالإبلاغفي هذه
إلى  التبليغ واجب عام يقع على عاتق كل شخص تصل فإنالطبيب فرد من هذا المجتمع 

الفترة الثانية من  301حيث نصتالمادة  ،العامعلمه معلومات عن محاولة الإخلال بالأمن 
علمهم بمناسبة عند المبينون أعلاهالأشخاصمع ذلك فلا يعاقب و ....."قانون العقوبات 
دعوا فإذا  بها اهمأبلغو إذا  المنصوص عنها في الفقرة السابقة بالعقوبات ممارسة مهنتهم

بالسر  التقيدالقضاء في قضية إجهاضيجب عليهم الإدلاء بشهادتهم دون أمام  للمثول

                                                           
"يجب أن يرفق طليب الفحص الإجباري في الأمراض العقلية بشهادة طبية يحررها أي طبيب  85/05من القانون  111تنص المادة 1

 خطر الذي يمثله"العقلية التي يعاني منها المريض وال الاضطراباتبين فيها 
 05 بتاريخ 28المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، الجريدة الرسمية، العدد  02/07/1983المؤرخ في  89/13 القانون 2

 .1983جويلية 
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المهني" فالمشرع أوجب على الطبيب التبليغ عن الجرائم التي يعلم بها ومن بينهاجريمة 
ريح وعليه التص السر المهنيفهو غير مقيد بواجب القضاءأمام  دعي للمثولفإذا الإجهاض،

 مجتمع من هذه الجرائم.للبوقوع عملية الإجهاض حماية 

للإفشاء بالسر المهنيمثلما نصتعليه فالقانون أعطى له وبصريح العبارة رخصة قانونية
"يجب على أنه  على ،المتعلق بحماية الصحة وترقيتها 85/05من قانون  206/03المادة 
 حرية التيالمحرومين من ال الأشخاصيبلغوا عن سوء معاملة الأطفال القصر و أن  الأطباء

 حظوها خلال ممارستهم مهنتهم"لا

 التي ستقعأو  الطبيب ملزم قانونا بالإبلاغ من الجرائم التي وقعتأن  مما تقدم يتضح
 جب مسؤوليته الجزائية.و يالإلزامته وأن اخلاله بهذا بسبب ممارسته لمهنأو أثناء  وعلم بها

يجب على كل من أنه  القانونية السابقة الذكر تبين بكل وضوحالنصوص أن  كما
 الأطباءبإبلاغ السلطات العامة وينطبق ذلكعلى أن يبادرجنحةأو  بوقوع جريمة جنائيةعلم 

 . والجراحين ومن في حكمهم

 إفشاء السر الطبي لحسن سيرة العدالة  -ج

ملزمة توجب على الطبيب بإفشاء السر  أحكامالنصوص القانونية بو  جاءت التشريعات
شاء ليس مطلقا في فا الإذهأن  الحقيقة غيرإلى  في الوصولالمهني لتسهيل عمل القضاء 

هناك ضوابط وشروط لا بد من توافرها حتى يكون الإفشاء قانونيا من طرف أن  مجمله بل
 1.الخبيرأو  الطبيب

الشهادة أنها واجب أداء  القضاء، فالأصل فيأمام  لشهادة الطبيب المعالجفبالنسبة 
الوصول للحقيقة في المنازعات وفي ثبوت التهمة أجل  منيفرضه القانون على كل شخص 

 الشهادة.أو أداء  ويتعرض للعقاب من يتخلف عن الحضور

القضاء وهل يحق للطبيب إفشاء السر الطبي أمام  هادةشفقد اختلف الفقه في شأن ال
نالفردلأن  لا عقاب على هذا الإفشاءنهالقولأإلى فذهب فريق في مجال الشهادة أم لا  كان  وا 
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وأن ذلك يساعد  تهصناعأو  عليه بمقتضى مهنته اطلعمن أهل المهن مجبر على بيان ما 
القول بعدم وجوب إفشاءالسر من إلى  فريق آخر الحقيقة، وذهبإلى  القضاء في الوصول

 طالما كان السر يتعلق بالعمل الطبي وذهب فريق آخر الأطباءقبل صاحب المهنةومنهم 
 1.هذا الإفشاءيساعد على تحقيق مصلحة عامة فلا مانع من ذلك ولا عقابأن  القولإلى 

القضاء أمام  الشهادةأداء  عارض بينالواجبين، وهما حفظ السر المهنيوواجبأمام هذا ت
بسكوته وعدم أنه  هذين الواجبين، حيث بينيصبح من الضروري على الطبيب الموازنة 

لأن  القضاءأمام  سيحاكمعن عدم الإدلاء بالشهادةأنه  للعقاب ظلماكماشهادته سيعرض بريئا
ذلك يدخل ضمن عرقلة السير الحسن للعدالة وتمتاز الشهادةبطابعها المعنوي إذ تنصب في 

 2.تصريحات تخضع لمطلق تقدير القاضيشكل أقوال و 

والجراحين ومن في حكمهم  الأطباءوالمشرع الجزائري يوجب من حيث الأصل على 
فقد ورد في نص المادة  ،التحفظمع وجود بعض  السلطات المختصةأمام  الإدلاء بشهادتهم

 منقانون الاجراءات الجزائية "كل شخص استدعى لسماع شهادته ملزم بالحضور 97/01
 سير المهنة".بالقانونية المتعلقة  حكامحلف اليمين وأداء الشهادةمع مراعاة الأو 

القانونيبأداء الشهادة في  الالتزامالعام والمتمثل في  أوضحت المبدأففي الفقرة الأولى 
 206/05منها تضمن هذا التحفظ ولقد تأكد هذا التحفظ في المادة الأخير  الشطرأن  حين

 على ،المتعلق بحماية الصحة وترقيتها 85/05المعدل والمتمم للقانون  90/17من قانون 
 الأسئلة رضى المريض نفسه وفي حدودبج لا يمكنه الأدلاء بشهادته إلا الطبيب المعالأن 

نصت عليه  ما أمور لم يطلب منه الإدلاء بها حسبإلى  يتعدى وألاالمطروحة عليه 
 من نفس القانون. 206/04

صراحة الطبيب من السر الطبي في حالة  استثناء من هذا الحكم حرر المشرعأنه  غير
لوا اعترض المريض و القضاء فيجريمة الإجهاض نظرا لخطورتهاحتى أمام  الإدلاء بالشهادة

 . من قانون العقوبات 301/02على هذه الشهادة وهذا ما نصت عليه المادة 
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يجب عليه الالتزام  ضاءقالأمام  الطبيب للشهادة إذا دعي أنهخلاصة ما سبق نجد
بالسر المهني الا إذا حصل على رضى المريض، واستثناء من ذلك يمكن له افشاء السر 

 الطبي المتعلق بجريمة الإجهاض بدون رضا المريض.     

افتقار القاضي للمعرفةالتقنية، يتعين عليه أحيانا  أما شهادة الخبير أمام القضاء ولسبب
المسائل المعروضة عليه، والقاضي الجزائي مثل القاضي الاستعانة بأهل الاختصاص في 

الخبرةويجدر التنويه بأنه في المادة إلى  المدني له سلطة تقديرية وله الخيار في اللجوء
 1.الجزائية لا يمكن رد الخبير خلافا لما هو جار في المادة المدنية

موضوع والوقائع المتعلقة بالعلميا لتبيان الحقائق و فالخبير هو الشخص المؤهل فنيا 
بداء الرأي فيه وبناء على ذلك  المطلوب منه دراسته به من  علماح له الإدلاء بكل مايبوا 

عتبر ذلك إفشاء يأن  ولا يمكن انتقدته،الجهة التي أو  المريض لأنه يمثل ويجسد المحكمة
نصت عليه يعلم المريض بصفته هذه وهذا ما أن ملزمب الخبيرأن  لسر المهني غير

جراح أو  قولها "يتعين على الطبيببوترقيتها من قانون حماية الصحة 207/02المادة
الذين سيقوم  الأشخاصيطلع أن  المراقبةأو  الصيدلي المكلفبمهمة الخبرةأو  الأسنان
 مخول بهذه الصفة.....".أنه  بفحصهم

أن  ذهن المريضإلى  للإيقاع به حيث يتبادريستغل الخبير ثقة المريضأن  فلا يمكن
من مدونة أخلاقيات  97ولقد أشارت المادة  ،لمصلحتهيدخل في إطار العلاج الأمر  هذا

ذاحدث، معالجا وفي نفس الوقت خبيرا الطبيبيكون أن  لا يجوزأنه  الطب على ذلك يمكن وا 
 .انتدبتهالجهة التي أو  الخبير يمثل المحكمةلأن  2،فضمهمة الخبرةير أن الأخير  لهذا

 :ثانيا إفشاء السر الطبي للمصلحة الخاصة
حق الطبيب في الدفاع عن أو  الإباحة حول توافر حالة الضرورةأسباب هذه تتمحور

 رضا صاحب السر نفسه بإفشائه.أو  المحاكم، وكذلك موافقةأمام  نفسه
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 : المحاكمأمام  حق الطبيب في الدفاع عن نفسه -1
جريمة  بارتكابعلى حق الطبيب في الدفاع عن نفسه عندما يتهم والقضاء يتفق الفقه 

فمن  في العلاجخطأ  أو جريمة تمس بسمعته كالجرائم الأخلاقيةأو  جنائية كالإجهاض
بكتمان السر في هذه الحالة، ويكون من حقه في سبيل الدفاع يلتزمالطبيب لاأن  المتفق عليه
حق الدفاع من الحقوق أن  إذ ا تبرئتهنهيكشف عن العناصر التي من شأأن  عن نفسه

 1.رسبالمحافظة على الالالتزاميحجبها أو  الأساسية المقررة للمتهم التي لا يلغيها

أمام  في الدفاع عن نفسه بحجتهيد قحق الطبيب في إفشاء السر الطبي مفإن  وعليه
أمام  يكون الإفشاءعن السر الطبيإلاو الإفشاءالمحكمة، وفي خارج هذه الحالة لايجوز له 

 2الإعلام،وسائل و الجهات القضائية ولا يجوز له الكشف عنها في الصحف والمجالات 
لا يؤخذ على  حالة يعتبر سبب من أسباب الإباحةإفشاء السر الطبي في هذه الأن  ويلاحظ

تكون مصلحة صاحب المهنة )الطبيب( أقوى اجتماعيا من مصلحة أن  إطلاقهبل يشترط
يقتصر الطبيب على إفشاء القدر اللازم من الوقائع لحماية أن  عميله )المريض( على

 مصلحته.

 : بالإفشاءرضا صاحب السر -2
المشروعة عن رضا المجني عليه لا يمحو الصفة غير أن  القاعدة في الفقه الجنائي

السلطة في العقاب هي من حق أن  سيماتتعلق بالنظام العامالقوانين الجنائيةأن  ذلك الفعل
في أما  يعفي الشخص من العقاب عن جريمةارتكبهاأن  المجتمع، ومن ثم لا يمكن للفرد

 رضى صاحبهإذا  فلا عقاب عليها ن الحق المعتدى عليه هو حق الفردالجرائم التي يكو 
حول  الآراءتسبب تخلف الركن الشرعي للجريمة ولذلك اختلفببالاعتداءويكون عدم العقاب

تجريم الإفشاء أن  الرأي الأول يرى: الطبي على رأيين يسر المهنالحجية الرضا بإفشاء 
في السير المنتظم لمهنة  المجتمعللسر الطبي يتعلق بالنظام العام وهو مقرر لحماية مصلحة 

ولم يقرر حماية لمصلحة صاحب السر، وأن مصدر الالتزام هو القانون وليس  ةاجتماعي
 3.سببا لإباحته بالإفشاءيكون رضاه أن  ومن ثم لا يجوز مع المريض الاتفاق
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صاحب السر يرفع عن حامله واجب أي  رضاءالمريضأن  أما الرأي الثاني يرى
ن تقرر للصالح العامواجلأن  الكتمان ويبيح له إعلان السر، كان إذا أنه  إلا ب الكتمان وا 

 ،بهيوكلعنه من أقضى لهأو  ينيبأن  يذيعه بنفسه فلا مانعأن  لصاحب السر الحق في
 1.فتصرف صاحب السر بسره هو استعمال للحق

عد سببا للإباحة بإفشاء الطبيب للسر فصاحب الحق يرضا المريض فإن  وعليه
أن  على هذا السر ائتمنهيطلب ممن أن  يفشيه، ومن ثم يجوز لهأن  الشخصي في السر له

 شفويا كان يكون رضا المريض صريحاأن  عنه للغير وفي كل الأحوال يلزم ابةضي به نيفي
 2.المتروكة لقاضي الموضوع حدوثه من الأمورإثبات  فإن كتابيا وفي حالة كونه شفويا،أو 

 ىطلب ورضب نع من افشاء السرالا مأنه  غالبية الفقه سارت على نهجفإن  وعليه
قولها "لا بمن قانون حماية الصحةوترقيتها على هذا  205/05صاحبه ولقد نصت المادة 

 مريضه من ذلك". هأعفاإذا  يمكن للطبيب...أن يفشي الأحداث المعنية بالسر المهني إلا

عد رضا ورثته ي ما توفي المريض فهلإذا  التساؤل المطروح يدور حول ماأن  غير
ثهوطلب و على ملف مور  الاطلاعسببا لإباحته فمن الفقه من أقر بحق هؤلاء في  بالإفشاء

شهادة طبية تبين حالتهالصحية قبل الوفاة ومن جانب آخر رفض فريق على الإفشاء وعلى 
من مدونة أخلاقيات الطب  41عليه المادة  حسب ما نصت 3،أساس حفظ كرامة الميت

أن  ومن هذا النص نستنتج، لمريض إلا لإحقاق حقوق "بقولها "لا يلغى السر المهني بوفاة ا
المريض المتوفي ومع ذلك أقر  الورثة إفشاء السرأو  ام على الطبيبعالمشرع منعكمبدأ

 كانت هناك مصلحة مشروعة.إذا  استثناء من هذا المبدأ

إفشاء السر بمعرفة فإن  رضا الصريح من صاحب السر بإفشائهء الفاوفي حالة انت
اعتقد بصدور أنه  من أفشى السرأثبت  إذا إلا سرارالمؤتمن عليه يكون جريمة إفشاء الأ
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أن  ففي هذه الحالة يكون له الحق في ،ذلكوتوافرت لديه أسباب معقولةتبرر  بالإفشاءالرضا
 1.اء القصد الجنائي لديه محتجا بالغلط في الإباحةفيتمسك بانت

 الاجهاض الواقعة من الطبيب الجراح.جريمة : المطلب الثالث
حرصت أغلبية التشريعات على معاقبة فعل الاجهاض واعتبارهجريمة جزائية لأنه 

الرحم حتى الولادة  تداء على حق الجنين في الحياةوفي نموه الطبيعي داخلاعيشكل 
حق وكذلك على  صلاحية المرأة في الحمل والانجابيشكل اعتداء على ا كم ،الطبيعية

المشرع الجزائري فقد تناول  ىخطهذا  ازدهاره، وعلىو  هلاستمرار لمجتمعفي التكاثر ضمانا ا
 عقوبات.لمن قانون ا 313المادة إلى  304جريمة الاجهاض في المواد من 

يكون لغرض إجرامي وقد يكون تلقائيا من والإجهاض قد يكون لضرورة علاجية وقد و 
هي حالة الاجهاض لغرض إجرامي وهو ما هنا الأسباب، وما يهمنا  هذهأحد  دون تدخل

ستبعد من هذه نطلب حيث تناوله في هذا المنسيطلق عليه الإجهاض الجنائي وهو ما 
الجنين كما أو  وراثي للأمأو  جهاض التلقائي الذي يكون نتيجةمرض مكتسبالدراسة الإ

حالة الضرورة كما سنتطرق إليه لاحقا تستبعد الإجهاض العلاجي المتعلق بصحة الأم في 
 . لةاعند تعرضنا لهذه الح

 مفهوم الإجهاضالأول:الفرع 
نفسها وسنحاول تبيان ن اللغة والفقه والطببيتعددت مفاهيم الإجهاض ومصطلحاته 

 .تعريفاته المختلفة

 :تعريف الإجهاض في اللغة: أولا
حيث يقولالعرب أجهضت الناقة إجهاضا ورد الاجهاض في اللغة من الفعل جهض 

أي  الطرح،أو  رد الإجهاض بمعنى الإملاصيغير تمام وقد بقت ولدها لأأي  وهيمجهض
 2.إلقاء الجنين إذلم يستبين خلقه قبل الوقت
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امرأة أسقطت ويقال أي  ب فيقال أسلبت الحامل،لاكما يرد الإجهاض بمفهوم الأس
 1.ألقته من رحمها بغير تمامأو  مات ولدهاإذا  سلوب

 :ثانيا تعريف الإجهاض فقها
ت لم تعطي تعريف للإجهاض وتركت مسألة تعريفه للفقه امعظم التشريعنمكن القولأي
 سواء خرج ميتا ةطرد متحصل للحمل قبل أوان ولادته الطبيعيأنه  الفرنسي على الفقه فيعرفه

 2.غير قابل للحياةحيا ولكنه أو 

وعرفه محمد  3اوانه وقوته المحدد،خراج الجنين قبل اأما الفقه الجزائري فعرفه بأنه 
سقاط الجنين من داخل أحشاء المرأة قبل اكتماله وقبل الموعد الطبيعي صبحي نجم بأنه ا

 4.طريقة كانتأو  وولادته بأي وسيلةنزوله المحددل

 :تعريف الإجهاض في الطب: ثالثا
في تعريف الإجهاض فهناك من عرفه بأنه انتهاك لمسيرة الحمل خلال  الأطباءاختلف 

الجنين غير مهيأ للتكيف والعيش خارج الرحم، اأسبوع من بداية الحمل حيث يكون فيه 28
كما عرفه آخرون بأنه اخراج الجنين عمدا من الرحم قبل الموعد الطبيعي لولادته باستعمال 

عرفه آخرون بأنه تفريغ لمحتويات الرحم الحامل قبل إتمام فترة الحمل  وسيلة صناعية، بينما
 للحياةقبل قابلية الجنينأي  تم إفراغ محتويات الرحم في الشهر الرحمي،إذا  في ذلك ىتساو يو 

وقبل إتمام شهر  فراغ محتويات الرحم بعد ذلكتم إإذا أو  وهو ما يعبر عنه بالإجهاض
بعد ستة أن  ةبالولادة المبكرة وهذا ما أكدت عليه المراجع الطبيالحمل وهو ما يعبر عنه 

أو  الثالثأو  الإجهاضيكون عادة في الشهر الثانيأن  أشهر يكون الحمل قابلا للحياة ويعني
 5.قدرته على البقاء على قيد الحياة قبل أي الرابع من الحمل
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محتويات رحم جنين غير قابل الاجهاض من الناحية القانونية يشمل لفظ فإن  وعليه
 ولادة مبكرة لجنين قابل للحياة.أو  للحياة

 الإجهاض الجنائي: رابعا
ولأسباب غير طبية  1،هو عبارة عن تفريغ محتويات الرحم الحامل دون مبرر طبي

 .وأكثرها تجري سرا

 :طرق الاجهاض وأخطاره: الفرع الثاني
بإخراجه بأي وسيلة قبل الموعد أو  داخل الرحم بإعدامهإن تعمد إنهاء الحمل سواء 

خالية من  المقدر لولادته بدون ضرورة صحية يكون تحت سرية تامة وفي أماكن الطبيعي
بفعل الغير أو  كل الشروط الصحيةفي غالب الأحيان، وهذا بفعل إجهاض المرأة لنفسها

 2وفاة المرأة المجهض.إلى  عدة قد تؤدي أحياناكالطبيب وهذا باستعمال طرق 

 طرق الإجهاض: أولا
سواء من الحامل  الطرق المستعملة في الإجهاض الاجهاض تتفاوت بحسباخطار إن 

تدخل الغير كالطبيب في عملية بأو  نفسها كحمل أثقال وتعاطي العقاقير واستعمال آلات
إلى  باللجوءأو  جسمهاإلى  بتوجيه أشعةأو  الحاملالإجهاض باستعمال العنف على البطن 

 استعمال الآلات الطبية في قتل الجنين.أو  الأدوية

 : استعمال العنف-1
نهاية الشهر إلى  ج في الغالب في الفترة التي تمتد فيها عمر الجنينتههذه الطريقة تن

 الأول 
الاستحمام بماء ساخن وغسل المهبل بمواد أو  الضغط على البطنأو  كالقفز وحمل الأثقال

 3.مطهرة سامة
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 : استعمال العقاقير المجهضة-2
نهاية الشهر الثاني وأصبح متيقنا منه وتستعمل فيها، إلى  في هذه المرحلة يمتد الحمل

استعمال مهيجات أو  الإجهاضإلى  عقاقير وأدوية مسببة للإسهال والحمى مما يؤدي
الثقيلة كالزرنيخ  تناول المرأة الحامل لمجموعة المعادنأو  كنترات الصوداللجهاز البولي 

تسمم الجنين وجسم الحامل نتيجة امتصاص إلى  السوائل الفسفورية مما يؤديأو  والزئبق
مع تطور الاكتشافات البيولوجية والمواد الصيدلانية لجأ أنه  غير،1الجسم لهذهالمواد السامة

استعمال الهرمونات والأدوية لإسقاط الأجنة وذلك بسبب إلى  رمينالمج الأطباءالبعض من 
الذي oxytocineكالإكس توسينما تحدثهلهذه المستخلصات من انقباضات للعضلة الرحمية، 

 المشيميةأو  من الخلاصات المبيضية صالحامل أقرا كإعطاءأو  يستعمل عن طريق الحقن
 2.مثل الأستروجين الذي يزيد من إدرار الطمث بدلا من البروجسترون المثبت للحمل

 :استعمال الآلات-3
التناسلية باستعمال  الأعضاءفي هذه المرحلة يتم استعمال العنف الموضوعي على 

نزالالآلات الحادة لثقب الأغشية الجينية  الموسعات لعنق الرحم فغالبا ما تكون أو  الجنين وا 
تمزيق الجدار الرحمي وما ينتج أو  خطيرة وتؤدي لوفاة المجهض نتيجة الصدمات العصبية

استعمال المحاقن المملوءة أو  عن ذلك مننزيف حاد ينتهي بمفارقة الحياة للمرأة المجهض،
نتيجةالتسمم  ضبالماء الساخن والصابون حيث تتم عملية الامتصاص من الرحم الذي ينق

 3.ويفرغ محتوياته

 :أخطار الإجهاض: انياث
قاب تهدد بدورها حياة الأم التي تكون  اتمضاعفإلى  إن الإجهاض الجنائي قد يؤدي

ولقد تناولنا فيما سبق الطرق الإجرامية التي يلجأ إليها  أدنى من مفارقتها للحياةأو  قوسين
تصيبها، فهذه الطرق أن  المرأة نفسها دون مراعاة للأخطار التي يمكنأو  الطبيب الجاني

التمزقات في الجدار أو  الصدمة العصبية نتيجة الألم التي تتعرض له المرأةأو  كالتسمم
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عفنات الناتجة عن إدخال أجسام غريبة دون التأو  الرحمي وما ينتج عنها من نزيف حاد
تستعمل المحاقن أخرى  القابلات وفي حالاتأو  الأطباءمن أو  تعقيم سواء من المرأة الحامل

إجهاضها مسببة لها تخثر دموي أجل  السموم لتفرغ في مهبل المرأة منأو  المحملة بالسوائل
تنتهي بوفاة  سدة رئويةإلى  التي تتجمع الهوائيةما يسمى بالسدد أو  نتيجة الهواء المدخل

 .1المرأة المجهض

 :أركان جريمة الإجهاض: الفرع الثالث
حل الذي مالمادية المكونة للجريمة يقتضي أولا وجود حمل وهو ال الأفعالقبل تحديد 

باستعمال الوسيلة التي  الاعتداء، كما تتطلب ركن مادي يتمثل في ركن الاعتداءيقع عليه 
هذه الجريمة الركن تتطلب كما  الطبيعي لولادتهتجعل الجنين يخرج من الرحم قبل الموعد

 : عرض له في الآتيتالقصد الجنائي وهذا ما سنأو  المعنوي

 : محل جريمة الإجهاض: أولا
المرأة حاملا حتى تقع الجريمة ويقصد بالحمل تكون أن  فترض جريمة الإجهاضت

أخرى  بعبارةأو  البويضة الملقحة منذ انقطاع الطمث وحتى انتهاء الأسبوع الثامن والعشرون،
يتشكل أن  ذلك قبل نولو كا لتلقيح حتى تتم الولادة الطبيعيةهو البويضة الملقحة من ا

لرجل لبويضة لحظة تلقيح الحيوان المنوي لالجنين وتدب فيه الحياة، فالمشرع الجزائري حدد 
لذلك يتحدد الاجهاض بالفترة الممتدة بين التلقيح وعملية الولادة، كما  امرأة هي لحظة الحمل

كان أو  وسرت فيه الروحالمشرع قد بسط حماية الجنين سواء قد اكتمل تكوينه أن  يلاحظ هنا
ضا فعل يرم أجبل وقد  ولى من الحملالشهور الأفي دور التكوين السابق لتلك المرحلة في 

وسط نمو أو  الإجهاض في الجريمة التامة وكذلك الشروع سواء كان الحمل في بدايته
 .2الجنين
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 :ثانيا الركن المادي
يقوم الركن المادي لجريمة الإجهاض الواقعة من الطبيب على ثلاثة عناصر أساسية 

خروجه من الرحم قبل أو  المتمثلة في موت الجنينوهيفعل الإسقاط والنتيجة الإجرامية 
أي  علاقة سببية بينهماإلى  الموعد الطبيعي لولادته، ولو خرج حيا وقابلا للحياة بالإضافة

 . بين الفعل والنتيجة

 فعل الإجهاض "الإسقاط-1
على الجنين في رحم أمه الاعتداءإلى  يؤديأن  يراد بفعل الاسقاط كل فعل من شأنه

والوسائل المستعملة  السلوكياتبعض إلى  وقد أشار المشرع الجزائري ،ولادتهأجل  حلولقبل 
قولها "كل من بمن قانون العقوبات  304على سبيل المثال لا الحصر في نص المادة 

 استعمالطرقأو  أدويةأو  شروباتأو  بإعطائها مأكولات ترضحملهافمأو  حاملا امرأةأجهض 
ي في جريمة الإجهاض دل كذلك النشاط الماث" ويتموسيلة أخرى...بأي أو  عنفأعمال  أو

 وتكون من شأنها إسقاط الجنين.أخرى  أية وسيلةأو  في استعمال الطرق والاعمال العنيفة

الذينيرشدون ويدلون على  الأشخاصمن قانون العقوبات على  306كما نصت المادة 
من مدونة  32يقومون به وفي هذا المجال نصت المادة أو  الطرق المؤدية للإجهاض

يجري عملية لقطع الحمل إلا حسب الشروط أن  قولها" لا يجوز للطبيببأخلاقياتالطب 
كثيرة ومتنوعة منها ما ذكر في  الإجهاضالمنصوص عليها في القانون، ولذلك فوسائل 

اسقاط إلى  يؤديأن  أنهشيء من شأي  والذي يكون في ت على سبيل المثالقانون العقوبا
 .يدلي بطرق الإسقاط"أو  الجنين

كذلك يعتبر فعل الإجهاض كل من حرض على هذا السلوك الإجرامي ولو لم يؤدي 
..كل من من قانون العقوبات يقولها ". 310نتيجة، وهذا ما نصت عليه المادة إلى  تحريضه

 ...".نتيجة ماإلى  يؤدي تحريضهحرض على الإجهاض ولو لم 

المشرع الجزائري عكس المشرع المصري يعاقب حتى على الشروع أن  وعليه يتضح
 .في ارتكاب جريمة الإجهاض

 : خروج الجنين من الرحم قبل حلول أجله-2
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وتتمثل في خروج الجنين من الرحم وقطع الصلة التي تربطه بجسم أمه ويستوي لدا 
شرع في أو  بالاعتماد على وسائل لإخراج الجنين قبل أوانهميتا وهذا أو  القانون خروجه حيا

وفاة الجنين إلى  ي في بطنها وأدت هذه الوسائلبقأو  ذلك سواء خرج الحمل من بطن الأم
تضل أن  وليس من عناصر الاسقاط 1،وبقائه في الرحم فتكون هنا بصدد جريمة الإجهاض
تكب هذا الفعل جريمة وبناءا على ذلك ير المرأة الحامل على قيد الحياة بعد ارتكاب هذه ال

ذ من شأن ذلك القضاء على مصدر حياة الجنين مما يبقتل الحامل نفسها  ضي بالضرورةفوا 
من شأنه تحقيق النتيجة الإجرامية لفعل الإجهاض، حيث يترتب فعل ، فهو بذلك موتهإلى 

 : على ذلك نتيجتان

قتلها القصد الجنائي المتطلب في الجريمة من قتل الحامل ويتوافر لديه حين أن : الأولى
 الاجهاض تعد جرائمه معنوية فيسأل عن جريمة القتل والإجهاض.

خروجه من الرحم قبلالموعد الطبيعي لولادته فتتخذه أو  بالنسبة لموت الجنينأما : الثانية
 ية في الاجهاض صورتين.مهذه النتيجة الاجرا

الصورة أما  يتحقق بذلك الاعتداء على حقه في الحياةإما موت الجنين في الرحم إذ 
الثانية فهي خروج الجنين من الرحم قبل الموعد الطبيعي لولادته حيث تتحقق هذه الصورة 

إذ يتحقق بذلك الاعتداء على حق الجنين في  2،ولو خرج الجنين من الرحم حيا وقابلا للحياة
 .النمو الطبيعي والولادة الطبيعية

 : لسببيةالعلاقة ا-3
توافر علاقة سببية بين النشاط الاجرامي أيا كان نوعه والاعتداء على تأن  يتعين

لركن المادي لكتمال االجنين ويعتبر استعمال وسائل الاجهاض بنية إحداث وتحقيق النتيجة 
كون بصدد شروع في فنفي حالة عدم تحقيق النتيجة أما  للجريمة وقيام علاقة السببية،

كتمالالجريمة ناتج عن ظروف اقد يرجع سبب الفشل في الجريمة المعاقب عنه هو الآخر، و 
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نقص الكمية أو  المستخدمة كسوء الوسائل(الطبيب)دخل فيها لإرادة الجاني لا خارجية 
 .1أو غير ذلك ة للحاملالمعطا

 :ثالثا الركن المعنوي
وافر القصد الجنائي لدى تجريمة الاجهاض من الجرائم العمدية التي يتطلب قيامها 

مرأة حامل عن تسبب بخطئه في إجهاض اإذا  لجريمةفالطبيب لا يعد مرتكبا لهذه االطبيب
نما يسأل في هذه الحالة عن الذي حدث منه في الخطأ  طريق إعطاء أدوية علاجية، وا 

ن ترتب على فعله وفاتها سئل عن جريمة القتل الخطأ العلاج  2.وا 

 كان يجهلفإذا  ويتطلب القصد الجنائي في هذه الجريمة علم الطبيب بوجود الحمل
مطلوب فلا يسأل عن جريمة الإجهاض، فالعلم ال ة التي أعطاها الدواء كانت حاملاالمرأأن 

لم يتوافر فإذا  يتوافر وقت حصول الفعل الذي سبب الإجهاض، بوجود الحمل هو العلم الذي
أن  هذا العلم إلا بعد حدوث الفعل المسبب للإجهاض فلا يعد القصد متوافرا، وكذلك يجب

أن  احداث الاجهاض بحيث لو ثبتإلى  ة اتجهتالجاني قد قام بفعله عن إرادأن  يثبت
 3.عن الجريمةفإنه لا يسأل  ذلك بالفعلإلى  صرفنلم تارادته 

يساعد على نمو الجنين،  الدواءهذا أن  دواء لحامل معتقدا يوصفومثال ذلك من 
حالة أو  كان الإجهاض بسبب القوة القاهرةأو  قد يؤدي للإجهاضأنه  ولم يرد في اعتقاده

 .الضرورة

هذا الاجهاض  المسؤولية الجزائية للطبيب تقوم سواء تمأن إلى  ننوهأن  كما يجب
 دون رضاها.أو  برضا المريضة

 .عقوبة الإجهاض وقيام حالة الضرورة: الفرع الرابع
يمكن اعتبار جريمة الاجهاض من الجرائم الغير إنسانية بدرجة عالية لذلك اختلفت 
صورة عقوبة هذا السلوك الإجرامي في كل من الشريعة الاسلامية وكذا القوانين الوضعية 
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تسقط العقوبة عن الفاعل يتوافر أخرى  في حالاتأنه  ختلف من بلد لآخر غيروالتيبدورها ت
 حالة الضرورة.

 العقوبات المقررة لجريمة الإجهاض.: أولا
ة كقوانين حماية الصح تناول المشرع الجزائري جريمة الإجهاض في عدة قوانين

، حيث 313إلى  304وكذلك قانون العقوبات من المواد  وترقيتها ومدونة أخلاقيات الطب
المتعلق بحماية  85/05المعدل والمتمم للقانون  08/13من قانون  262نصت المادة 

المتعلقة بمواد الاجهاض بالعقوبات  حكامقولها "يعاقب كل من يخالف الأبالصحة وترقيتها 
 المنصوص عليها في قانون العقوبات ".

 تناول هذه الجريمة في عدة حالات من الجنحةأنه  قانون العقوبات نجدإلى  وبالرجوع
قولها بفقرة أولى  304الجنائية والظروف المشددة بالنظر لصفة الفاعل فجاءت المادة إلى 

أو  أدويةأو  مشروباتأو  مفترض حملهابإعطائها مأكولاتأو  مرأة حاملاا"كل من أجهض 
أو  لم توافقأو  سواء وافقت على ذلكأخرى  بأية وسيلةو أ عنفالباستعمال طرق وأعمال 

إلى  20.000خمس سنوات وبغرامة من إلى  شرع في ذلك يعاقب بالحبس من سنة
إلى  وفاة الحامل تحولت الواقعة من جنحةإلى  هذا الفعلأدى  إذاأنه  دج غير 100.000

إلى  الإجهاض افضىإذا  بنصها.."جناية حسب ما نصت عليه المادة نفسها الفقرة الثانية 
 ."عشرون سنةإلى  سنواتشر عالموت فتكون العقوبة السجن الموقت من 

من نفس  305هذا النص جاء شاملا بغض النظر عن صفة الفاعل وجاءت المادة
الجاني يمارس عادة هذه أن ثبت إذا القانون لتوضح لنا ظرف من الظروف المشددة وهي

العقوبة الحبس المنصوص عليها في الفقرة فإن  304المشار إليها في نص المادة  الأفعال
الحد الأقصى، وهذه إشارة من إلى  عقوبة السجن المؤقت فإنها ترتفعأما  الأولى تتضاعف

معتادي هذا السلوك الإجرامي بسبب ممارستهم لهذا العمل وخبرتهم الفنية فيه إلى  المشرع
ومن في حكمهم من أصحاب المهن الطبية وجاء التأكيد على هؤلاء في نص  الأطباءك

أو  القابلاتأو  الأطباءفي شكل ظرف متشدد آخر متعلق بصفة الجاني بقولها " 306المادة 
طب الأسنان وطلبة الصيدلية ومستخدمو أو  الصيادلة وكذلك طلبة الطبأو  جراحو الأسنان

ر الأدوات الجراحية والممرضة والمدلكون الذين يرشدون وتجا الصيدليات ومحضرو العقاقير
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يقومون به تطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في أو  يسهلونهأو  عن طريق الإجهاض
اة بالحرمان من ممارسة جنحسب الأحوال، ويجوز الحكم على العلى  305و 304المادتين 

 عليهم بالمنع من الإقامة. ن جواز الحكمعفضلا  09المهنة المنصوص عليه في المادة 

بمجرد إرشاد المرأة الحامل على وسائل أنه  نستنتج من هذا النصأن  يمكن
من  305، 304للجريمة بصريح النص وتطبق عليه المواد  االإجهاض يعد عملا تنفيذ

من في حكمه بالمنع من الإقامة أو  يحكم على الطبيبأن  قانون العقوبات، ويجوز للقاضي
المرشد على وسائل الإجهاض وطرقه يعد فاعلا للجريمة لا شريكا أن أي  وممارسة المهنة

فرقة بين الفاعل والشريك وعليه فإنه من يدل تفيها وهذا خروجا عن القواعد العامةفي ال
 . الوسيلة ستعمل الحامل تلكوسيلة للإجهاض يعاقب حتى ولو لم تأي  الحامل على

أو  الدعوة إليه في نشرات او رم كل تحريض على الإجهاضالمشرع الجزائريجأن  كما
من قانون  310ة نص المادبخفية، وهذا أو  دعا لذلك علناأو  اعلاناتأو  خطبأو  مقالات

إلى  20.000سنوات وبغرامة من  ثثلاإلى  يعاقب بالحبس من شهرين": قولهابالعقوبات 
حرض على الإجهاض ولو لم يؤدي إحدى هاتين العقوبتين كل من أو  دينار 100.0000

 .".نتيجة.إلى  تحريضه

المرأة الحامل التي تستعمل الوسيلة التي دلهاعليها المتهم لا أن  نوضحأن  كما يجب
نما تعتبر فاعلة لجريمة الاجهاضنفسها إذ المشرع أورد أن  تعتبر شريكة له في جريمته وا 

سنتين وبغرامة إلى  من ستة أشهر قولها" تعاقب بالحبسب 309حكما خاص لها في المادة 
أو  حاولت ذلكأو  دج المرأة التي أجهضت نفسها عمدا 100.000إلى 200.000من 

 لها لهذا الغرض". اعطيتأو  وافقت على استعمال الطرق التي أرشدت إليها

 :ةجهاض الضرور ثانيا ا
حالة الضرورة عندما يكون هناك خطر جسيما على نفس الحامل وعلى وشك تكون 

الوقوع وبالتالي يكون صراعا بين حق الجنين في النمووالحياة وحق الأم في دفع هذا الخطر 
 1.حياتهاأو  الذي يهدد صحتها
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الجنين كون له الأولوية لأنه ثابت بينما حق تالأم والذي أو  حق المرأة هذا في ويبرز
مما قد  من المراحل للخطر مرحلةأي  الحياة فهو غير مؤكدفقد يتعرض فيأو  في النمو

وفاته، وتكاد تجمع التشريعات الحديثة على إباحة الإجهاض في حالة الأمراض إلى  يؤدي
للجنين وفي  ومكتسبة للأم أأو  التي تهدد حياة الأم الحامل سواء كانت تلك الأمراض وراثية

إذا  لا عقوبة على الاجهاضأنه  من قانون العقوبات على 308د تنص المادة هذا الصد
ير خفاء جراح في غالأو  ضرورة إنقاذ حياة الأم من الخطر متى أجراه الطبيب استوجبته

 ية.وبعد إبلاغه السلطة الإدار 

 من قانون حمايةالصحة وترقيتها على "يعد الاجهاض لغرض علاجي 72تنص المادة 
على توازنها الفيزيولوجيوالعقلي المهدد  للحفاظأو  ضروريا لإنقاذحياة الأم من الخطرإجراء 

 بخطر بالغ"

يتم هذا الإجراء في هيكل متخصص بعد فحص طبي يجري بحضور طبيب 
والاجهاض في هذا النص يدخل في إطار عام هو حالة الضرورة، حيث تنص المادة مختص

ارتكاب الجريمة قوة لا إلى  اضطرته"لا عقوبة على من نه أ من قانون العقوبات على 48
 بل لهيدفعها.ق

من قانون  48 والمادة 85/05من قانون  72المادة من نص المادتين السابقتين )
كان يشكل خطرا جسيما على إذا  المشرع الجزائري أباح اسقاط الجنينأن  العقوبات( نستنتج

الحمل مستكينا في أحشائها وكان الإجهاض بقيإذا  والجسميالأم في صحتها وتوازنها العقلي 
يكون فعل الإسقاط من طبيب أن  يشترطأنه  هو السبيل الوحيد لدفع هذا الخطر، غير

نفي الإجهاض الجنائي والذي إلى  مختص ويتم هذا بعد إبلاغ السلطات الإدارية وهذا يؤدي
يتم في الخفاء ومخالف للشروط المنصوص عليها في القانون وهذا حسب أنه  من خصائصه
المتضمن مدونة أخلاقيات  92/267من المرسوم التنفيذي رقم  33نص المادة 

 دائرة الإباحةرت الشروط السابقة خرج الفعل من دائرة التجريم ودخل فومتى تو 1،الطب
 ة للطبيب.هذه الشروط يكفي لقيام المسؤولية الجزائيأحد  وتخلف

                                                           
 تنص "لا يجوز للطبيب أن يجري عملية لقطع الحمل إلا حسب الشروط المنصوص عليها في القانون" 33المادة 1
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 جريمة عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر: المطلب الرابع
يقدم خدماته عند الضرورة لإنقاذ أن  إن التكافل الاجتماعي يفرض على كل شخص

مهنة الطب فمن الطبيعي أنها مرت بالعديد من إلى  شخص في حالة خطر، وبالرجوع
مع متطلبات ومتغيرات المجتمع، ففي عهد المذهب  تتلاءممراحل التطور حتى أصبحت 

الرفض أو  الفردي كانت للطبيب الحرية في مهنته بالطريقة التي تروقه وله الحق في قبول
فالعلاقة بينهما تعاقدية يلزم فيها رضا ، 1ة طلب المريضجابالدعوة للعلاج ولا يلتزم بإ

يمتنع عن استقبال أن  ذي له الحق كذلك فيلالطرفين وهذا ينطبق كذلك على المستشفى ا
التي  الحديثةالمرضى نتيجة عدم قدرتهم عن دفع تكاليف العلاج والاقامة، لكن الاتجاهات 

وغيرت الكثير من  الاجتماعية قيدت تلك الحرية المطلقة للطبيبالحقوق  تعتمد على
في حدود الغرض الاجتماعي الذي من اجله تم الاعتراف المفاهيم، إذ يجب عليه استعمال 

هذا الحق مدنيا ومخلا بالتزام قانون جزائيا عند امتناعه له بها والا كان متعسفا في استعمال 
 2.عن تقديم المساعدةلشخص في حالة خطر

ضع هذا نصب عينيه في جميع يأن  بالدرجة الأولى وعليهة الطبيب انسانية مإن مه
وامتناعه دون مبرر عن تقديم المساعدة لمريض يعاني من حالة خطرة  ،الظروف والأحوال

 سنةأن  يشكل جريمة يحاسب عليها، فالطبيب ألقيت عليه واجبات مستندة منو الانتظار لا تقبل 
ساعدة وهذا ما نصت عليه مدونة أخلاقيات المهنة ونبل الرسالة الطبية للتخفيف وتقديم الم

 (.06،07،08المادة مواد)الطب في عدة 

وهنا نتساءل حول اشكاليات التكييف القانوني لهذه الجريمة إذ أنها تتجلى في الواقع 
 تحت عدة صور متشابهة ومتداخلة مع بعضها البعض.

 :المساعدةالتكييف القانوني لجريمة الامتناع عن تقديم الأول:الفرع 
يثور الإشكال من جهة عند رفض الطبيب علاج للمريض فهل تتحقق عندئذ جريمة 

تثور الصعوبة أكثرعندما تركب أجهزة أخرى  امتناع الطبيب عن تقديم المساعدة، ومن جهة

                                                           
 .128، صشريف الطباخ، المرجع السابق1

 .202سابق، ص مرجع حنا،منير رياض 2
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حياته الطبيعية منتهية رغم تمتعه أن  الصناعي على المريض التي يمكن اعتبار الإنعاش
إنهاء هذه  الإنعاشفهل يجوز لطبيب المختص ب الأجهزةهذهستخدامبحياة عضوية بفضل ا

وهل يعد مرتكب لجريمة  1،الأجهزةعمل هذه  يقافة العضوية الصناعية للمريض بإالحيا
 تل بدافع الشفقة )القتل الرحيم(؟امتناع عن تقديم المساعدة أم مرتكب لجريمة الق

 :في حالة رفض الطبيب لعلاج المريض: أولا
يرفض دعوة أو  يقبلأن  هذا الرأي قديما بحرية الطبيب في ممارسة مهنة فله دسالقد 

 ،والطبيبذلكالعلاقة التعاقدية في عقد العلاج الطبي بين المريض  ومناط مريض لعلاجه
قانونيا وأصبح من الواجب قانونيا أو  هذه الأفكار والمفاهيم تغيرت سواء أخلاقياأن  غير

لا يرفض الطبيب علاج مريض إلا في حالات استثنائية جدا، أن  المهنة تقتضيهحسب ما 
من مدونة أخلاقيات الطب يقولها "للمريض  42وقد وردت هذه الحالات في نص المادة 

 أحكامة جراح الأسنان مع مراعاأو  جراح أسنان... ويمكن للطبيبأو  حرية اختبار طبيبه
للطبيب الحق في فإن  شخصية تقديم العلاج"، وعليه لأسبابيرفض أن  أعلاه 09المادة 

تقديم إلى  الحالات الحرجة التي تحتاجأما  رفض علاج المريض في الحالات العادية فقط
 الاسعافات الأولية فلا يحق له بذلك.

أن  الجراح الأسنانأو  للطبيبمن نفس المدونة يقولها "يمكن  50أضافت المادة كما 
 " يضمن مواصلة العلاج للمريضأن  مهمتهبشرطيتحرر من 

وعليه فلا يحق للطبيب ترك المريض في حالة حرجة دون تقديم المساعدة له، وأن 
ه ييتعلل بأي سبب من الأسباب وعلة ذلك تعلق مفهومالصحة بالنظام العام وهذاما أكدت عل

مخالفة هذه القيود يوقع الطبيب  وأن القفرة الثانيةنفس المدونة70والمادة الثانيةالفقرة 69المادة 
فالطبيب  تحت طائلة العقوبة المقررة لجريمة عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطرة

 المناوب الذي لا يتواجد بمكان عمله يرتكب جريمة عدم تقديم مساعدة لشخص فيحالة خطر
أو  اكان حاضر إذا  وأكثر من هذا 2،الطبيبضررا من جراء غياب ما وقع لهذا الشخص إذا 

 3.رفض تقديم المساعدة للمريض
                                                           

 .73محمود القبلاوي، مرجع سابق، ص1
 .07/09/2004بتاريخ  288870قرار المحكمة العليا رقم 2
 .03/09/2003بتاريخ  262715قرار المحكمة العليا رقم 3
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 :عن المريض القتل بدافع الشفقة الإنعاشرفع أجهزة : ثانيا
كما اختلفت بحقه في الموت في الحياة إلا أنها الإنسانإن كافة التشريعات تعترف بحق 

خلال القرن الماضي ظهرت أنه  عالم الطب، غيرغريبة عن القتل الرحيمهذه الظاهرةأن 
خذ والاعتماد على الموت الرحيم وأنشأت الجمعيات كجمعية الحق الأإلى  العديد من الدعوات

بفرنسا، والجمعية الأمريكية المسماة "حق  1980في الموت في كرامة التي أسست سنة 
ك إراحة مريض ميؤوس من والهدف من وراء ذل 1930والتي أنشأت سنة في الموت" الإنسان

 1.شفائه وتخليصه من آلامه

القتل الرحيم تطور حتى في تسمياته تحت عناوين مختلفة أن إلى  تجدر الاشارة
جلال وقائية إلى  تطور أهدافه من علاجيةإلى  إضافة "كالحق في الموت" في وقار وا 

قتل الأطفال حديثي الولادة المشوهين  يبيحكالوقاية من الطفولة المعوقة والمطالبة بتشريع 
 والمعاقين، وهذا نتيجة ظهور أمراض مستعصية.

الموت الميسر يقصد به علميا "تسهيل موت أو  القتل الرحيمنوعليه يمكن القولأ
لحاحه   يقدم عليه الطبيب المعالج".و الشخص المريض الميؤوس من شفائه بناء على طلبه وا 

بإعطاء المريض جرعة قاتلة من دواء وله عدة حالات نذكر منها الحالة الأمر  م هذايتوقد
أما  بناء على وصية،أو  من يمثلهأو  المباشرة بإعطاء دواء قاتل بناء على طلب المريض

الحالة الغير مباشرة أين يتم القتل بصفة بطيئة بزيادة الجرعات المسكنة للألم حتى يتوقف 
تم برفع أجهزة التنفس الاصطناعية عن المريض في تو أخرى  هناك حالةأن  ، كما2التنفس 
وتعتبر مشكلة القتل  وعيهالذي حكم عليه بموت دماغه ولا أمل في استعادة الإنعاشغرفة 

الرحيم مشكلة انسانية شغلت الفقه والقضاء خاصة في المدة الأخيرة وأثارت جدلا واسعا بين 
 حيث وصلت هذه المشكلة فيمنعه بأو  رجال الدين والقانون والطب حول إباحة هذا السلوك

نفس إجرامية بل بالعكس عن نفس غايتها الوحيدة مساعدة  هذا القتل لا ينبعث منأن 
 يالإنسانالجانب أن  هو باعث الشفقة، كما ارتكابهالباعث على لأن  المريض محل العدوان

                                                           
1RenoudPerromet, Acharnement thérapeutique euthanasie ou soins palliatifs, Paris, 2004, P14. 

 .106، ص2001الجنائية في تحديد لحظة الوفاة، الرياض،  طه، مسؤوليةمحمود أحمد 2
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برير هذا القتل ولهم في ذلك حجج تاريخية ودينية القول بتإلى  جانب من المفكرينأثار 
 .عكس ذلكالآخر وقانونية واقتصادية بينما يرى البعض 

إنأشهر القوانين التي أباحت القتل الرحيم هو القانون الهولندي حيث صادق البرلمان 
ح القتل اشفاقا ثم تلاه البرلمان البلجيكي في بيعلى قانون ي 28/11/2000في 
 38 /37وعكس ذلك رفض المشرع الفرنسي هذا السلوك بموجب المادتين  16/02/2002

المتعلق بأخلاقيات الطبية فذكر بأن  1995-09-06مؤرخ في ال 1000-95من المرسوم 
ب سواء كان من طلأي  الطبيب يمنع عليه القتل عمدا مهما كانت الظروف ويرفض

 1.محيطهأو  المريض

القانون الجزائري لم يتناول هذا النوع من القتل أن إلى  وفي هذا الصدد نشير
 الإنعاشأجهزة امتناع الطبيب عن تركيبأن  بنصوص تنظيمية خاصة، ويترتب عن ذلك

جريمة امتناع عن تقديم أو  نزعها يقيم مسؤولية الجزائية سواء كجريمة قتل عاديةأو  لمريض
من شفائه  ميؤوسيظل محل للحماية القانونيةولو أصيب بمرض  الإنسانأن  المساعدة إذ

 طالما لم تحن لحظة وفاته الطبيعية.

تسهيل هذه أو  كما يمكن اعتبار ذلك القتل الرحيم مساعدة شخص على الانتحار
حيث نصت "كل من ساعد  273العملية والتي يعاقب عليها قانون العقوبات في نص المادة 

إلى  من سنة اقب.... يعتسهل لهأو  الانتحارالتي تساعده على  الأفعالعمدا شخصا في 
الماسة بالحياة والصحة وسلامة  عليه لا يؤثر في الجرائم المجنيسنوات " فرضا  05
 . لجسما

 أركان جريمة امتناع الطبيب عن تقديم المساعدة: الفرع الثاني
إلى  تقديم المساعدة عدم يقضي قانون العقوبات الجزائري بمعاقبة الطبيب عن

الفقرة الثانية، وهذا  182 وأوضح ذلك في نص المادة وحقيقية خطر حال شخص في حال
المستشفى عن  ذلك امتناعإلى  والذي أضافما نص عليه كذلك قانون العقوبات المصري 

وهذا ما ،الجراحة أو  عافهم نتيجة لعدم قدرتهم على دفع تكاليف العلاجاستقبال المرضى واس

                                                           
1LuciLAMARCHE, Pierre BOSSET, les doit de la personne et les enjeux de la médecine, Paris, 1996 ; P182. 
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ريم الامتناع عن جله السبق في هذا المجال بتي كان ذهب إليه كذلك القانون الفرنسي الذ
من قانون  53وهذا في نص المادة  الإنسانتقديم المساعدة في حالة وجود خطر على حياة 

 .1945جانفي  25فرنسي الصادر في لالعقوبات ا

هذه الجريمة كغيرها من الجرائم يتطلب لقيامها ركنين أساسيين مادي ومعنوي وجزاء 
 مقرر ذلك.

 :الركن المادي: أولا
الطبيب عن علاج المريض التي يقع  1حالة امتناعأن  استقر الفقه والقضاء على

فبالرغم من الحرية الممنوحة للطبيب في مزاولة  2،فيها الطبيب على أنها مسؤولية تقصيرية
أصول  تجاه المريض والمجتمع تفرضه عليهجب إنساني وأدبي اعليه و أن  مهنته، إلا

لا كان متعسفاومقتضيات مهنته   3.وا 

ويتحقق هذا الركن في جريمة امتناع الطبيب عن تقديم المساعدة في وجود شخص 
هذا الخطر حالا وثابتا وحقيقيا ويقتضي ضرورة التدخل المباشر  في حالة خطر، وأن يكون

 4.لإسعافه

مفهوم الخطر  نبينأن  وعلى هذا تقتضي دراسة الركن المادي في هذه الجريمة 
مكانية تقديم المساعدة والالتزام  في  بإسعافهوكذلك مفهوم وجود حالة شخص في خطر، وا 

 غيابالخطر.

 : مفهوم الخطر-1
ولية الجنائية للطبيب فيجريمة الامتناع عن المسؤ  عرف القضاء الخطر الذي تقوم به

تقديم المساعدة بأنه ذلك الخطر الحال والحقيقي والثابت الذي يتطلب تدخل مباشرة من 
ويقصد بالخطر الحال هو الخطر الوشيك الوقوع والذي يقتضي ضرورة 5.الجراحأو  الطبيب

                                                           
 هو احجام الشخص عن إتيان فعل إيجابي معين أوجب القانون به مع امكانية استطاعته القيام بذلك. :الامتناع1
 .274صأمير فرج يوسف، مرجع سابق، 2
 .124ص، مرجع سابقطه، محمود أحمد 3
 .303د الوهاب عرفة، مرجع سابق، صالسيد عب4
 .68مرجع سابق، ص ،القبلاويمحمود 5
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وفضلا  وهمياأو  مفترضاأو  التدخل المباشر كما يقصد بالخطر الحقيقي ألا يكون محتملا
بل  1،يكون طارئا غير متوقعا، كما لا يشترط توقع الموت لقيام الخطرأن  يتعين كعن ذل
يكون مهدد للتكامل الجسدي والقانون لم يحدد مصدرا للخطر الموجب لتقديم أن  يكفي

يكون الجاني قادرا أن  حادث...، كما يشترطأو  جرحأو  خطر مرضأي  المساعدة فقد يكون
 غيره للخطر.أو  على تقديم المساعدة دون تعريض نفسه

أخلاقيات الطب "يجب على من مدونة  09وفي هذا الخصوص نصت المادة 
يواجه خطرا وشيكا وأن يتأكد من تقديم العلاج يسعف مريضا أن  جراح الأسنانأو  الطبيب

 ."الضروري له

 جراح الأسنانأو  .وعلى الطبيب.".: من نفس المدونة بالقول 44كما جاءت المادة 
 ".بموافقتهغير قادر على الإدلاء أو  يقدم العلاج الضروري إذ كان المريض في خطرأن 

 : يكون الشخص في خطرأن  -2
الحي حتى ولو كان  الإنسانيقصد بالشخص في مفهوم قانون العقوبات الفرنسي هو 

أو  حضرهاأدعى بجهل خطورة الحالة التي إذا  فاقد الوعي ولا يرفع عن الطبيب المساءلة
إذ ،2من طبيعة الخطرالتأكد لم يقم بإجراء فحص وتشخيص و أنه  استدعي من أجلها طالما

 المرادعليه في هذه الحالة الاسراع وطلب المساعدة وتقييم الوضع الذي يوجد فيه الشخص 
قوم الجريمة بمجرد الامتناع تنتيجة للمريض بل أو  لا يشترط حدوث ضررأنه  ااسعافه كم

 عن المساعدة.

 ثانيا الركن المعنوي
يتخذ تعتبر جريمة امتناع الطبيب عن تقديم المساعدة من الجرائم العمدية التي 

 إرادته واتجاهالمعنوي صورة القصد الجنائي، وهو يتوافر بعلم الجاني بأركان الجريمة  ركنها
 واتجاهخطر الذي يواجه الشخص الب مجرد علم الطبيباقترافها ويتحقق هذا الركن بإلى 
فإذا  يكفي توافر القصد الجنائي العام لدى الطبيب،أي  امتناع عن تقديم المساعدةإلى  إرادته

                                                           
 .227، ص1990حبيب ابراهيم خليل، مسؤولية الممتنع المدنية والجنائية، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1

2FraçoisCHABAS, L’obligation médicale d’information en danger, Paris, 2000, P16. 
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وعليه ينتفي قصد الطبيب في الامتناع  ينسب إليه الامتناعأن  الإرادة لا يمكن تهذه انعدم
 حاول وبذل العناية المرجوة منه.أنه ثبت  عن تقديم المساعدة للمريض إذ

 : رفض الطبيب للعلاج-1
 الاتجاهاتولكن بعد ظهور  ما بحرية الطبيب في ممارسة مهنتهلقد ساد الرأي قدي
هناك واجب أن  كما، المصلحة العامةتحقيق أجل  وهذا من بيبالحديثة في تقيد حرية الط

المرضى والمجتمع الذي يعيش فيه وعليه فلا  اتجاهمهني وكذلك واجب انساني على الطبيب 
 عنيمتنع أو  يرفضأن  مستشفى عامأو  يجوز للطبيب الذي يعمل في مصلحة حكومية

أن  الطبيب يستطيعأن  إلا الجزائيةفرفض الطبيب للعلاج يثير هنا المسؤولية ، العلاج تقديم
ظروف أو  الفجائي كعطل في الموصلاتالحادث أو  ،1يدفع المسؤولية بإثبات القوة القاهرة

تدخله أن  يعلمأنه  الطبيب الذي يرفض زيارة المريض في منطقة نائية معأما  2مرضية،
 . 3تحت طائلة المسؤولية هالفوري ضروري لإنقاذ حياة المريض يوقع

 : انقطاع الطبيب عن العلاج-2
 : هذا الخصوص هناك حالات يجد الطبيب لنفسه مبررا لترك المريض وهي وفي

 تعمد عدم اتباعها.أو  إهمال المريض في اتباع تعليمات الطبيب -
 استعانة المريض بطبيب آخر خفية عن الطبيب الذي يعالج. -
 امتناع المريض عن دفع أجر الطبيب في مواعيده. -

أن  لصواب قليلا لأنه من غير المعقولالحالة الأخيرة جانبت اأن  ويمكن اعتبار
يمتنع الطبيب عن علاج شخص مريض لسبب عدم قدرته على دفع الأجر له، وكان بإمكان 

امتناع المريض عن دفع الأخر للشخص الميسور الحال أن  يضيف هذا العنصرأن  المشرع
 فقط.

 
                                                           

 .82عبد القادر بن تيشة، مرجع سابق، ص1
 .56عبد الوهاب عرفة، مرجع سابق، ص 2
 .82، ص2008أحمد حسن الحيازي، المسؤولية المدنية للطبيب دار الثقافة، الطبعة الأولى، عمان ـ 3
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 : الالتزام بتقديم المساعدة-3
الطبيب بتقديم المساعدة واجب عليه في حالة  التزامأن  استقر القضاء الفرنسي على
 يكون الطبيب متمكنا من تقديم العونأن  ، ويقصد بذلكهوجود شخص في خطر أيا كان نوع

الممكن بذلها كفيلة بدفع الخطر  كون المساعدتأن  لا يشترطو بواسطة غيره أو  بنفسهأما 
بالتدخل ليس مشروطا فيه فعالية هذه المعاونة وتحقيق نتيجة هذا ما  الالتزاملأن  1،فعلا

الطب  المتعلق بمدونة أخلاقيات 92/276من المرسوم التنفيذي رقم  09نصت عليه المادة 
وجود خطر عليه أو  اهرةقوبناء على ذلك فالطبيب لا يفلت من المسؤولية إلا بوجود القوة ال

عند أو  الغير آمن لمسلكه عند استدعائه من المستشفى الطريقأو  كالنقص في المواصلات
 236و 210أوبئة ويتم تسخيره من السلطات حسب المواد أو  كوارث طبيعية كالزلزال حدوث

 2.المتعلق بحماية الصحة وترقيتها 85/05من قانون 

 عقوبة جريمة الامتناع عن تقديم المساعدة: الفرع الثالث
لأن  رسالته لا يتصور فيه ترك مريض في حالة خطرل بإن الطبيب بحكم مهنته ون

متى امتنع  الطبيبفإن  وتأسيسا على ما تقدم، نداء المريض وعلاجه بتلبيةضميره يلزمه 
أو  لشخص في حالة خطر ولم يكن ذلك ليشكل خطرا له ونمحض إرادته عن تقديم العب

ئلة نص طاتحت  العون وقعبطلب أو  للغير وكان بإمكانه المساعدة سواء بعمله الشخصي
رة الثابتة من قانون العقوبات قالف 182التجريم المعاقب على هذا السلوك طبقا لنص المادة 

إلى  20.000خمس سنوات بغرامة من إلى  والتي نصت "يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر
بالعقوبات نفسها بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستطيع..... ويعاقب أو  دينارا 100.000

تقديمها  إمكانهشخص في حالة خطر كان في إلى  كل من امتنع عمدا عن تقديم مساعدة
على أو  تكون هناك خطورة عليهأن  بطلب الإغاثة له وذلك دونأو  منهإليه بعمل مباشر 

  .الغير"
                                                           

 .17محمود القبلاوي، مرجع سابق، ص1
"يتعين على الأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة أن يمتثلوا لأوامر التسخير التي تصدرها السلطة العمومية  85/05 210تنص المادة 2

 .206مع مراعاة أحكا المادة 
، المعدة السلطة العمومية تسخيرمن قانون العقوبات من لم يتمثل لأوامر  2مكرر  422"يعاقب طبقا لأحكام المادة  236المادة  -

 .من هذا القانون" 210والمبلغة حسب الأشكال التنظيمية كما نصت على ذلك المادة: 



 الأساس القانوني للخطأ في نطاق المسؤولية الجزائية للطبيب الجراح  الباب الأول:

 

179 

 

المسؤولية الجزائية للطبيب عن الجرائم الواردة في قانون حماية  :المبحث الثاني
 الصحة.

أفريل  16الموافق ل 1405 جمادى الأولى 26المؤرخ في  85/05رقم الأمر  تناول
والمتعلق بقانون حماية الصحة وترقيتها، والذي ورد عليه العديد من التعديلات نذكر  1985

ماي سنة  03الموافق ل  1408رمضان عام  16المؤرخ في  88/15منها القانون رقم 
 15الموافق ل  1427جمادى الثانية عام  19المؤرخ في  07-06وكذا قانون رقم  1988

الموافق  1429رجب عام  17المؤرخ في  13-08وكذلك القانون رقم ، 2006جويلية سنة 
من أو  حونار الجأو  الأطباءارتكبها إذا  ، مجموعة من السلوكيات2008جويلية سنة  20ل 

ومن هذه الجرائم التي يسأل عنها  يسأل مرتكبها ويوقع عليه العقوبةفي حكمهم تعتبر جرائم 
وجريمة الممارسة الغير 207في المادة ا هؤلاء جريمة انتحال لقب طبيب والمنصوص عليه

المهني الخطأ  أو وكذا جريمة التقصير 214نة الطب والتي نصت عليها المادة شرعية لمه
ك سبب ايكون هنأن  البشرية دون الأعضاءوجريمة نزع  239كورة في نص المادة والمذ

كل إلى  س القانون، وسنحاول التطرقفمن ن35في نص المادة اقانوني والمنصوص عليه
 جريمة على حدى وبنوع عن التفصيل.

 .جريمة الممارسة غير شرعية لمهنة الطبالأول:المطلب 
المعدل 08/13من القانون رقم  214الجريمة في نص المادة ورد نص على هذه 

"يعد ممارسا لمهنة : قولهابالمتضمن قانون حماية الصحة وترقيتها  05/ 85المتم للقانون
 : الجراحة الاسنان والصيدلية ممارسة غير شرعية في الحالات الآتيةأو  الطب

الصيدلة ولا تتوافر فيه الشروط أو  جراحة الأسنانأو  كل شخص يمارس الطب  -
يمارس مهنة الطب خلال مدة منعه من أو  من هذا القانون 197المحددة في المادة 

 الطب بقرار قضائي. ةممارس
جراح أو  بحضور الطبيب لوو بغير مقابل أو  ابلادة بمقعكل شخص يشارك  -

إصابات أو  إصابات جراحيةأو  معالجة أمراضأو  الأسنان في إعداد وتشخيص
أو  مزعومة، بأعمال فرديةأو  يةمكتسبة، حقيقأو  سواء كانت وراثية الإنسان تصيب
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يستوفى أن  مهما كانت، دونأخرى  بأية طريقةأو  ،مكتوبةأو  استشارات شفوية
 .."من هذا القانون. 198-197لمادتين الشروط المحددة في ا

للأشخاص المشار إليهم في كل شخص حامل للشهادة المطلوبة يقدم مساعدته  -
إلى  الفقرتين الواردتين أعلاه، ويشترك في أعمالهم ولإيضاح أكثر سوف نتطرق

الأركان الأساسية التي تقوم عليها هذه الجريمة والتي كغيرها من الجرائم تقوم على 
التفصيل مخصصين لكل  ركن مادي وآخر معنوي، وهذا ما سنتطرق إليه بشيء من

 نبين العقوبات المقررة والمطبقة على هذه الجريمة.ثم  ركن فرع خاص

 الركن المادي لجريمة الممارسة الغير شرعية لمهنة الطبالأول:الفرع 
فإن  الطبية والجراحية يعد استعمالا لحق مقرر بالقانون، ولذلكالأعمال  إن ممارسة

 جهلهباعتذر الجاني  ذافإ ومع ذلك 1،هذالجاني يفترض فيه العلم بالنص القانوني منذ نفا
القانون يعاقبه جزائيا فإن  للقاعدة القانونية ومارس العمل الطبي من شخص غير طبيب

 دنيا.مو 
من ومن هنا يقوم الركن المادي لهذه الجريمة في قيام الشخص بممارسة مهنة الطب 

 : تتوافر فيه الشروط التاليةأن  غير

حدى الشهادات الجزائرية، مهنة الطب حائز وحسب  ن الذي يمارسأن يكو  - الحالة وا 
الشهادة شهادة دكتوراه في الطب للحصول على رخصة لممارسة  تكون هذهأما  وذلك

 جح في شفاء المريض وعلاجه،نعمله الطبي ولذلك يقوم فيه الركن المادي حتى ولو 
 جزائر.ليكون معترفا بمعادلتها في اأن  يتحصل على شهادة أجنبية شريطةأن أو 

لممارسة هذه  ابعله مرضية منافيأو  مهنة مصابا بعاهةهذه اليكون من يمارس ألا -
عتبر ممارسة مهنة الطب تالمهنة، وبمفهوم المخالفة يقوم الركن المادي لهذه الجريمة و 

 بعلة مرضية معديةأو  عمله كان من يمارسها مصابا بعاهة تعيقإذا  غير شرعية،
الجراحي على أو  قيامه بالعمل الطبي يعيقأن  بأي مرض معدي آخر من شأنهأو 

يؤدي أن أو  ل وجهمالجراحي على أكأو  يعيق قيامه بالعمل الطبيأن أو  أكمل وجه
 ى.بأضرار على المرض

                                                           
 .183، ص2003الطبية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  يوسف، المسؤوليةمحمد 1
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ويكون ركنها المادي ويعد ممارسا لمهنة الطب الغير  ويدخل في نطاق هذه الجريمة  -
قام من هو في إطار هذا المجال حتى ولو استوفت جميع الشروط السابقة إذا  شرعية

 1.ءوقام بفعل مخل بالحيالمزاولة مهنة الطب، 

من قانون  197وكذلك يدخل في نطاق هذه الجريمة وكما ورد في نص المادة 
ونستثني من هذا  ،الجنسيةيكون من يمارس مهنة الطب ليس جزائري أن  الصحة وترقيتها

متربطها معاهدات واتفاقيات تسمح لأعضائها بمزاولة مهنة  التي تكون دولته شخاصالأكل 
 الطب في داخل التراب الجزائري.

أو  محددة طالت ةويقوم الركن المادي لهذه الجريمة على الطبيب الذي منع ولفتر 
خلف الحكم وقام بمزاولة مهنة  قصرت من مزاولة مهنة الطب بحكم قضائي، ورغم ذلك

 الطب.

وأخيرا يعد كل شخص ممارس لمهنة الطب الغير شرعية لكل شخص يمارس عادة 
معالجة أو  تشخيصأو  بغير مقابل ولو كان بحضور الطبيب وذلك بإعدادأو  بمقابل
 137الشروط المنصوص عليها في المادة  هتستوفي فيأن  إصابات جراحية دونأو  أمراض

أنه  التشخيص والعلاج وتقديم الأدوية والنصائح على أساسبفعل أنه  وعليه،القانونمن نفس 
ن درس تخصصا في مهنة الطب وفي  جراحاأو  طبيب مجال معين ولكن ختصاصي حتى وا 

أنه  يكون قد حصل على شهادة أجنبية معترف بمعادلتها غيرأن أو  غير مرخص له بذلك
 الأشخاصفي نطاق  ، يدخل197الشروط المنصوص عليها في نص المادة  هلا تتوفر في

يقوم الشخص أن أو  الممارسين لمهنة الطب الغير شرعية ويتوافر فيهم الركن المادي،
الطبيب المختص بتقديم مساعدة للأشخاص المذكورين أعلاه أو  الحامل لشهادة الطب

يسهل أو  لطبياويشترك في أعمالهم، وذلك بأن يقدم طريقة من الطرق لكيفية ممارسة العمل 
كان إذا  ب الغير شرعيةيعد الطبيب ممارسا لمهنة الطلهم أعمالهم الغير شرعية، كذلك 

 السابقة الذكر.الأعمال  شريكا في

                                                           
 .62عبد الوهاب عرفة، مرجع سابق، ص1
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 :الركن المعنوي للجريمة: يالفرع الثان
يتخذ الركن المعنوي لهذه الجريمة صورة القصد الجنائي، وهو يتحقق بعلم الجاني بأن 

ل ضمن مفهوم خالطبية التي تدالأعمال  التي قام بها تعد من قبيلالأعمال  أو العمل
عادي كان شخص أو  جراحاأو  الممارسة الغير شرعية للطبيب سواء كان الجاني طبيبا

غير  الأفعالالقيام بهذه إلى  إرادته الحرة والسليمة الخالية من عيوب الرضا اتجاهإلى  إضافة
 المشروعة.

الاشتراك إلى  كذلك يقوم الركن المعنوي لهذه الجريمة بأن يقوم الطبيب بإرادته الحرة
العون د يالغير شرعية لمهنة الطب بأن يمدهم  التي تعد من قبيل الممارسة الأفعالفي 

 والمساعدة وذلك بأي طريقة كانت.

 العقوبات المطبقة على الجريمة: الفرع الثالث
الأركان السابقة الذكر يكتمل البناء القانوني لجريمة الممارسة الغير شرعية  باكتمال

ة المنصوص عليها في نص لمهنة الطبيب وتطبق على فاعلها العقوبات المقررة لهذه الجريم
تطبيق العقوبات المنصوص إلى  هذه الأخيرةوالتي أحالت  85/05من القانون 234المادة 

قولها "تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة بس القانون من نف 243عليها في المادة 
من قانون العقوبات على ممارسة غير الشرعية للطب والجراحة والصيدلة ومهن  243

 من هذا القانون". 210و 214كما هي محددة في المادتين  ةالمساعدة الطبي

إلى  من ثلاثة أشهر الحبس،كالآتيلهذه الجريمة  المقررة ون العقوباتتكوعليه 
بإحدى العقوبتين، وترجع السلطة أو  دج 200.000إلى 100.000سنتين وبغرامة مالية من 

يستطع تحديد قيمتها وذلك من  قاضي الموضوع والذيإلى التقديرية في تقدير قيمة الغرامة 
أو  الحبسأي  تطبق على الجاني إحدى العقوبتين فقطأن  خلال وقائع الدعوى كما يمكن
 الموضوع.السلطة التقديرية لقاضي إلى  الغرامة المالية وهذا راجع كذلك

 :جريمة انتحال لقب الطبيب: المطلب الثاني
من مدونة أخلاقيات مهنة الطب  207ورد النص على هذه الجريمة في نص المادة 

يتهم هو  باسميمارسوا مهنتهم أن  وجراحي الأسنان والصيادلة الأطباءقولها "يجب على ب
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"تطبق العقوبات أنه  من قانون حماية الصحة وترقيتها على 307القانونية" ونصت المادة 
على من  85/05من قانون العقوبات قانون  247و 243المنصوص عليها في المادتين 

 ".207المادة  أحكاميخالف 

اسمه القانوني، حيث  الطبيب الذي يمارس مهنة الطب دونوعليه يمكن مسائلة 
حه ضنو  يتطلب لقيامها ركنين أساسيين هما الركن المادي والركن المعنوي وهذا ما سوف

ت ع الثالث العقوبافر بالتفصيل حيث ستخصص لكل ركن فرعا مستقلا ثم تستعرض في ال
 .المقررة والمطبقة لهذه الجريمة

 المادي لجريمة انتحال لقب الطبيبالركن الأول:الفرع 
اللقب طبيب بصور عديدة ومتنوعة، نذكر منها  يقوم الركن المادي لجريمة انتح

ب التي تطلق لقاالأأحد  كأن ينتحل شخصا، لنفسه لقب طبيب من الاعمال بعضبالقيام 
بمزولة مهنة  تهبأحقيالمرخص لهم بمزاولة مهنة الطب، ليقتنع الناس  الأشخاصعلى 
 1.الطب

مدعيا بذلك وكذلك إعطاء  طبيبأنه  أو القيام بتعليق لوحة على مبنى ويكتب عليها
يقدم شهادات طبية مزورة تحمل اسم أن أو  ةباسم طبيب آخر، مواعيد العمل في العياد

 طبيب آخر.

والجراحين وهذا ما ورد  الأطباءهذه الجريمة لا تقوم من شخص عادي بل بفعل من 
قوم الجريمة تمفهوم المخالفة لا بمن قانون حماية الصحة وترقيتها، و  207في نص المادة 

قوم هذه الجريمة من شخص طبيب ولكن تشخصا عاديا اسم طبيب، كذلك لا  انتحل إذا
طبيب  باسمبية طخبرةأو  وذلك بأن يحرر شهادات طبية غير مرخص له بمزاولة مهنة الطب

هذه الجريمة لا تقوم إلا أن  له بمزاولة مهنة الطب، وما يفهم من هذه المادة آخر مرخص
 من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب.
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 :الركن المعنوي للجريمة: الفرع الثاني
لقيامها ركن معنوي وذلك كغيرها من الجرائم تتطلب  جريمة انتحال لقب طبيب

لدى الجاني العلم بأن فعله هذا معاقب عليه  يتوافربأن  ، وذلكتوافر القصد الجنائيب
 1.قانونيا

اتجاه إرادته إلى  بالإضافةلأن فيه اعتداء على أحقية الطبيب في ممارسة العمل الطبي 
 المجرم.الحرة والسليمة على القيام بهذا الفعل 

أي  أو خبرة طبيةأو  إن الركن المعنوي مفترض في الجاني بمجرد تقديم شهادة طبية
 المرخص له بمزاولة مهنة الطب ويقوم القصد الجنائي التي يقوم بها الطبيب الأفعالفعل من 

القصد فيها واضح والمتمثل لأن  لارتكابه،يعتد بالبواعث النبيلة أن  لدى الجاني إذ لا يمكن
 .ابسمعة طبيب جراء فعله هذ الإضرارفي 

القصد الجنائي فيها لأنه واضح ومفترض فيه إثبات  إلى وهنا لا يحتاج قاضي الموضوع
 السابقة. الأفعالبمجرد القيام بأحد 

 العقوبات المطبقة على جريمة انتحال لقب طبيب: الفرع الثالث
، وبذلك تسلط قيام المسؤولية الجزائيةالأركان السابقة الذكر، توافر يترتب على 

إلى  من قانون حماية الصحة وترقيتها والتي أحالتها 207العقوبة الواردة في نص المادة 
افي  تطبق العقوبات المنصوص عليهبنصها "عقوبات وذلك ال قانون نصوص الواردة فيال

 ..."207المادة  أحكامعلى كل من يخالف قانون العقوبات  من 247و 243المادتين 

 "... يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهرأنه  من قانون العقوبات 243حيث نصت المادة 
 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين". 200.000إلى  100.000سنتين وبغرامة إلى 

 100.000بغرامة من "...يعاقب أنه  من نفس القانون فنصت على 247أما المادة 
 "دج200.000إلى 
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العقوبات المقررة لهذه الجريمة تكون أن  يتضح السابقينالنصين إلى  من خلال النظر
 : كالآتي

أو  دج 200.000إلى  100.000سنتين وبغرامة من إلى  الحبس من ثلاثة أشهر -
التقديرية في تقدير العقوبتين، حيث تترك لقاضي الموضوع السلطة  بإحدى هاتين

إلى  احدى العقوبتين وذلك بالاستنادأو  والغرامة المالية العقوبة المقررة سواء بالحبس
 .هذا المجرمسلوكه أو  جراء فعله الضرر الذي سببه الجاني

 المهنيالخطأ  أو جريمة التقصير: المطلب الثالث
من قانون حماية الصحة وترقيتها وذلك  239ورد النص على هذه الجريمة في المادة 

جراح أو  طبيبأي  من قانون العقوبات 289و 288 نالمادتي حكامطبقا لأ يتابعقولها "ب
مهني يرتكبه خلال ممارسته خطأ  أو صيدلي ومساعد طبي على كل تقصيرأو  أسنان
أو  بصحتهأو  الأشخاصبمناسبة القيام بها ويلحق ضررا بالسلامة البدنية لأحد أو  مهامه

ذ لم يتسبب، يتسبب في وفاتهأو  حياته للخطر يعرضأو  مستديما يحدث له عجزا الخطأ  وا 
 ".ةيكتفي بتطبيق العقوبات التأديبي ضررأي  المهني في

جيدا في هذا النص نجد أنها جريمة كغيرها من الجرائم تقوم وترتكز على ركنين  بالتمعن
 : أساسيين، وهذا ما سنوضحه فيما يلي

 الفرع الأول الركن المادي للجريمة
هناك ركنا أن إلى  نشير أولاأن  قبل الحديث عن الركن المادي لهذه الجريمة يجب

هذه الجريمة لا أن  المهني إلا به والمتمثل فيالخطأ  أو قوم جريمة التقصيرتمفترضا لا 
من نفس القانون حيث  239إلا من أشخاص معنيين والمشار إليهم في نص المادة  تصدر

الركن المادي لهذه فإن  ذلكلو ،مساعد طبي"أو  صيدليأو  جراح أسنانأو  نصت "كل طبيب
أو  العمدي يقوم بأن يصدر من الطبيبالغير أو  الجريمة سواء كان هذا لخطأ الطبي عمدي

 ا او غير مقصودمقصود قوع في الخطر المهني سواء كانالجراح تقصيرا يتسبب له الو 
 وبحريتهاتحقيقه إلى  إرادتهاتجهت أو  قد توقعه الطبيب الحادثكان إذا  يكون عمديا فالفعل

سلبيا وذلك على نحو أو  ايجابيا الإجراميضغوط سواء كان هذا السلوك أي  كاملة ودونل
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وعدم التبصر  الإهمال كل صور حيزهدخل في الغير عمدي فيالخطأ  أما ،نتيجةفيه  تتحقق
 هذه صوروالجهل بما ينبغي عمله وعدم بذل العناية المعتادة وعدم الوفاء بالتزام محدد كل 

 تتميز بعدم وجود قصد لإحداث الضرر.الأخطاء 

داء عملية جراحية ر فيه المهارة الطبية المتطلبة لألا تتواف اومثال ذلك كأن يقوم طبيب
يخطأ الطبيب في أن  ، اولهذه العملية بالتخديربطبيب متخصص  في ذلك يستعينأن  دون

التي توفرها له  والتحري للبحثالحديثة  الوسائل كافةإلى  لجوء الطبيب بعد وذلكالتشخيص 
 تعلم بحالة مريضه الصحيةيسأن  الطبيب يقتضيلأن  المعطيات العلمية في المجال الطبي

ن أجال وصف العلاج كمفي  تتحققأن  مسؤولية الطبيب يمكنأن  ذلكك،1وسوابقه المرضية
وصفة العلاج غير مطابقة للمعطيات العلمية المكتسبة وكذلك اهمال أن  يتبينأو  يتضح

الطبيب في اعطاء التعليمات الدقيقة والضرورية للقابلة مقارنة بالحالة الصحية المعروضة 
مادة ادائه لعملية جراحية أثناء  كذلك يقوم الركن المادي لهذه الجريمة كأن يغفل الجراح،عليه

 دعنها وفاته كذلك يع تنتجفات خطيرة على المريض وقد مضاع في بداخل البطن تتسب
لم يكن و العملية الجراحية إجراء  في المهني الجراح الذي تعجلالخطأ  مرتكبا لجريمة

اعضائه الداخلية أحد  من مرض في والمريض كان يشكأن  المريض بحاجة اليها معتقد
لا نتج ع، )كزائدة الدودية مثلا( استئصالهويستلزم  ها مضاعفات جانبية خطيرة ستؤدي نوا 

 اب بتلك العلة فهناك يكون الجراحالمريض لم يكن مصأن  بحياته وعند قيامه بالعمليات وجد
 ينتج عنها نزيف دموي والتي قدتلك العملية إجراء  من جراء المريض للخطرقد عرض حياة 

 وفاة المريض.إلى  تؤديأخرى  مضاعفاتأي  أو

طأ في علاج المريض الذي كان في ابتكذلك يسأل الطبيب عن هذه الجريمة عندما ي
كذلك الطبيب  ،2المريض نتج عنه بتر عضو من أعضاء التباطءحالة خطرة ونتيجة هذا 

عدم قدرته على دفع التكاليف الطبية  لسببالذي يرفض علاج شخص في حالة حرجة 
 3وفاته جراء هذا الرفض.إلى  العلاجية ادت
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الجراح الذي يستدعي في حالة ولادة عسيرة أو  ويعد مرتكبا لهذه الجريمة الطبيب
 فيقبل بإجراء عملية جراحية في المنزل وهو يدرك بأن الظروف لم تكن مهيأة للولادة فأدى

عدم توافر إلى  غير جسيم وهذا راجع بالدرجة الاولىأو  سيمجخطأ  الأم نتيجة وفاةإلى 
 والمعدات الطبية اللازمة لذلك. الإمكانيات

كذلك يسأل الطبيب في اختيار الطريقة البدائية للعلاج عن طريقة الحديثة والتي قد 
تؤدي بحياة المريض كذلك تقوم مسؤولية الطبيب الذي قدم وصفة لمريضه ولم يوضح فيها 

أنه  حيث وصف له دواء وكتب له استعمال خمسة وعشرون نقطة إلا ءكيفية استعمال الدوا
الصيدلي إلى  واضح حيث كتب الحرف الاول فقط وعند اخذها بشكلgouttesلم يدون كلمة

وعشرون غراما بدلا من خمسة  غرام وركب الدواء على اساس خمسة اختلط عليه بين كلمة
 1.فاة المريضونتج عن ذلك و  قطرةوعشرون 

مرحلة أي  الجراح وفيأو  فعل يصدر من الطبيبأو  سلوكأي نهوعليه يمكننا القولأ 
بمناسبة أو  أدائه لمهنتهأثناء  مريض وذلكلليتسبب في ضرر أن  من شأنه ، وكانكانت

من القانون  329ذلك يكون مسؤولا ويدخل في نطاق هذه الجريمة وهذا حسب نص المادة 
 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها. 85/05

الطبي لم يتسبب بأي ضرر على صحة المريض هنا يكتفي الخطأ  كانإذا  أما
 بتطبيق العقوبات التأديبية فقط.

 الفرع الثاني. الركن المعنوي للجريمة
هذه الجريمة صورة القصد الجنائي والذي تحقق بتوافر علم ليتخذ الركن المعنوي 

الركن المعنوي يقوم أن  وهذا يعني اقترفها،إلى  ة كاملة واتجاه إرادتهالجاني أركان الجريم
 طبي وفي جميع مراحلخطأ  إلى ي بهيؤدأن  بمجرد العلم بأن افعاله تشكل تقصيرا يمكن

 .2رتكابهااإلى  ارادته هورغم ذلك تتج يالعمل الطب
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أداء  تهاونه فيأو  إهمالهجراء  عمديالكذلك يقوم الركن المعنوي عن سلوكه الغير 
 وفاة.أو  عاهةكتسبب في ضرر الخطأ  الوقوع في وظائفه الطبية فأدى ذلك إلى

ويأخذ العلمية الحديثة والمتطورة  الأصول إتباعكما يتحقق الركن المعنوي بمجرد عدم 
 ،عمديغير أو  سواء كان عمديالخطأ  صورة من صورأي  المعنوي لهذه الجريمة الركن

فعل صدر من طبيب على الرغم من حسن نيته وتسبب ذلك أي  من ويتحقق الركن المعنوي
 .جسيماأو  بضرر على المريض سواء كان هذا الضرر بسيطا

 جريمة لل ةالفرع الثالث العقوبات المقرر 

السابقة الذكر اكتمال البناء القانوني لهذه الجريمة وتسليط  الأركانيترتب على توافر 
والتي احالت  85/05من القانون  239فاعلها وهذا ما نصت عليه المادة  العقاب على

المادتين  حكامطبقا لأ "يتابعقولها بمن قانون العقوبات وذلك  289 288المادة إلى  العقوبات
خطأ  أو ..على كل تقصير.جراح أسنان أوأو  طبيبأي  من قانون العقوبات 289و 288

 مهني يرتكبه...".

 ذلك تكون العقوبات المقررة لهذه الجريمة كالآتي لو 

 دج 200.000إلى  100.000ثلاث سنوات وبغرامة من إلى  الحبس من ستة أشهر -
أو  دج 200000إلى  دج100000سنتين وبغرامة من إلى  نالحبس من شهري -

 .بإحدى العقوبتين

ب عليه من أضرار توما تر الخطأ  لقاضي الموضوع لتقدير التقديريةوترجع السلطة 
طبية أخطاء  مقررة للأشخاص الذين ينتج عن أعمالهم الأولىليحدد قيمة العقوبة فالعقوبة 

الذين ينتج عن أخطائهم  طباءمقررة للأ فهيالعقوبة الثانية أما  وفاء المريضإلى  تؤدي
 حجز كلي عن العمل.أو  جروح
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 البشرية الأعضاءجريمة انتزاع : المطلب الرابع
وردت العديد من النصوص القانونية التي تناولت هذه الجريمة فقد خصها المشرع 

 162ها حيث نصت المادة يالمتعلق بحماية الصحة وترق 85/05في القانون  1بفصل كامل
أحياء،  البشرية من أشخاص الأعضاءأو  الأنسجةقولها " لا يجوز انتزاع بمن هذ ا القانون 

رض هذه العملية حياة المتبرع للخطر وتشترط الموافقة الكتابية على المتبرع بأحد علم تإذا  إلا
وتودع لدى مدير المؤسسة والطبيب ،اثنينوتحرر هذه الموافقة بحضور شاهدين  أعضائه

يخبره الطبيب بالأخطار أن  يعبر عن موافقته إلا بعدأن  رئيس المصلحة ولا يجوز للمتبرع
يتراجع أن  وقتأي  الطبية المحتملة التي قد تسبب فيها عملية الانتزاع ويستطيع المتبرع في

 .من موافقته السابقة"

إلى  هذي الجريمة كغيرها من الجرائم تقوم على ركن مادي وآخر معنوي وسنطرق
العقوبات إلى  رقمخصصين لكل ركن من الأركان السابقة الذكر فرع مستقل ثم نتط ذلك في

 ثالث.المطبقة في فرع 

 البشرية الأعضاءادي لجريمة نزع مالركن الالأول:الفرع 
 أو قيام الطبيب بانتزاع أنسجة البشرية عند الأعضاءيقوم الركن المادي لجريمة نزع 

ن المريض دون الحصول على الموافقة الكتابية والصريحة مأو  الأشخاصلأحد أعضاء 
تمت الموافقة إذا أو  الشرعي هوصيأو  وليهأو 2،المتبرع نفسه مع كونه بالغا عاقلا مختارا

 ،الصحةمن قانون حماية  162ن في نص المادة يبالشاهدين كما هو مولكن دون حضور 
 المريض وهو يعلمأعضاء أحد  قام الطبيب بنزعإذا  كذلك يتحقق الركن المادي لهذه الجريمة

المتبرع بها وقام بنزعها  ينبهر على حياة المتبرع ورغم ذلك لم هذه العملية ستعود بالخطأن 
يكون هناك، داعي قانوني علاجي أن  البشرية دون الأعضاءكذلك الطبيب الذي يقوم بنزع 

لأحد المرضى ويحصل على الموافقة منه لكن لم  الأعضاءأحد  لذلك والطبيب الذي ينزع
 جراء هذه العملية. لطبية المحتملة التي قد تسبب بهاا الإخطاريعبر له عن 
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 الأعضاءلذي ينتزع كذلك يدخل في نطاق هذه الجريمة ويكون ركنها المادي الطبيب ا
أو  تضر بصحة المتبرعأن  بأمراض من طبيعتها المصابين الأشخاصمن  الأنسجةأو 

الطبي  الإثباتزرعها قبل قصد  ،متوفين من أشخاصأعضاء  أو الطبيب الذي ينتزع أنسجة
دون الحصول على تعبير صريح من المريض قبل أو  من قبل اللجنة الطبية ةللوفا والشرعي

الطبيب أو  لمنصوص عليه والمعمول بهاأسرته حسب الترتيب أعضاء أحد  منأو  وفاته
 الطبي حالانتزاع بأن يعيق عملية التشري من شخص متوفي وكان لهذاأعضاء  الذي ينزع
 1الشرعي.

الطبيب أو  بها المتاجرةأو  البشرية وبيعها الأعضاءالذي يقوم بنزع  كذلك الطبيب
أو ،2سيقوم ببيع العضو انه وهو يعلمالأنسجة أو  الأعضاءالذي طلب منه نزع عضو عن 

ن القدرة مدين المحرومين شمن القصر والرا الأنسجةأو  الأعضاءيقوم بانتزاع  الطبيب الذي
 على التمييز.

 :للجريمةالفرع الثاني الركن المعنوي 
البشرية الصادرة من الطبيب الجراح من الجرائم العمدية  الأعضاءن جريمة انتزاع إ

تقوم على القصد الجنائي المتمثل في عنصري العلم أن  التي تطلب فيها المشرع الجزائري
ية البشر  الأعضاءنزع  ف ضمن جريمةنوذلك بأن يعلم الطبيب بأن عمله هذا مص والإرادة،

 .يكون هناك مبرر قانونيأن  دون

 القيام بها وعرض نفسهأو  اقترافهاإلى  ذلك اتجهت ارادته الحرة والسليمةوبالرغم من 
ائي فيها واضح والقصد الجن، المجرمة حيث لا يعتد بالبواعث النبيلةالأعمال  القيام بهذهإلى 

تثبته النيابة العامة لأنه وبمجرد صدور هذا الفعل من الطبيب يقوم القصد لأن  ولا حاجة
 الجنائي لديه.

نقل العضو في جسد أو  عمل الجراح بالنسبة لقيامه بنزعإلى  نظرناإذا  وعليه
منها هو علاج  القصدلأن  ومشروعة نظرا هذه العملية تكون مباحةأن  المريض فلا شك

                                                           
 .198مرجع سابق، ص  ،ياسينمحمد يوسف 1
 .159عبد الحميد نبيه، مرجع سابق، ص 2
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نقاذالمريض بل  وبالتالي فلا مسؤولية جزائية على الجراح في هذه  حياته من موت محقق وا 
بالنسبة لقيامه باستئصال العضو السليم من جسم  عمل الجراحإلى  نظرناإذا  أماالحالة، 
هدف علاجي لهذا الشخص أو  غرضأي  هذا العمل لا يتضمنفإن  الحي السليم الإنسان

عدم توافر الجزائية لهذا الطبيب عن هذا العمل لوعليه وطبقا للقواعد العامة تقوم المسؤولية 
 .1لعلاجوهو قصد ا الإباحةسبب 

وسائل العلاج  دالبشرية ونقلها وجود مريض لم تع الأعضاءكما تفترض عمليات زرع 
عوضا عن العضو ، معه ولم يبق له أمل في الحياة إلا بزرع عضو له جديالتقليدية ت
متوفي وبالتالي فهي  إنسانمن جثة أو  جسم شخص سليمنقل إليه من  هي جسد التالف من

وهي استئصال  أسبابها وأهدافها مع بعضها البعضتتضمن ثلاث عمليات جراحية مرتبطة 
وعملية زرع  ال العضو التالف من المنقول إليهالعضو السليم من المنقول منه، وعليه استئص

اللازمة  الأعضاءم الحصول على العضو السليم محل العضو التالف وهذه العمليات تستلز 
 .ميتاأو  سواء كان حيا الإنسانمن مصدرها وهو 

 :على الجريمة العقوبات المطبقة: ع الثالثفر ال
اكتمال صورة الجريمة وبالتالي ايقاع العقاب  على توافر لأركان السابقة الذكر يترتب

مكرر  303المادة إلى  4مكرر  303الوارد في قانون العقوبات والتي نص عليها في المواد 
 : كالآتي 20

إلى  دج 300.000عشر سنوات وبغرامة من إلى  الحبس من ثلاثة سنوات -
 . أعضائهلكل من يحصل على مقابل مالي نظيرا عضو من  1000.000

إلى  دج 500000عشر سنوات وبغرامة من إلى  الحبس من خمس سنوات -
. دون الحصول اةعلى قيد الحي دج كل من ينتزع. عضو من شخص 1000000

 على الموافقة.
                                                           

يرى بوجود مصلحة علاجية للمعطي في عمليات زرع الأعضاء البشرية متى كانت هناك صلة وثيقة بينه وبين المريض  هناك ما 1
يجعله يحرص حرصا شديدا على انقاذ حياته، ولو عن طريق التضحية بجزء من جسمه، تعدم قبول التنازل من جانب شقيق لإنقاذ 

غب في التنازل بصدمة عصبية أو نفسية تؤثر عليه إذا مات شقيقه نتيجة حياته شقيقة للمريض قد يؤدي إلى أن يصاب الرا
 .111المسؤولية الجنائية للطبيب، مرجع، سابق، ص  ،الحصول على الأعضاء اللازمة لإنقاذ حياته مشار إليه، وجيه محمد الخيال
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لكل من  500000إلى  دج100000خمس سنوات وبغرامة من إلى  الحبس من سنة -
 ولم يبلغ السلطات. الأشخاصعلم بارتكاب جريمة الاتجار ب

إلى  دج 500000خمسة عشر سنة. وبغرامة من إلى  الحبس من خمس سنوات -
 . ..كانت الضحية قاصراإذا  توافرت عدة شروط منهاإذا  دج1500000

دج إلى.  1000000عشرون سنة وبغرامة من إلى  الحبس من عشر سنوات -
 دج 2000000

ك للذ السابقة الذكر،المجرمة  الأفعالأحد  الشخص المدان فيفإن  ذلكإلى  بالإضافة
أن  كما ،العقوباتمن قانون  53لا يستفيد من الظروف المخففة المنصوص عليها في المادة 

أكثر من أو  عقوبة تطبق عليه السابقةالجرائم أحد  بارتكابالشخص الطبيعي المحكوم عليه 
 .1قوباتمن قانون الع09المنصوص عليها في المادة  التكامليةالعقوبات 

أحد  كما يمكن للجهة القضائية المختصة بأن نقضي بمنع أجنبي حكم عليه بسبب
لمدة عشر سنوات على الأكثر أو  نهائياأما  في التراب الوطني الإقامةالجرائم السابقة من 
 من قانون العقوبات. 23مكرر  303حسب نص المادة 

 أجنبي حكم عليه بسبب أي قضي بمنعتمكن للجهة القضائية المختصة بأن كما ي
لمدة عشر سنوات على أو  نهائياأما  في التراب الوطني الإقامةالجرائم السابقة من أحد 

 من قانون العقوبات. 23مكرر  303الأكثر حسب نص المادة 

القضائية عن أو  الإداريةلسابقة من يبلغ السلطات من العقوبات المقررة ا فىيع
 النصفإلى  ةبو قالع وتخفض،ع فيهاشرو الأو  تنفيذهاقبل البدء في  الأعضاءجريمة الاتجار ب

                                                           
 العقوبات التكميلية هي: 1

 الحجر القانوني  -
 الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية. والمدنية والعائلية. -
 إغلاق المؤسسة الاقصاء من الصفقات العمومية. -
 الاقصاء من الصفقات العمومية. -
 الحضر من إصدار. الشبكات أو استعمال بطاقات الدفع. -
 تعليق أو سحب رخصة السياقة أو إلغائها مع المنع من اصدار أخرى. جديد  -
 سحب جواز السفر  -
 .نشر أو تعليق حكم أو قرار الإدانة -
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ذا أمكن بعد  الدعوى العموميةفيها وقبل تحريك  الشروعأو  تم الإبلاغ بعد تنفيذ الجريمةإذا  وا 
في نفس الجريمة المادة  الشركاءأو  الأصليالفاعل  قافمن إي تحريك الدعوى العمومية

 .من نفس القانون 28مكرر  303

التامة المقررة  ارتكاب هذه الجريمة بنفس العقوبةيعاقب على الشروع في أنه  مع العلم
 لهذه الجريمة. 

 البشرية الأعضاءشروط إباحة نقل : الفرع الرابع
الطبية توافر شروط أربعة وهي إذن الأعمال  يشترط لإباحةأنه  ذكرنا فيما سبق

تباعالمريض  ورضيالقانون  ولكن بالنسبة لعملية نقل  ،العلاجالأصول العلمية وقصد  وا 
 ومنها مابالمعطي  يتعلقما  يجب مراعاتها بدقة منهاأخرى  البشرية هناك شروط الأعضاء
 : نفسه وهذه الشروط هي بالمريض هو متعلق

 .رضى المعطي: أولا -
 الضرورة.توافر حالة : ثانيا -
 يكون التصرف تبرعا.أن : ثالثا -
 .توافر الضمانات الطبية: رابعا -

 وسوف نقوم بالتعرض لهذه الشروط ونحاول إيضاحها.

 : رضى المعطي: أولا
البشرية الحصول على  الأعضاءأغلب التشريعات التي نظمت عمليات نقل  اشترطت
رضى المنقول أن  النقل حيثإجراء  المانح وهو بكامل إرادته وأهليته قبلأو  موافقة المعطي

والطب  الإنسانالخاصة بحقوق  فقد أقرته الاتفاقيات ،الإباحةوط منه شرطا أساسيا من شر 
 1.الأعضاءت نقل ز أخذت به جميع التشريعات التي أجاالحيوي و 

                                                           
على ضرورة توافر  1997أفريل  24حيث نصت الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان والطب الحيوي والتي أعدها مجلس اوروبا في  1

في الاتفاقية أن التدخل في مجال الصحة لا يمكن أن يتم إلا بعد صدور رضى حر ومتبصر  شروط الرضى بوجه عام حيث قيل
من صاحب الشأن مشار إليه طارق فتحي سرور نقل الأعضاء البشرية بين الاسماء دار النهضة العربية مصر الطبعة الأولى، 

 .188ص  2001
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نما هو  حر له الحق في  إنسانفالمعطي ليس أداة يستعملها الجراح كما يشاء وا 
 تتعلق بالنظام العام وحمايتها الحقوق اللصيقة بالشخصية والتي سلامة جسده وهذا يعد من

نما أن  فضلا على ،مصلحة المجتمع يهضتقتأمر  المانح ليس ملزما بالتبرع بأحد أعضائه وا 
أخطار لإنقاذ حياة الذي يتحمل آلام الجراحة وما ينتج عنها من  هوذلك بإرادته لأنه يكون 

مريض وبالتالي فلا بد من رضى المعطي بصورة كاملة وسليمة حتى يتسنى للطبيب الجراح 
 1.نقل العضو دون أدنى مسؤولية

العضو الذي سوف يقوم بنقله لا يؤثر على حياة أن  منالتأكد ويجب على الطبيب 
 كانت حياة الشخص المتبرع تتوقف على ذلك العضو فلا يجوز نقله من المانحفإذا  ،المتبرع
حيث تترتب مسؤولية على الطبيب الذي يجري العملية حتى لو كان بناء  ،2المستفيدإلى 

 على رضا المانح.

 . توافر حالة الضرورة: ثانيا
أو  يجد فيها الشخص نفسهفحالة الضرورة كما أشرنا إليها سابقا هي تلك الحالة التي 

ارتكاب جريمة لوقاية إلى  فيضطر، غيرهأو  غيره مهددا بضرر جسيم على وشك الوقوع به
البشرية على  الأعضاءغيره من هذا الخطر وتقوم حالة الضرورة في مجال نقل أو  نفسه

الآمال و  أساس الموازنة بين المخاطر التي يتعرض لها كل من المريض والسليم من جهة
أسباب من بين تعد فحالة الضرورة 3،يستفيد منها المريض من جهة أخرىأن  التي يحتمل

                                                           
 .482، ص 1994رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة،  ،الطبيبايهاب يسر أنور، المسؤولية المدنية والجنائية 1
عليه في الفقه والقضاء بين الأطباء جواز نقل الانسجة والأعضاء البشرية عن انسان حي إلى آخر في  يتضح لنا أن المبدأ المستقر 2

 ضمن الشروط التالية: 
م مثل القلب أو البنكرياس ولو برضاه وبذلك بهدف ألا يقع النقل على أعضاء يخطر نقلها وهي الأعضاء المنفردة في الجس  -1

 .حماية الإنسان
أن يقع النقل على الأعضاء المزدوجة في الجسم أو الأنسجة والألياف المتحددة تلقائيا مثل الدم وذلك بعد تحقق الشروط الأخرى  -2

 .108مرجع سابق، ص المرتبطة بالقوانين الخاصة بنقل الأعضاء والأنسجة، مشار إليه منصور عمر المعايطة،

عصام فريد عدوي، نطاق الشريعة الجنائية للتصرف في أعضاء الجسم البشري، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة،  3
 .324ص 1999
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يقع على  الضرر اليسير بشخص تفاديا لضرر أكبرفمن ألجأته الضرورة لإلحاق  الإباحة
 من الاختبار. ضرورة على الرغم من تمتعه بقدر غيره فإنه يكون في حالة

أن  الشروط هذه الطرفين، ومناس الموازنة بين هناك شروط للفعل الضروري على أس
الذي  فالضرر منهأكثر أو  يكون الخطر المراد تفاديه متناسبا مع الضرر الذي وقع بالفعل

ون نقل العضو يكأن أي  أقل بكثير من المخاطر المراد تفاديها لدى المريض يلحق بالمانح
 1.المريض من خطر الموت هو الوسيلة الوحيدة لإنقاذ

 إصابته بنقص خطيرأو  قتل المتبرعإلى  نقل العضو يؤدي ألا ومن الشروط أيضا
على حياة الشخصين معا  يستلزم المحافظةي الإنسانفالتضامن  ،دائم في وظائف جسمهأو 

 2ظروف صحية.الفي ظل أفضل 

 يكون التصرف تبرعاأن : ثالثا
هذا الحق له ذاتية واستقلالية أن  للإنسان حق على جسده إلاأن  إذا كان في الأصل

 وأعضائهعلى جسده  الإنسانحق فإن  فهو حق غير مالي وبالتالي، عن غيره من الحقوق
يكون له قيمة مادية في التعامل فطبيعتها أن  وسلامتها لا يعد من قبيل المال لأنه لا يجوز

 .3ما انفصلت على الجسمإذا  لا تسمح بإمكانية بقائها حية دون تلف العضوية

 مبدأمما يتعارض مع  هية وأنالإنسانفمصلحة المانح العلاجية لا تخرج من إطار 
لا  الإنسانفجسم  في هذا الشأن على الحصول على ماليعلق المعطي رضاه أن  الكرامة

ية أغلى من الإنسانيكون محلا للبيع فالقيمة أن  لا يمكن المعاملات فهو إطاريدخل في 
فإن  وبالتالي ،4لتحقيق مزايا مالية جسده كوسيلة الإنسانن يتخذ أالمال والمجتمع لا يسمح ب

تسمو ية الإنسانفالقيمة  حلا للتعاملات التجارية والماليةيكون مأن  لا يمكن الإنسانجسم 
 الأشياء التي يمكن قبيل يعد من الإنسانضى الزمن الذي كان فيه جسم م وقد على المال

                                                           
  34، ص1975حسام. الدين الأهواني، المشكلات التي تثيرها. عمليات نقل الأعضاء، دراسة مقارنة، مطبقة عين شمس، القاهرة  1
 .63، ص2002مهند صالح العزة، الحماية الجنائية للجسم البشري، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية،  2
 .87أحمد شوقي الخطوة، مرجع سابق، ص3
 .178، ص2002نقل وزرع الأعضاء البشرية بين الشرع والقانون، دار وائل للنشر، عمان،  آليات،سميرة 4
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حق أو  التصرف فيها، حيث رفض الفقه منذ القدم القول بأن للإنسان على جسمه حق ملكية
 .1بضاعة من البضائع التي يتعامل فيها الناس الإنسانمنفعة حتى لا يصبح جسم 

نتيجة  لمانح عن الأضرار التي تصيب شخصبأن تعويض ا الإشارةوتجدر 
الهدف لأن  ،الأعضاءاستئصال العضو منه في حال حياته لا يتعارض مع شروط التبرع ب

يجة تبرعه، لكن المحظور وهو من التعويض هو جبر الضرر الذي يصيب المانح نت
فقد يشمل التعويض الأضرار التي تصيبه نتيجة  ،2الأعضاءالاستفادة المادية من عملية نقل 

كذلك المصاريف التي يحتاج إليها  سة نشاطه بسبب استئصال العضو منهتوقفه على ممار 
 لتغطية نفقات عملية الاستئصال.

 : توافر الضمانات الطبية: رابعا
عدم وقوع إلى  البشرية الأعضاءت العامة الطبية لعمليات نقل نان رد الضماكيم 

، فالعضو الأساسي الذي يتوقف عليه الإنسانجسم أعضاء  النقل على عضو أساسي من
في ذلك اعتداء على لأن  لا يجوز،نقله حتى ولو كان ذلك بموافقة المتبرع الإنسانحياة 

 علاج لا القضاء على حياة الأفرادسلامة جسد المانح، فطبيعة عمل الطبيب الجراح هي ال
يكون علاج  وألاج قصد العلابيكون العمل أن  العمل الطبي رومن الأسباب الرئيسية لتبري

 3.طرف على حساب طرف آخر

البشرية مقبولة  الأعضاءتكون نسبة النجاح لعمليات نقل أن  ومن الضمانات أيضا
دعي تحمل مخاطر الإقدام على العمل الجراحي، وبالتالي لا يجوز أخذ عضو من تلدرجة تس

 الكبدأو  هادئة كالعينالمعطي وتسبب هذا في عاهة مستديمة له تمنعه من العيش في حياة 
فالطبيب الذي يقوم بإجراء مثل هذه العمليات يعتبر مسؤولا عن  4،الأعضاءغيرها من أو 

استئصال عضوا أساسي في جسم انسان سليم سوف أن  دراية على جريمة قصدية لأنه
 الوفاة المحتومة.إلى  يعرضه

                                                           
 .129حسام الدين الأهواني، مرجع سابق، ص1
 .326شعلان سليمان محمد، مرجع سابق، ص 2
 .108منصور عمر المعايطة، مرجع سابق، ص 3
 .270ص ،سابقبسام محتسب بالله، مرجع 4
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عملية إجراء  الأولية قبلالفحوص الطبية إجراء  ومن الضمانات الضرورية أيضا
حالة المانح الصحية تسمح بهذا التبرع أن  المستفيد وذلك للتأكد منأو  حواء للمانسالنقل 
في مستشفيات  مثل هذه العملياتإجراء  من الضماناتأنه  نضيفأن  كما يمكن1.أولا

 مثل هذه العمليات.إجراء  خاضعة لرقابة الدولة ومتخصصة في
  

                                                           
 .413سابق، ص  القايد، مرجعمحمد أسامة 1
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 الأول:خلاصة الباب 

تثير المعالجة القانونية لموضوع قيام المسؤولية الجزائية للأعمال الطبية والجراحية 
العديد من الإشكالات خاصة تلك المتعلقة بتحديد نطاق الخطأ الموجب لهذه المسؤولية، وهذا 
نظرا لعدم وجود تعريف دقيق وشامل للعمل الطبي وكذا الخطأ الطبي، وهذا ما ولد اختلافا 

را لدى الفقه والقضاء ففكرة الخطأ في حد ذاته فكرة مرنة واسعة ومتعددة الأشكال تهدف كبي
 إلى تناول جميع جوانب السلوك الإنساني.

والواقع أن المشرع الجزائري وعلى غرار الكثير من التشريعات لم يورد تعريف للخطأ 
نصيب القضاء والفقه، الأمر الذي جعل هذه المهمة من ، الجزائي الطبي الغي مقصود

ويمكن القول بان الخطأ الطبي على وجه الخصوص ينحصر في عدم تقيد الطبيب 
وهو كل نشاط ايجابي أو سلبي لا يتفق ، بالالتزامات الخاصة التي تفرضها عليه مهنته
كما أن الخطأ الطبي يتوافر إذا قام الطبيب ، والقواعد العلمية المتعلقة بممارسة مهنة الطب

شرة مهنته على نحو لا يتفق مع واجبات الحيطة والحذر التي تفرضها عليه الأصول بمبا
هذا الأمر الذي يدفعنا لإرساء واستخلاص ، العلمية والفنية المقررة والثابتة في علم الطب

معيار عام لخطأ الطبيب بصفة عامة  وهو المعيار المختلط والذي يجمع بين خبرات 
والظروف الخارجية في المعيار الموضوعي وهو ما نراه ، الطبيب في المعيار الشخصي

أي اعتماد معيار عملي واسع والذي يقاس بسلوك ، مناسبا فيما يتعلق بتقدير سلوك الطبيب
طبيب من أوسط الأطباء كفاءة وخبرة وتبصرا من نفس فئته وفي نفس اختصاصه ومن نفس 

ي أحاطت بالعمل الطبي والوسائل مستواه الفني والمهني من جهة والظروف الخارجية الت
 المتوفرة من جهة أخرى .

كما تطرقنا في هذا الفصل كذلك إلى صور الخطأ الغير عمدي والعمدي والتي يمكن 
من نفس  442-289- 288أن نستخلصها من قانون العقوبات الجزائري وذلك في المواد 
لطبي الجراحي يختلف عن باقي القانون، وبالنظر إلى أنواع الأخطاء الطبية نجد أن الخطأ ا

الأنواع وهذا كونه ينشا أثناء قيام الطبيب الجراح بالتدخل الجراحي الذي ينصب على عضو 
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من أعضاء الجسم، كما أن الخطأ في العمليات الجراحية قد يؤدي إلى فقدان الإنسان لحياته 
 أو عضو من أعضائه أم حصول تشوه أو عاهة.

ة الجراح تثور إذا ثبت انه لم يؤدي عمله الجراحي بالمهارة فالقاعدة العامة أن مسؤولي
التي تقتضيها مهنته وبالمستوى الذي ينتظره منه المريض فهو مسئول عن كل خطا يصدر 
منه، أما إذا كان تدخله الجراحي لا يشوبه أي خطأ فلا مسؤولية عليه أيا كانت نتيجة تدخله 

 تزم ببذل العناية الكافية.الجراحي إذ لا يضمن للمريض الشفاء بل يل

كما نجد أن المشرع الجزائري  قد حاول تنظيم مهنة وسلوك الأطباء في العديد من 
، من قانون العقوبات 182و 331و 226وهذا ما نجده في نص المادة ، النصوص القانونية

نص كما أن الأساس القانوني لمسؤولية الطبيب الجزائية في التشريع الجزائري مرتكزة على 
وبالذهاب إلى قانون حماية الصحة وترقيتها والذي ، من نفس القانون 289 288المادتين 

نجده قد أورد مجموعة من الأفعال إذا  ارتكبها الأطباء  85/05جاء في الأمر رقم 
والجراحين أو من في حكمهم تعتبر جرائم يسال عنها مرتكبها وهذا ما جاء في المواد 

نصوص والقواعد الجنائية العامة نجدها غير كافية لمواكبة غير أن هذه ال، 204 207
 المستجدات وهذا نظرا لتنامي وتصاعد وتيرة الأخطاء الطبية والجراحية.
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والجراحين عن أخطائهم، ولكن  الأطباءلة مساءالأمر  لم يكن من المتصور في أول
أخطاء  من الممكن مساءلتهم عما يرتكبونه من أصبح الجنائيةمع استقرار مبادئ المسؤولية 

والخطأ  الإهمالمسؤولين عن مجرد  الأطباءعمدية، ثم تطورت المسؤولية بعد ذلك فأصبح 
 الجسيم.

 والحرص ودرجة من اليقظة والخبرة رض على مزاولها قدرا من العنايةففمهنة الطب ت 
اح بنظرة ر الجأو  الطبيبإلى  ل المريض ينظرتجعل المسؤولية كبيرة وخطيرة، وهذا ما يجع

ترتقي هذه أن  من خلال عمله عند تدخله الجراحي، ويجب الثقة والأمانة في بذل العناية
 ا المريض.مينشدهأو  ينتظرهمانتيجة هامة هي السلامة والشفاء اللتين إلى  العناية

جانب التقدم إلى  ات المسؤولية الطبية واتسع نطاقهففي العصر الحديث تطور 
 لهائل في مجال المخترعات الحديثةواقترن ذلك بالتطور ا في جميع المجالات الطبية والتوسع

الأمر  لكثير من الأمراض، وهوة ساهمت في توفير وتسهيل العلاج طبي من أجهزة وأدوات
كل ما هو جديد على  ةالذي يضفي على مسؤولية الطبيب أهمية خاصة توجب عليه متابع

عب التخصصات شوت الطبيةالأعمال  تطورأخرى  وطرق العلاج وبعبارة صعيد الأبحاث
إلى  الفقه والقانوندفع الكثير من رجال  مماالأعمال  أعداد من يتعاملون بتلك وازديادالطبية 

والأنظمة التي  ها، ومن التشريعاتأحكاممراقبة أجل  منالأعمال  توجيه جهودهم نحو هذه
 تشجيعهالمحافظة على التطور في هذا المجال الطبي و أجل  وهذا من تحكم تلك المهنة

حتى  الأطباءوتجاوزت  الطبية الاخطاءالمريض من أخطار  الإنسانوقت حماية لوبنفس ا
استحداث فرع جديد من فروع القانون الخاص سمي بالقانون الطبي كما هو إلى الأمر  وصل

 الحال في فرنسا.

، العلميحتى لا تعرقل التقدم  الطبيبفي الفقه يرى عدم مساءلة  اتجاههناك أن  كما
لقيام عن البحث وا الأطباء سيؤدي الى عدم حثيقع فيه خطأ  مساءلة الطبيب عن كلأن  إذ

هذا أن  غير ،1وسيكون المريض هو الضحية لتوقف البحث الطبي بالتجارب العلمية الحديثة
الاتجاه يخرج عن نطاق الصواب والأصح هو ضرورة مساءلة الطبيب عن إهماله فيما 

 تستلزمه أصول المهنة من العناية بمرضاه.
                                                           

 .138أمير فرج يوسف، مرجع سابق، ص  1
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الجراح والذي ثبت إهماله أو  يستلزم معاقبة الطبيب اكما ذكرنا سابق العلميفالتقدم 
فهو لا يسأل  ؤولية تتحدد باتباعه أصول المهنةمسلأن  وهذا بها جهلهأو  في أصول المهنة

 إباحة عمل الطبيبأن  ، بمعنىالأطباءعليه الطب وتعارف عليه استقر إلا عن إهماله فيما 
خرج فإذا  ةللأصول العلمية المقرر  مطابقاالجراح مشروطة بأن يكون ما يجريه يكون أو 

خالفها حقت عليه المسؤولية الجزائية بحسب تعمده الفعل أو  أحدهما في اتباع هذه الأصول
 عمله.أداء  تقصيره وعدم تحرزه فيأو  ونتيجته

أو  وقعت منه نتيجة قيامة بتجربةالأخطاء  كانت هذهإذا  الجراح يسألأو  فالطبيب
العمل الطبي هو أن  عرفناقد و  من قبلذات خطورة ولا يعرفها الطب  بطريقة علاج جديدة

شفاء الغير من المرض، ولكن هل الغير هنا أجل  الجراح منأو  العمل الذي يقوم به الطبيب
الخطأ  الشفاء؟ وما هو معيارأجل  رجية في جسمه مناالطبية الخالأعمال  هذهإلى  يحتاج

 : فصلينإلى  في هذا الباب والذي عملنا على تقسيمه سنتناولهالجراحي وهذا ما 

 التدخل الجراحيأثناء  الطبيالخطأ  الأول:الفصل  -
عادة توزيع المهام وسط الفريق الجراحي: الفصل الثاني -  ذاتية الأخطاء وا 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الأول: لالفص
 التدخل الجراحيأثناء  الطبي الخطأ
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وصف  اضفاء تلعب دورا أكبر في الطبيب من وراء تدخله في العلاج إن غاية
الشرعية من عدمها على سلوكه المتمثل في التدخل الجراحي للجراح، فالطبيب الذي يهدف 

شفاء المريض يعتبر تدخله الجراحي هو الوسيلة المثلى والأكثر تناسبا مع حالته إلى  أساسا
 الشخصية. تهمسؤولي لإثارةوالأنسب في تحقيق الغاية المنشودة والمشروعة ولا تكون محلا 

وحياته، حيث استطاع  الإنسانهذا التطور الذي شهدته البشرية في مجال صحة ف
التغلب على علاج بعض الأمراض التي كان يعد صاحبها في حكم الميت فالذي  الأطباء

 الأجهزةكان يعد في حكم الميت لعدم توافر  يدخل في غيبوبةأو  كان يصاب بتوقف القلب
 إلا ن أعضائه يصبح ذا عاهة دائمةط لقلبه، كذلك من فقد عضوا مالطبية التي تعيد النشا

الصناعي وكذلك عمليات نقل  الإنعاشمع التقدم العلمي تم اكتشاف ما يعرف بأجهزة أنه 
 البشرية التي أعادت للشخص المريض ممارسة أعماله بشكل طبيعي. الأعضاءوزراعة 

على كثير من  البشرية الكثيرة إلا أنها تنطويإلى  الجراحة قد قدمتأن  مما لاشك فيه
تفكير كبير وروية وبالأخص في حالة كونها  داللجوء إليها إلا بع صحيالخطر لذلك لا 

، وفي الغالب الأعضاءجراحة يتم عملها في مكان خطير مثل جراحات القلب والكلى ونقل 
إنقاذ انسان لم يجدي معه العلاج الغير جراحي لذلك يجب أجل  الجراحة منإلى  يتم اللجوء

العملية الجراحية إجراء  قبلوعناية فائقة  بدقةيقوم بفحص المريض أن  على الطبيب الجراح
أن  الطبيب يسأل عن كل ضرر يكون ناشئ عن عدم فحصه للمريض كما يجبأن  إذ

الجراح يسأل كذلك عن تجاهل القواعد الرئيسية في الجراحة التي استقر عليها أن إلى  نشير
لا لا يهمل في تنظيف الجرح حتى أن  التدخل الجراحي إذ يجب على الجراحأو  في العمل

يكون حريصا بعد انتهاء الجراحة أن  ضرر على المريض، ويجب على الجراحأي  يترتب
جسم صلب مثل أو  يترك في الجرح باقي من الشاشأن  على مراجعة الجرح إذ من الممكن

إلى  لا محالة مشرط فبقاء هذه الأجسام الغريبة على الجسم يؤديأو  مقص جراحي
العملية إجراء  كما لا نغفل عنصر مهم قبل مريض،الفات خطيرة قد تنتهي بوفاة مضاع

كان المريض إذا  الجراحية وهي الحصول على رضا المريض والذي لا يكون صحيحا إلا
في حالة إلى  على حقيقة العلاج فلا تجرى العملية الجراحية بدون رضاء المريض بينةعلى 

يكون في وضع لا أن أو  المريضتقضي بإنقاذ حياة التي  في الحالة المستعجلةأي  الضرورة
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عملية جراحية للقيام أثناء  وذلك كحالة الجراح الذي يضطر 1،يسمح له بالتعبير عن رضاه
 بعملية أكثر خطورة وتعقيد عن المتوقعة في البداية.

من يمثله أو  منأو  التعبير عن الرضا يكون من المريض كما ذكرنا سابقاأن  كما
إذا  أقربائه، وتزداد أهمية التزام الطبيب بإعلام المريض والحصول على ارضائهمن أو  قانونا

الجراح حيث اعتبر القضاء الطبيب ةالخطور أو  انطوى التدخل الجراحي على قدر من المجازفة
إجراء  عدم إعلام المريض بالحالة الحقيقية وهذا لحمله على قبولأو  مسؤولا بسبب كذبة

 2.الجراحيةالعملية 

ضورة زيادة إلى أدى  التخديرتعقد العمليات الجراحية ومخاطر القائمين على أن  كما
هو طبيب مختص  التخديرالكفاءة الفنية والتخصص لأعضاء الفريق الجراحي فأخصائي 

العملية الجراحية، ومن ثم إجراء  كالجراح يلعب دورا هاما في الفريق الطبي قبل وأثناء وبعد
لتوزيع الاختصاصات في وسط الفريق الجراحي بسبب الوظائف الخاصة التي ادة إع يلاحظ

فحص طبي عام للمريض الذي إجراء  يملكها كل عضو في هذا الفريق وعلى الطبيب الجراح
ليقرر ا كما ذكرنا سابق سيخضع للعملية الجراحية،وذلك بعد حصوله على رضى المريض

ذا اقتضى البيولوجية اللازمةالفحوص إجراء  الطبيب بعدها بالأشعة وعمل  لفحصالأمر  وا 
وفعالا فهو بمفرده ومن اختصاصه من  رسم كهربائي للقلب ويكون هنا دور الجراح واضحا

 ار وسيلة الجراحةتيفي اخخطأ  يختار وينفذ الوسيلة الفنية والملائمة لإجراء الجراحة، ولكل
 وتكون صور وحالات المسؤوليةإلى  العملية يعرض الطبيبأثناء  همالاأو  رعونة كلأو 

باقي الفريق الطبي في أو  التخديرطبيب أو  يقع فيها الطبيب الجراحأن  التي يمكنالأخطاء 
تبطة القضاء مستقر على قبول وجود قدر ضروري من المخاطر مر أن  فرغم، عدة حالات

الطبيب خطأ  الحالات التي يبدو فيهاهناك بعض أن  إلا بطبيعة التدخل الجراحي ذاته
صادر عن المحكمة العليا بتاريخ اللقرار ومثال ذلك موردفي اواضحا في هذا المجال 

فيه الطبيب الذي أجرى العملية الجراحية للسيد )ع.م.ص(  ادانتحيث 20/07/1997،3

                                                           
 .124سابق، صمرجع  حسن،أحمد 1
 .18لاشين محمد الغاباتي، مرجع سابق، ص 2
 .)ع. م. ص( ضد مستشفى قالمة، غير منشور 122.757، رقم الملف 20/11/1993قرار المحكمة العليا، الغرفة الادارية،  3
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، وهذا ما %35عجزا جزئيا قدر  احيث قام الجراح بقطع عصب خلال العملية فتسبب له
في قضية شبيهة،  1993سنة إلى  اتجهت إليه المحكمة العليا مسبقا في قرار يعود تاريخه

بمصلحة  11/09/1989مستشفى برج بوعريريج في إلى  السيد )ب،ن،ط( دخلأن  حيث
رفع  1991وفي شهر جانفي من سنة  04/01/1990غاية إلى  الجراحة للعلاج وبقي بها
وأن  1989تلقى عملية جراحية في سبتمبر أنه  بوعريريج مدعيا دعوى ضد مستشفى برج

هذا ما سبب له ،بدلا من علاجه  ذالجراح الذي أجرى له العملية قد استأصل له عصب الفخ
الضرر الذي أصاب الضحية أن  اتضحضررا جسيما يطالب بتعويضه وبعد الخبر الطبية 

 1."بالمستشفى راحية التي أجريت لهله علاقة وثيقة بالعملية الج

سيتم التعرض في هذا الفصل إلى مضمون التزام الطبيب الجراح اتجاه  وعليه
المرضى في المبحث الأول وتفويض الاختصاصات الملقاة على عاتق الطبيب في مجال 

 .الأعمال الجراحية في المبحث الثاني

 

                                                           
 )ب. ن. ط( ضد مستشفى برج بوعريريج، غير منشور. 46.969، رقم الملف 21/11/1993قرار المحكمة العليا، الغرفة الادارية،  1
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 مضمون التزام الطبيب الجراحالأول:المبحث 
آفة تصيب أو  اصلاح عاهةإلى  يعتبر العمل الجراحي ذلك العمل الذي يهدف

ن مبمعنى ضم ما تفرق  رتق تمزقأو  جسد مثل القرحة التي تصيب المعدةموضعا من ال
الجروح الملتهبة المشتملة على سائل تنظيف إلى  العضو المصاب بجروح، كما يهدف

ي ونظرا لخطورة التدخل الجراح 1،الجسمعضو خارجي عن أي  مرضي ثم خياطته وقطع
إلى  ثم التطرق ومقارنته بالتزام الطبيب العادي الجراح لتزامفإنه لا بد من البحث في طبيعة ا

 الطبي الجراحي.التدخل أثناء  أهم الالتزامات التي يتعين له القيام بها

 طبيعة التزام الطبيب الجراحالأول:المطلب 
تعتبر مسألة تحديد طبيعة التزام الطبيب عموما والطبيب الجراح خصوصا مسألة 

صعوبة الجراحة ذاتها إلى  عقدة خاصة في مجال العلاج الجراحي، وهذا راجعمصعبة و 
 في مجال الطب والعمل الجراحي. العلميالتطور  هوكذلك ما يعرف يالإنسانوتعقيد الجسم 

لا عناية، فهو  ببذلالتزام الطبيب الجراح هو التزام أن  استقر الفقه والقضاء على
الطبيب الجراح لا يلزم تجاه المريض  بمعنى ان 2،نتيجة يةيلتزم للمريض الذي يعالجه بأ

تحقيق الشفاء للمريض أن  ، كمااحتماليأمر  مثل هذه النتيجةلأن  بتحقيق نتيجة الشفاء
 والذي ليس بإمكانه منع الطبيب الجراح نلا تخضع دائما لسلطا 3،لعوامل واعتباراتيخضع 

فهناك  الشفاء فهو من عند اللهأما  ابعاد الموت عنه، فالجراح يعالجأو  المرض من التفاقم
في سبيل مباشرة  الجراح المعالجعدة عوامل تتحكم في العلاج الجراحي وكثيرا لا يتوقعها 

 علاجه الجراحي إلا بذل العناية الازمة وتوخي الحيطة والحذر.

بعمل طبقا لما هو مؤكد عليه في  الالتزامنص المشرع الجزائري على القاعدة في 
كان المطلوب من إذا  ،"في الالتزام بعملأنه  من القانون المدني على 172نص المادة 

فإن  يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه،أن أو  يقوم بإرادتهأن أو  على الشيءيحافظ أن  المدين
                                                           

، 2000منيرة جربوعة، الخطأ الطبي في الجراحة العامة وجراحة التجميل، بحث لنيل شهادة الماجستير، جامعة الجزائر بن عكنون، 1
 .07ص

 .105ابق، ص مرجع سحنا،رياض منير 2
 .96، ص2009لقمان فاروق، المسؤولية القانونية في العمل الطبي، دراسة مقارنة من القانون والتشريع، دار الحقوقية، الاسكندرية، 3
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ولو  لعناية كل ما يبذله الشخص العاديالمدين يكون قد وفى بالالتزام إذ بذل في تنفيذه من ا
 لم يتحقق الغرض المقصود...."

التزاما بعمل  المريضو  الطبيب بينيتضمن عقد العلاج الجراحي الذي غالبا ما يبرم 
عضو ميت لا يؤدي أي  أو إزالة الزائدة الدوديةأو  ومحدد مثل استئصال ورم جراحي معين

لجراح في مثل هذه الحالات هو التزام اأن  فنرى هناعملية توليد قيصرية، إجراء  أو وظائفه
فلو قام الجراح مثلا بإزالة عضو سليم بدل العضو المصاب المتفق ، 1التزام بتحقيق نتيجة

 عدم بذل الجراح العناية واليقظة اللازمة.أو  الإهمالعلى إزالته، فالخطأ هنا مصدره 

الجراح ذو طبيعة مزدوجة، إذ يلتزم ببذل عناية تتفق  إن التزام وعليه نستطيع القول
التدخل الجراحي، وفي نفس الوقت يلتزم بتحقيق نتيجة وهي أثناء  ي والمهنيالإنسانوالضمير 

 محل العقد الجراحي المتفق عليه.

 التزامات الطبيب الجراح: المطلب الثاني
 وجوب الاستثنائيةدا الظروف الطبيب الجراح كقاعدة عامة ما ع تقع على عاتق

 يكونأن  وهذا بعد2،الحصول على موافقة المريض حول العملية الجراحية التي يقبل اجرائها
تنجم عن ذلك أن  بصره بكل الأمور المتعلقة بحالته الصحية والمخاطر والآثار التي يمكنقد

تدخل جراحي دون أو  عمل طبيأي  الجراح بعدم الاقدام علىالتدخل، فالقضاء يلزم الطبيب 
 3.الحصول على رضا المريض

 التزام الطبيب الجراح بالتشخيص الصحيحالأول:الفرع 
فشل فإذا  على صحة التشخيص وسلامته الطبي يعتمدالتدخل أن  ذكرنا سابقا

التدخلات الجراحية اللاحقة خاطئة ومنها بطبيعة الحال الأعمال  فقد تصبح التشخيص
فلا معنى لعمل الجراح ما لم يكن التشخيص الذي يقوم به صحيحا ومؤكدا،  ،وبالتالي
ن قام به الطبيب المعالج، فإن الأخطاء  ولتفادي الجراح ملزم بالقيام بتشخيص آخر حتى وا 

                                                           
 .124صمرجع سابق،  ،جربوعةمنيرة 1
 .341شعلان سليمان محمد، مرجع سابق، ص 2
 .189رمضان جمال كامل، مرجع سابق، ص3
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 العضو الذي يخضع للجراحة وعليهأو  من طبيعة المرض وتحديد الموضعالتأكد وعليه 
 1.من قدرة المريض من تحمل العملية الجراحيةالتأكد  أيضا

 الجراحية فحص مسبق قبل العمليةإجراء  الفرع الثاني
يقوم بفحص أن  للمريضيجري العملية الجراحية أن  ينبغي على الطبيب الجراح قبل

يطلع على كافة أن  ه حالة المريض وطبيعة التدخل الجراحي وعلى الجراحرضفتطبي شامل 
 ،الفعلالمعلومات الضرورية المتعلقة بالمريض وعلى حالته الصحية العامة وتوقع ردود 

نما يجب ألا ويجب يكون الفحص أن  يقتصر الفحص على العضو الذي سيخضع للعملية وا 
 2.يترتب من نتائج جانبية على التدخل الجراحيأن  شاملا وذلك لإيضاح مدى ما يمكن

 إشرافهتحت أو  العملية الجراحية من طرف الجراحإجراء  :الثالث الفرع
بنفسه لذلك لا للمريض العملية الجراحية  تعين على الطبيب الجراح بأن يقوم بإجراءي
فعل ذلك يكون فإن  جراح آخر دون موافقة المريضإلى  يعهد بإجراء العمليةأن  يجوز

طبيعة العقد بينهما تحتم ذلك فالعقد لأن  ذلك ،3مسؤولا عن كل ما ينجم عن ذلك من أضرار
 المريض قد اختار طبيبه على أساس الثقة التيلأن  هنا يقوم على أساس الاعتبار الشخصي

 يضعها فيه وكذا خبرته ومؤهلاته.

من الأخير  مساعديه بتنفيذ الجزءأحد  إلى يعهدأن  كما لا يجوز للطبيب الجراح
شرافهكان ذلك تحت رقابته إذا  العملية الجراحية إلا المباشر بحيث يتسنى له التدخل متى  وا 
 4.رأى ضرورة لذلك

يقوم الجراح بإجراء الجزء الجوهري من العملية أن  العمل الطبي علىجرى فقد  
ما فإذا  ،والتدريبم يبنفسه ثم يترك الباقي للمساعدين وخاصة الطبيب المتربص بغرض التعل

الجراح يكون فإن  المتربص ونجم عنه ضرر وأصاب المريضمن الطبيب خطأ  حدث
وفي هذا الشأن قضت المحكمة الادارية العليا في مصر بمسؤولية ،الخطأ مسؤولا عن هذا

                                                           
 .96جع سابق صموفق علي عبيد، مر 1
 .106مرجع سابق، ص سميرة الديات،2
 223.رمضان جمال كامل، مرجع سابق، ص 3
 .109لقمان فاروق، مرجع سابق، ص  4
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من العملية الأخير  لكنه ترك إتمام الجزء حامل لامرأةعملية قيصرية  لطبيب الذي أجرىا
هذه المرحلة لم تتم أن  تلاميذ غير دالجراحة لأحة البطن وتعقيم موضع والمتمثل في خياط

حيث قضت المحكمة  وفاتهاإلى أدى  بنجاح حيث استمر النزيف من رحم المرأة مما
يغادر المكان ويقوم بالإشراف  ألا على الأقلأو  بمسؤولية الجراح لعدم إكمال العملية بنفسه

 1.على عمل التلميذ مباشر

 الطبي من خلال العمليات الجراحيةالخطأ  صور: المطلب الثالث
ثارة مسؤولية  غالبا ما تكون العمليات الجراحية سببا لإثارة مسؤولية الجراح بل وا 

 ،الحاليالسائد في الوقت  وهو يت العملية بواسطة فريق جراحير ما أجإذا  الفريق الطبي
شجعت النتائج المذهلة التي مجال الجراحة أصبح ممتدا بدون توقف وقد أن إلى  وهذا راجع

عمليات جريئة جدا إجراء  يقدم الآخرين علىأن  الجراحين على بعض تحققت على أيدي
ولتجنب مخاطر العمل الجراحي بقدر الامكان هناك  2،الماضيكان يستحيل مباشرتها في 

 بعض الاحتياطات التي يتعين على الطبيب مراعاتها قبل مباشرتها.

متبصر الجراحي يمر بمراحل عديدة فيتعين الحصول على رضا  العمل الطبيأن  كما
الجراحة والاستعانة إجراء  من المريض بإجراء العملية الجراحية ثم فحص المريض قبل

الجراحة مع ما سيتبعه ذلك من تواجد المساعدين إجراء  العملية الجراحية ثمأثناء  بالتخدير
كما يقع على الجراح الالتزام  ،الجراحيةالعملية إجراء  الطبي عقب الإشرافالطبيين ثم 

تمامهاالعملية الجراحية بإجراء  وفي كل هذه المراحل يكوم الطبيب الجراح مسؤولا  بنفسه وا 
مسؤولية الجراح و العملية الجراحية  مراحلضح في هذا المطلب كل نو وسأخطاء  عما يقع من

 فيها.الأخطاء  عن

 رضاء المريض المتبصرالأول:الفرع 
إلا في الحالات  مل الطبي الحصول على رضاء المريضلمشروعية العيشترط 

 شروط مشروعيته.أحد  د التدخل الجراحيقالاستثنائية وتخلف رضا المريض يف

                                                           
 .115، صلقمان فاروق، مرجع سابق1
 .83مهند صالح العزة، مرجع سابق، 2
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المريض بطبيعة العملية الجراحية والتزاما ببيان  عاتق الجراح التزاما بتبصير على يقع
تنتج عن العملية أن  فضلا عن ابراز المضاعفات التي يمكن ،اجرائهاالمخاطر المحتملة من 

والنتائج العرضية التي قد تتخلف  الاثاربعد الانتهاء منها وكذلك أو  اجرائهاأثناء  سواء
 .افة المعلوماتيض واعيا متنورا بكوهذا لكي يكون المر  1،عنها

رضاء المريض وكما ذكرنا سابقا فالجراح لا يستطيع القيام بالعملية الجراحية بدون  
اما إذا كانت  ح له بالتعبير عن رضائهسموأن يكون في وضع لا ي الضرورة،إلا في حالة 

فيه حالته التدخل  ستدعيالوقت الذي ت حالة المريض لا تسمح له بالتعبير عن رضائه في
 2،أهليه الأقربينأو  كان لا يتمتع بالأهلية الكاملة فإنه يعتد برضا ممثليه القانونأو  السريع

انطوى هذا العمل إذا  تزداد أهمية التزام الطبيب بإعلام المريض والحصول على رضائه
 الخطورة.أو  الاجرامي على قدر من المجازفة

ويترتب على تخلف حصول الجراح على رضا المريض بإجراء العملية الجراحية 
النتائج فطلوبة ي حتى ولو بذل العناية المتحمل الطبيب لكل النتائج الضارة لتدخله الجراح

تخلف إذا  التي ما كان يسأل عنها في حالة رضاء المريض بالتدخل الجراحي يسأل عنها
 هذا الرضاء.

فقد حرص القضاء الفرنسي وكذلك الجزائري على تأكيد التزام الطبيب بالحصول على 
يعني الطبي فرضاء المريض بعد الادلاء إليه بالمعلومات الخاصة بالعمل رضاء المريض 

 هذا العملية دونإجراء  أو ويترتب على قيام الجراح بالعلاج ،الجراحيقبوله لمخاطر العمل 
ذا3.الشخصية تهالرضا قيام مسؤولي كان التزام الطبيب بالحصول على موافقة المريض  وا 

ثار  قدوانسانية وحرية إرادته ف لكرامة المريضفالعمل الطبي يجد أساسه في الاحترام الواجب 
التساؤل عن مدى تقيد الطبيب بالتزامه هذا في حالات عديدة يبدو فيها التنازع واضحا بين 

رامته وواجب آخر يقع على عاتق الطبيب هو واجبه في ضرورة احترام ارادة المريض وك
 المحافظة على حياة المريض وسلامته.

                                                           
 .96ايهاب يسر أنور، مرجع سابق، ص1
 .86يوسف ياسين، مرجع سابق، ص محمد2
 .86سابق ص ، مرجعالكريممأمون عبد 3
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 في الميدان العملي،ثار فيها التساؤل ويكثر وقوعها  قدتلك الحالات التي أبرزومن 
بق الحصول على موافقة قيامه بالعملية التي سأثناء  ذلك الفرض الخاص باكتشاف الجراح

آخر ففي مثل هذا الفرض هل يتقيد الطبيب بواجب احترام  ورمأو  على علة المريض بها
ارادة المريض فلا يشرع في تعديل مسار التدخل الجراحي إلا بعد الحصول على رضائه؟ أم 

حياته وسلامته فيجرى العمل الذي  علىيغلب واجب مراعاة مصلحة المريض في المحافظة 
 1.العمليةناء أث يراه مناسبا على ضوء ما يكتشفه

أن  الجراح في مثل هذه الحالاتأن إلى  ذهب جانب من الفقه والقضاء في فرنسا
 خاصة يمثله،من أو  حين الحصول على رضاء المريضإلى  يوقف التدخل الجراحي وذلك

 إلى فيذهب الرأي الراجع الآنأما  نتائج خطيرةإلى  تؤدي العمليةأن  كان من المحتملإذا 
هذه الحالة يمكن ادراجها في فإن  من يمثله ضروريةأو  احترام إرادة المريضكان إذا أنه 

إعفاء الجراح على إلى  حالة الضرورة والاستعجال والتي يجمع الفقهاء على أنها تؤدي
 2.الحصول على رضاء المريض

وبالبحث عن الأساس القانوني لالتزام الطبيب بإعلام مريضة فيرى بعض الفقه  
فقد  3،التشريعيةالتزام الطبيب بإعلام مريضه يجد أساسه القانوني في النصوص أن  الفرنسي

صراحة على جواب الحصول على رضا المريض قبل  1994نص القانون المدني لسنة 
الطبيب  إلزامجراحي على جسم المريض وهو ما يوجب بالضرورة أو  عمل طبيأي  مباشرة

 L 1111-4ا عن ارادته الحقيقية كما أشارت المادة ر حتى يكون رضا المريض معب بالإعلام
إلى  2002مارس  04نسي المعدل بالقانون الصادر بتاريخ من قانون الصحة العامة الفر 

إفادته  دضرورة حصول الطبيب على الرضا المستنير للمريض قبل كل تدخل طبي وذلك بع
في  كان أكثر صراحة ووضوحافقانون أخلاقيات الطب الفرنسي أما  ت الضروريةابالمعلوم

                                                           
 .99أمير فرج يوسف الحداد، مرجع سابق، ص1
 .132يوسف جمعة يوسف الحداد، مرجع سابق، ص2
 .116مأمون عبد الكريم، مرجع سابق ص 3
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 علاما صادقا واضحا ومناسبا لصالحالجراح اأو  الطبيب على بجأو  إذ ،هذا المجال
 1.رفض العلاجأو  ض بشأن قبوليصول عن رضا المر حالتزام سابق عن ال وهو المريض

هو الآخر على وجوب الحصول على رضى المريض أكد  مشرع الجزائري فقدأما ال
في مادة 2فقد نص قانون حماية الصحة وترقيتها، من موضع في أكثر إعلامهوعلى وجوب 

لهم القانون إعطاء  من يخولأو  " يقد العلاج الطبي بموافقة المريض: ما يليعلى  154
ذاعلى موافقتهم  هذا الغرض وعلى لرفض العلاج الطبي فيشترط تقديم تصريح كتابي  ذلك وا 
 "العلاج.بعواقب رفض  الموافقةإعطاء خولالشخص الذي أو  يخبر المريضأن  الطبيب

لا يجوز انتزاع "الأعضاءمن نفس القانون بشأن نقل وزرع  162كما نصت المادة 
لم تعرض هذه العملية حياة المتبرع إذا  من أشخاص أحياء إلا والأنسجة البشرية الأعضاء

حضور للخطر وتشترط الموافقة الكتابية على المتبرع بأحد أعضائه وتحرر هذه الموافقة ب
ب بالأخطار ييخبره الطبأن  يعبر عن موافقته إلا بعدأن  .... ولا يجوز للمتبرعاثنينشاهدين 

 الطبية المحتملة التي قد تسبب فيها عملية الانتزاع...."

صراحة على التزام الطبيب بالحصول  3،الطبكما نصت من جهتنا مدونة أخلاقيات 
ففي هذا الصدد تنص المادة  مه بما ينوي القيام به على جسدهعلى رضى مريضه بعد إعلا

يجتهد لإفادة مريضه بمعلومات أن  جراح الأسنانأو  من المدونة "يجب على الطبيب 43
 واضحة وصادقة بشأن كل عمل طبي".

عمل طبي يكون فيه خطر جدي على  من المدونة " يخضع كل 44وتضيف المادة 
يقدم أن  جراح الأسنانأو  افقة المريض موافقة حرة ومتبصرة.... وعلى الطبيبالمريض، لمو 

 غير قادر على الإدلاء على موافقته".أو  المريض في خطر كانإذا  العلاج الضروري
التي تحكم العقود القواعد العامة إلى  ستنديالتزام الطبيب بالإعلام لم يعد فإن  وعليه

الرضائية فحسب، بل كذلك للنصوص التشريعية المنظمة لمهنة الطب والعلاقة بين الطبيب 
 والمريض.

                                                           
 .323بن الصغير مراد، مرجع سابق، ص 1
المتعلق بحماية الصحة  1990يوليو  31المؤرخ في  17-90، المعدل والمتمم بالقانون، ثم 1985فبراير  ، في05-58قانون رقم  2

 .وترقيتها
 يتضمن مدونة أخلاقيات الطب، سبقت الاشارة إليه. 1992يوليو  6مؤرخ في  276-92مرسوم تنفيذي رقم 3
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إن التطور العلمي الهائل في مجال الطب وما استتبعه من استخدام واسع للأجهزة 
، مما ساعد على تنوع الأساليب ظهور ما يسمى بالفريق الطبيإلى أدى  الطبية الحديثة

ين فنية في مجالات الطب وكذا أساليب العلاج والمقصود بالفريق الطبي هو تعدد المتدخلال
 الجراحية، ـفي العمليات  الأطباءومثال ذلك تعدد  في عملية العلاج كل حسب تخصصه

 غير ذلك.إلى  كالطبيب الجراح، الطبيب المخدر، الطبيب المختص في أمراض القلب
رسة الطبية العديد من المشاكل القانونية، خاصة منها ما هذا النوع من مماأثار  وقد

والتي  جنائيةأو  الطبية سواء كانت مدنيةالأخطاء  يتعلق بتحديد المسؤولية في حالة وقوع
 1.خطى الفقه والقضاء خطوات كبيرة بصدد رسم حدودها وتحديد ضوابطها

وعلى هذا النهج يثير الفريق الطبي مشكلة تتعلق برضا الطبيب العضو في الفريق 
الذي لم يتعاقد معه المريض مباشرة فهل يعد الطبيب الجراح نائب عن زملائه في التعاقد 

 المريض بشأن العلاج؟أمام  ول والوحيدالمسؤول الأأنه  أو مثلا مع المريض

عندما ،يليهذا التساؤل بما على من مدونة أخلاقيات مهنة الطب  73أجابت المادة 
ته اكلا منهم يتحمل مسؤوليفإن  معالجتهأو  يتعاون عدد من الزملاء غلى فحص مريض بعينه

وكل طبيب مسؤول هناك تحديد للصلاحيات داخل الفريق الطبي أن  الشخصية"، مما يعني
 عما يقوم به من عمل داخل الفريق.

 الجراحة.إجراء  الفحص الطبي السابق على: الفرع الثاني
يقوم بإجراء الفحص الشامل أن  يتعين على الطبيب قبل قيامه بإجراء العملية الجراحية

 يشملأن  الجراحة كما يجبإجراء  على المريض، وذلك لبيان مدى قدرته على تحمل
 ى العضو الذي سيكون محلا للعمليةولا يقتصر عل الفحص الحالة العامة للمريض ككل

 .الجراحيعلى التدخل  يترتب من نتائج جانبيةأن  وذلك لبيان مدى ما يمكن

به تخصص الطبيب ومستواه الطبي وما يتوقع  حويكون الفحص في حدود ما يسم
خصصا الأكثر ت الأطباءمن طبيب يقظ في نفس المستوى، ويجب على الطبيب الاستعانة ب

                                                           
 .103عبد القادر تيشة، مرجع سابق، 1
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في حالة عدم استطاعته الاحاطة بكل ظروف وحالة  في المجالات الطبية الأخرى
 1.المريض

أن  للتأكد من اللازمةوقد قضى بمسؤولية الجراح بسبب عدم اتخاذ الاحتياطات 
 .2العمليةإجراء  المريض كان قد امتنع عن الأكل قبل

ترك المريض تحت رعاية مساعد له غير  ويكون الجراح مسؤولا كذلك في حالة
غيابه، أثناء  حالة المريضلعدم الأخذ بالتشخيص الأدق الذي أعطاه زملائه أو  متخصص

وعليه 3،المستعجلةحالته  التأخير في العملية الجراحية التي كانت تتطلبهامما ترتب على ذلك 
 : مرحلتينإلى  يمكن تقسيم مرحلة الفحص الطبي

الفحوص إجراء  مرحلة الفحص التمهيدي والتي تتمثل في: لىو المرحلة الأ •
 العملية الجراحية.إجراء  اللازمة قبل 4الاكلينيكية البيولوجية و

فحوص تكميلية للمريض وذلك ببيان حالته إجراء  فتتمثل في: المرحلة الثانية •
العملية إجراء  الصحية وعلى الطبيب الجراح الالتزام بالفحص الطبي قبل

 لقيام بالفحص الطبي الشاملالعملية اإجراء  الجراحية، حيث يتوجب عليه قبل
تستدعيه حالة المريض وطبيعة العملية الجراحية ويكون الفحص في الحدود  الذي

 5.التي يسمح بها تخصص الطبيب ومستواه الطبي

فلا يقبل من الجراح مثلا إهمال طرق الفحص الحديثة والتحاليل الطبية والتصوير 
 غير ذلك.بالأشعة والى

 

                                                           
 .206صمحمد القبلاوي، مرجع سابق، 1
 .106علي حسن نجيدة، مرجع سابق، ص2
 .123عبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق، ص3
الفحوص الاكلينيكية هي: التأكد من حالة القلب والرئتين والأجهزة الحيوية داخل جسم المريض ومراجعة نسبة السكر في الدم وكل 4

 فحص في إطار الطب الداخلي.
 .113سابق، ص محمد حسن قاسم، مرجع  5
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 التخديرأخطاء  :الفرع الثالث
من أهم الاختراعات العلمية في ميدان الطب، وقد بدأت مزاولته في  1التخديريعد 

حد بعيد إذ إلى  في التقدم الجراحي وقد ساهم التاريخ عماله منذ ذلكتوانتشر اس 1846سنة 
مكن الجراح من الكشف عن الأجزاء التي يعاني المريض منها وسهل علاج الكسور وفتح 

سكون من إلى  تدوم لساعات طويلة وتحتاج جراحية عمليةإجراء  الجراح علىأمام  الطريق
 العمليات الدقيقة، كما ساهم على تسهيل عملية التوليد دون ألم ومع ههذإجراء أثناء  المريض

هذا لم يمنع من انتشار في فروع أن  رتب بعض الأضرار أحيانا إلايأن  استعماله يمكنأن 
 .2الطب جميعها

الجراحية يجب تخدير المريض، حتى يستطيع تحمل آلام العملية إجراء  قبل
الجراحة، وتخدير المريض يستوجب من الطبيب نوع من الحيطة والحذر للتأكد من مدى 

تحمل  معه من أمراض لا يستطيعون الذي يعانون ىقدرته على تحمله، فهناك بعض المرض
مثل مريض القلب  تعطى لهم راقبة كمية المخدر التيكمية كبيرة من المخدر،فهؤلاء يتعين م

 .3معدة المريض من الطعام من خلوالتأكد وكذلك يجب 

 فيالحقن الموضعي الذي يستعمل  عن طريق يكون موضعياأن  ماا والتخدير
يقوم به أن  يمكن التخديرالجراحات البسيطة جدا وعمليات التي تجرى على العين، وهذا 

ن كان  التخديردون الاستعانة بأخصائي في  الجراح نفسه أن  العيون قد اقتنعوا أخيرا أطباءوا 
لية وترك مراقبة للعم للتفرغعلى  العملية يساعدهم كثيراأثناء  بجوارهم رللتخديأخصائي  دوجو 

أخصائي  أي يقوم بهأن  النخاعي ومن الممكن التخديرلتخدير وهناك االمريض لأخصائي 
                                                           

التخدير: هو فقدان الاحساس أما في جزء معين من الجسم وذلك بحقن مخدر موضعي في الجزء الذي سيجرى عليه العملية 1
الجراحية، أو فقدان الإحساس والوعي الكامل خلال التحضير للعملية الجراحية، وذلك باستخدام أدوية معينة تؤدي إلى استغراق 

 بعد إعطائه الجرعة المناسبة والكافية للتخدير الكلي. المريض في النوم مباشرة

 .137أمير فرج يوسف، مرجع سابق، ص 2
 .188محمود القبلاوي، مرجع سابق، ص3
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ن حالة المريض بي سوف يبقى موزع الفكرأنه  وجود طبيب تخدير، غيرفي الجراحة دون 
مراقبة حالة بويقوم بعد ذلك على  ،التخديرائي صخ أبه يقومأن  والعملية لذا يفضل الجراحون

 وهناك النوعية النخاعي التخديرالمريض ويتحمل نتيجة ما قد يطرأ من مضاعفات نتيجة 
 التخديرالاستنشاقي، ووجود طبيب  والتخديرالوريدي  التخديرشمل تو  التخديرمن  ةالأخير 
 التخدير يةفحص المريض قبل عمل التخديرأخصائي  أو وعلى الجراح واجب وحتميأمر 

 1.احتماله للمخدر وذلك لمعرفة حالة قلبه ومدى

وليس بتحقيق نتيجة فلا يسأل الطبيب  التزام يبذل عناية التخدير والتزام طبيب
مدى قابلية المريض لتحمل المخدر، وحتى ص اللازمة للتأكد من و والجراح طالما قاما بالفح

كان به حساسية خاصة يصعب اكتشافها على ضوء المعطيات العلمية أنه  لو تبين بعد ذلك
 2.والدراسة الطبية المعاصرة

عن خطئه الشخصي اليسير وذلك لقيامه ولقد حمل القضاء الطبيب المسؤولية  
لا سيما إذ لم تكن  ،الكافيةعلى وجه السرعة دون اتخاذ الاحتياطات الطبية  التخديربعملية 
القلب ينبغي التحفظ في وضعهم تحت المخدر  ىضرورة عاجلة تستلزم إجراءها فمرض هناك

يتحملها المريض وقضى بأن تحضير مخدر موضوعي بنسبة أن  ومراقبة الكمية التي يمكن
 في عملية قد تستغرق ساعة فأكثر يعتبر بالتخديرمعينة دون الاستعانة بطبيب مختص 

 3.يا للمسؤوليةجطبيا مو خطأ 

تخدير المريض، ويكون مسؤولا أثناء  منذيقع خطأ  أي عن التخديريسأل طبيب 
يكون مسؤولا مع المستشفى الذي  كذلك مشتركا بينهماالخطأ  كانإذا  بالتضامن مع الجراح

 4.وتنفيذ تعليماتهلم يكون مزودا بممرضات مؤهلات لمساعدته إذا  يمارس فيه عمله

                                                           
 .36، ص2006محمد عبد الله محمود، مجلة الحقوق، العدد الأول، السنة الثلاثون، الأردن، 1
، ص 2005لإصدارات القانونية، القاهرة، الطبعة الأولى،  المركز القوميرمضان جمال كامل، مسؤولية الأطباء والجراحين المدنية، 2

205. 
 .105عبد القادر بن تيشة، مرجع سابق، ص 3
 .55أسعد عبيد الجميلي، مرجع سابق، ص4
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من نفسه دون الحصول  هكان استعان بإذا  التخديرطبيب خطأ  ويسأل الجراح عن
يعد في هذه الحالة تابعا للجراح ويقوم بعمل يشكل  التخديرطبيب أن إذا  على رضا المريض
 بناء على رغبة المريض التخديراستعان الجراح بطبيب إذا  أما التزاماته،جزءا رئيسيا من 

 والجراحهينشأ بين المريض وطبيب التخدير عقد بالإضافة الى العقد القائم بين المريض فإن
 قبل المريض. التزاماته منعن تنفيذ  التخديركل من الجراح وطبيب  ويسأل

في المستشفى العام، وبالتالي فلا سلطة  التخديروتنتفي علاقة التبعية بين الجراح وطبيب  
 1.التخديرللجراح على طبيب 

 تصدر التيالأخطاء  الجراح لم يعد مسؤولا عنأن  الحديث على وقد استقر القضاء
المريض لم يعترض على تواجده، إذ يفترض تواجد عقد ضمني أن  طالما التخديرمن طبيب 

التي تصدر منهما سواء قبل الأخطاء  كلا من الطبيبين يسألان عنفإن  بين الطرفين ومن ثم
 بعد الانتهاء منها.أو  أثناهاأو  العملية

ارتكبت بواسطة كل منهما على حدة، إلا في الحالات التي الأخطاء  وهذا بالبحث عن
إفاقة  عدم التخديرطبيب أخطاء  مشترك بينهما ومن صورأي  واحداالخطأ  التي يكون

 المريض بعد العملية 

معه التنفس  على نحو يصعب إفاقتهأو  بساعات ودخوله في غيبوبة تامة، الجراحية
متابعة حالة المريض بعد الانتهاء من  وكذلك عدم القدرة على النطق انفقدأو  بشكل دائم

 2.التدخل الجراحي

الممارسة الطبية المألوفة، التي يلجأ إليها  إدانةاستقر على 3يالقضاء الفرنسأن  كما
للمرضى بأنفسهم دون الاستعانة  التخديربعض الجراحين وتتمثل في قيامهم بإجراء عمليات 

                                                           
 .95محمد حسين منصور، مرجع سابق، 1
 .66علي حسين نجيدة، مرجع سابق، ص 2
ففي حكم صادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة النقض الفرنسية أدين فيها جراح تجميل بتهمة القتل بالإهمال، وتحمل وقائع الدعوى، أن 3

لجراح بنفسه، سنة، رغبت في إجراء جراحة تجميلية لأنفها، وأجريت الجراحة تحت مخدر موضوعي باشره ا 21فتاة تبلغ من العمر 
العملية بساعتين انتاب المريضة صعوبة في التنفس أفقدها وعيها وظلت المريضة في غيبوبة لعدة أيام تم توفيت على  انتهاءوعقب 

الذي استدعي مؤخرا لإفاقتها، وقد نسبت محكمة الموضوع إلى الجراح إضافة على خطئه في عدم  التخديرالرغم من محاولة طبيب 
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بطبيب تخدير مختص وتبرر إدانة القضاء لهذه الممارسة للمخاطر التي يتعرض لها 
 قلبيةأ عنها أزمة التي ينش التشنجالشخص الخاضع لتأثير المخدر وعلى الأخص حوادث 

 1.يتلقى العناية الكافية وفاة المريض إذ لمإلى  تؤدي

 التدخل الجراحيأثناء  الطبيةالأخطاء  :الفرع الرابع
جراء الأمر  قد يتطلب بعد المراحل التي يمر بها المريض من تشخيص للمرض وا 

استئصال المرض، وفي إلى  ف العلاج والدواء، تدخلا جراحيا للوصولصالتحاليل اللازمة وو 
لم يؤدي عمله أنه ثبت  إذا مسؤولية الجراح تثورأن  القاعدة تقولفإن  الأحوالجميع 
والمستوى الذي ينتظره منه المريض فهو مسؤول عن  تهمهن تقتضيهابالمهارة التي  الجراحي

عليه أيا فلا مسؤولية الخطأ  ابتعد سلوكه عن مواطنأو  جانبإذا  أما يصدر منه،خطأ  كل
بذل العناية للازمة بلا يضمن للمريض الشفاء بل يلتزم  إذ نتيجة تدخله الجراحي، كانت

يكون الجراح قد قام بما  لاأن  ما بل يكفييي جسحالجراالخطأ  يكونأن  والكافية ولا يشترط
 ينبغي عليه من عناية تمليها الظروف المحيطية به.

 يتطلب الجراح يقتضي الكثير من الدقة والحيطة حتىخطأ  تقديرأن  مما لا شك فيه 
ء الاستعانة بمشورة الخبراإلى  القاضي لا محالة الفنية والتي تدفع الخوض في المسائلالأمر 

قدر ضروري من المخاطر مرتبطة  دعلى قبول وجو  رقالقضاء مستأن  بصفة مستمرة إلا
 م نقله بسرعةتإقامة مسؤولية الجراح عن وفاة طفل  بطبيعة التدخل الجراحي ذاته فقد رفض

العناية المطلوبة ولكنها لم تنجح بسبب عدم احتراز الجراح في بلإجراء عملية جراحية، تمت 
 2.الكافيهذا الميدان للتقدم العلمي 

 ما قد هو المتوقعة لتدخل رالأخطا بين يوازنأن  الجراح ملزم فيفإن  على العموم
المخاطر تفوق في جسامتها القواعد المرجوة من التدخل هذه أن  تبينفإذا  فائدةيحققه من 

                                                                                                                                                                                     

ع سابق، جمشار إليه، رمضان جمال كامل، مر  الاهمال الاشراف على المريضة بعد إجراء العملية التخديريب الاستعانة بطب
 .206ص

، 2016المنصورة، ،سميرة حسين محسين، المسؤولية المدنية لإدارة المشفى عن الخطأ الطبي للعاملين فيها، دار الفكر والقانون 1
 .193ص

 .102السيد عبد الوهاب عرفة، مرجع سابق، ص2
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كانت إذا  يرتب مسؤولية جزائية على الجراح، وعلى الأخصخطأ  يعتبر الحالةففي هذه 
 1.المخاطر تقل بالنسبة لطرق علاج أخرى

يمر التدخل الجراحي أو  العمل الطبيأن  يتفقون على الأطباءأن  ومن المعروف
في  للعملية الجراحية والثانية تتمثل الإعداديةهي المرحلة راحل، المرحلة الأولى بثلاث م
 2.على العملية والإشرافالثالثة فهي مرحلة الوقاية أما  الجراحة العلاجية،إجراء  مرحلة

الكامل الذي نستدعيه و  القيام بالفحص الشامل ويقع على عاتق الطبيب التزام بضرورة
طبيعة الجراحة المقبلة، ولا يقتصر الفحص الطبي العلاجي قبل  وتقتضيهحالة المريض 

حيث يشمل الحالة العامة يمتد بأن  التدخل الجراحي على العضو محل الجراحة بل يجب
يجابيةأن  للمريض ومدى ما يمكن على التدخل  سلبيةأو  يترتب من نتائج جانبية وا 

مستواه أو  الجراحي، ويكون ذلك في الحدود التي يسمح بها نوعية تخصص الطبيب المعالج
 3.الطبي والفني وما يتوقع من طبيب يقظ في ذات المستوى

م دالتي تنشأ من جراء خطئه وع الأضراريسأل الطبيب الجراح كقاعدة عامة عن 
أثناء  في استخدام أدوات وأشياء معينةأو  احترازه سواء فيما يتعلق بطريقة وضع المريض

كان  العملية الجراحية ومن الأمثلة على ذلك موت المريض بسبب انفجار آلة كهربائية
 عدم استخدامها بالقرب من جهاز آخر. وكان ينبغي عليهيستعملها الطبيب الجراح 

المحاكم قد أعفت الطبيب أن  4،يضيف البعض في الفقه القانونيأخرى  ومن جهة
حالة الضرورة ومن ذلك ضرورة السرعة أو  عن المسؤولية في حالة توافر شروط القوة القاهرة

شاذة في اجرائها ودقتها  العملية الجراحية وما يفاجئ به الجراح من ظروفإجراء  في
عدم اتخاذه الاحتياطات التي و وصعوبتها كل ذلك من شأنه اعفاء الجراح من المسؤولية 

 والمهنية في الأحوال العادية. توجبها الأصول الطبية

                                                           
 .96 ، صمحمد عبد الله ملا أحمد، مرجع سابق1
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العملية إجراء  يقوم بفحص مريضه بدقة وعناية قبلأن  كما يجب على الجراح
 لا يسأليترتب على اهمال هذا الفحص ولكنه أن  يمكناحية، وهو يسأل عن كل ضرر الجر 
يتوقعها والجراح يلتزم بأن يستشير الطبيب أو  يعرفهاأن  وجدت حالة شاذة لم يكن لهإذا 

إذا  برأيه في مدى تحمله للعملية خاصة يستنير حتىالعملية للمريض إجراء  المعالج قبل
 1.عملية مشكوك في نتائجهاإجراء  يسأل عن رفض الجراح لاأن  كانت خطيرة كما

ح يسأل كذلك عن تجاهل القواعد الرئيسية للمهنة كأن يهمل في تنظيف االجر أن  غير
يسمح له بالخروج أو  التدخل الجراحيإجراء  أهمل العناية بالمريض بعدأو  وغسله، الجرح

ة المريض في حالة رغب المستشفى، إلاأو  من عيادته وكانت حالته تقتضي البقاء في العيادة
ما يترتب على إلى  ينبههأن  يتعين عليه في هذه الحالةأنه  غير بالخروج وهو من طلب ذلك

 2.فعله

 في جسد المريض فهذا اغفال بعض الأجسام الغريبةأو  ويسأل الجراح عن تركه
عملية أثناء  رعيتالاحتياطات التي  كانت ومهما قد يحدث مع أمهر الجراحينالأمر 

ية البسيطة التي تتم قد ميز بين العمليات الجراحالأمر  الجراحة، والقضاء الفرنسي في بادئ
أي  اغفالأن  ورتبت على هذه التفرقة اعتبار تباشر على عجل وبين التي دون استعجال

 3،لكنه حادث جراحي عارض الطبيالخطأ  قبيلجسم أجنبي في بطن المريض لا يعد من 
الخطأ  يعد من قبيل الحادث الجراحي العارض لاأنه  محكمة باريس وهذا ما قضت به

عملية أثناء  تمثل في واقعة فقد الجراح لضمادة في الجرحالمهني حالة القوة القاهرة التي ت
 سلوكه جاء خاليا منأن  براءة الجراح علىإلى  وانتهت المحكمة في حكمهاجراحية عاجلة، 

فمن جهة باشر على وجه الاستعجال عملية جراحية جسيمة طويلة ودقيقة ومن خطأ  أي
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ضرر وهذا قصد أي  يسبب لهأن  جهة ثانية أجرى عملية جراحية ثانية للمريض، وبدون
 1.اخراج الضمادة المفقودة

جسم غريب في أي  تركان  القضاء الفرنسي قد عدل عن هذه التفرقة وقررأن  غير
أو  طبيا وبعض النظر عن حالة الاستعجالخطأ  جسد المريض، يشكل من حيث المبدأ

 2.الظروف المؤثرة التي تجرى فيها العملية الجراحيةأو  المشاكل الاستثنائية

والأصول المتبعة  العلميةيتخذ الأساليب أن  مما تقدم يتوجب على الطبيب الجراح
ذا  الأخطاء  عن مساءلتهالأساليب يجب  في تنفيذ هذه أغفلقبل تنفيذ العمل الجراحي، وا 

 المادية التي يسأل الطبيب عنها مسؤوليةالأخطاء  منالأخطاء  يرتكبها واعتبار هذه التي
المادية التي الأخطاء  منالأخطاء  واعتبار هذه جزائية، إلا ما يتعلق منها بحالة التي يرتكبها

إلا ما تعلق منها بحالة الضرورة لأنه تتعلق بصلب  يسأل الطبيب عنها مسؤولية جزائية
أن  التخصص العلمي ولا يختلف عليها طبيبان من المهنة نفسها، فالطبيب الجراح يجب

حفاظا على ، يتعامل مع انسان وأن جسمه محل حماية جزائيةأنه  ضع بين نصب عينةي
 مصلحة الفرد والمجتمع.

 الفرع الخامس مسؤولية الجراح عن المساعدين
 طبييكون العمل كفريق و  لقد اقتضت الضرورة الطبية استعانة الجراح بالمساعدين

التخصص الدقيق في إلى أدى  فالتطور العلمي الطبي، متخصص كل في ميدان تخصصه
أصبح و  العديد من التخصصات يحتوي علىصبح الفرع من علم الطب فأ فروع الطب

معين لا دراية له بباقي التخصصات في ذات الفرع يء الطبيب المتخصص في ش
 المتخصص فيه.

لإجراء  مجموعة من المتخصصينإلى  المريض اللجوء ولذلك فقد تقتضي حالة
 1.هؤلاء كان مخطئا إلى لم يلجأ الجراحفإذا  ،العملية الجراحية

                                                           
، 1993الفرنسي والمصري، دار النهضة العربية القاهرة سامي الشوا، الخطأ الطبي أما القضاء الجنائي، دراسة مقارنة، في القضاء 1

 .63ص
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قيام الطبيب بإجراء عملية جراحية تستغرق أكثر من ساعة دون فقد قضي بأن 
يا وجمخطأ  قيامه هو بحقن المريض بالمخدر يعتبرو  التخديرفي أخصائي  الاستعانة بطبيب
 .لمسؤولية الجنائية

 بمن هم أكثر خبرة الاستعانةأو  زملائه لاستشارتهمإلى  التجاء الطبيبأن  لاإ
خطأ  امتناعه لا يشكلفإن  من ثمو ، زيا لهعلى الطبيب بل جو س التزاما عاما لي تخصصاو 

التزام الطبيب بالاستعانة أن و 2،من جانبه إلا في الحالات الاستثنائية التي تستدعي ذلك
 الاستعجال.و  حالة الضرورةفي بالمساعدين في الحالات التي تستوجب ذلك يسقطعنه 

ذلك في و  الاستعانة بالزميل المتخصصفإجراء الطبيب لعملية ولادة بنفسه دون 
الطبيب أمام  لم يكنإذا  ،امكانيات قليلة ترتب عليها بعض الاضرار للأمو  ظروف صعبة

مسؤولية على أي  الأم كانت متوقفة على مثل هذا التدخل لا يرتب حياةلأن  ،سوى ذلك
، التي يرتكبها مساعديهالأخطاء  في مواجهة المريض عن جزائياالجراح يسأل و  3،الطبيب

 .بين المريضو  نظرا للاتفاق القائم بينه

كان هو الذي اختارهم إذا  الا الأطباءولا تقوم مسؤولية الطبيب عن مساعديه من 
المتبوع حرا  يكونأن  قيام رابطة التبعيةلا يقتضيأن  وان كان من المقررأنه  ذلك، لمساعدته

 للمتبوع على التابع سلطة فعلية نفي اختيار تابعه الا انه يشترط لقيام هذه التبعية ان يكو 
 ا المساعد لمعاونته فيذالطبيب ه اختارإذا  إلاالسلطة لا تتحقق  هذهو  هتوجيهو  في رقابته
ذلك لا تقوم  علىو  منعه من التدخل تهتركه يتدخل فيها مع استطاعأو  ،العمليةإجراء 

بالنسبة للجراح في مستشفى عام الذي وقع من الطبيب الذي عينته إدارة  المسؤولية
 4.المستشفى لإجراء تخدير المريض

يحل محله زميل له و  الطبيب لا يعتبر مسؤولا عندما ينسحب لمرض مفاجئأن  كما
أو  متخصصين لغيرالأمر  كان قد تركإذا  المسؤولية ولكن تقوم، التخصصو  بنفس الدرجة
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استبدال الجراح نفسه بجراح آخر بدون موافقة فإن  بصفة عامةو  مساعدين غير مؤهلين
من جانب الطبيب خطأ  لك يشكلذتكون هناك حالة ضرورة تستدعي أن  دونو  المريض
 1.مسؤولا عن كافة الاضرار الناجمة عن ذلك يجعلهو  الجراح

 :العملية الجراحيةإجراء  الإشراف الطبي عقب: ـادسالفرع الس
 الاشراف على المريض عقبو  التزام الجراح بالعنايةأن  القضاء علىو  الفقهاستقر 

إغفاله يكشف عن جهله أو  اهمالهو  أثناء العمليةو  كالتزامه قبل العملية الجراحيةإجراء 
نجاح العملية و  حد ضمان شفاء المريضإلى  الحاللا يصل هذا الالتزام بطبيعة و ه لواجبات
الجراح لا يقف عند أو  التزام الطبيبفإن  وعليه2ستمرار في الرعاية وبذل العناية،بل الا
 بالمريض عقب ذلك حتى يتفادىما يمكنالعملية الجراحية إذ يمتد التزامه بالعناية إجراء  مجرد
يستطيع المريض الخروج من و  مضاعفات من جهةو  ملية من نتائجيترتب على العأن 

 . يستعيد القدرة على التنفس من جهة أخرىو  الغيبوبة

 حال غيبوبته عقب في فقد اعتبر الجراح مسؤولا عن الحروق التي أصابت المريض
يراقب بنفسه أن  التي قام بها الممرضون اذ كان ينبغي عمليات التدفئة ببالعملية بسإجراء 
 الحنجرة عن جريمة قتلو  في الأنفأخصائي  قضى كذلك بمسؤوليةو ، الحرارة اللازمةدرجة 
مريض لا هذو  لإجراء العمليةى نتيجة غياب الاشراف الطبي الفعال في الساعات التاليةخطأ 

 3.تسبب في وفاته اللوزتين نشأ عنها نزيف أجري له عملية استئصال

حكم محكمة النقض  كانت في نفس الاتجاهالتي و  ومن التطبيقات القضائية كذلك
 الرقابة بعد العملية الجراحيةو  مرحلة الاشرافأن  " 11/04/1984ة الصادر بتاريخ الفرنسي

 4.كامل وظائف جسمه الحيويةو  تستمر لغاية استعادة المريض كامل وعيه

العادية التي تلك و  بالعملية الجراحيةالمرتبطة  نميز بين العناية الطبيةأن  ينبغي وعليه
الجراح يلتزم بالنوع و  العملية أجرىبغض النظر عن كونه  يلتزم توافرها للمريض بصفة عامة

                                                           
 .143العاني، مرجع سابق، ص ثائر جمعة شهاب 1
 .129وفاء حلمي ابو جميل، مرجع سابق، ص 2
 .288سامي الشواربي، مرجع سابق، ص 3
 .279أحمد شوقي عمر أبو خطوة، مرجع سابق، ص 4



 الخطأ الطبي في وسط الفريق الجراحي : الباب الثاني

 

225 
 

 كنظافته غيرهأو  لا يلتزم بالنوع الثاني من العناية الذي يقع على عاتق المستشفىو ، الأول
 1.غير ذلك من الرعايةإلى  المسكناتو  تعاطيه الدواءو 

العيادة تحت أو  يمكث المريض اسابيع في المستشفىو  ةالجراحإجراء  بعد فمسؤوليته تستمر
يراجعه بعد فترة أن  بمغادرة المستشفى على ثم يأذن الطبيب بعد ذلك رعاية الطبيب مباشرة

نجاح العملية تعتبر آخر مراجعة  اتضحو  على أحسن وجه مضى كل شيءفإذا  من الزمن
يبقى من حق المريض الرجوع على الطبيب أنه  غير، طبيعة انهاء العقدإلى  للمريض

 2.ظهر العيب في العملية بعد فترة من الزمنإذا  بالتعويض

 التخديرمسؤولية طبيب أن  هذا الالتزام لا يقع فقط على عاتق الجراح بلأن  غير
اتخاذ الاجراءات اللازمة و  ينبغي عليه في هذه المرحلة مراقبة حالة المريضإذ  تكون كبيرة

غيرها من و  الهبوط في الدورة الدمويةو  لاختناق مثلا لمنع حدوث اية مضاعفات
 يستعيدأن  ترك المريض بعد العملية الجراحية إلابعد التخديرفلا يجوز لطبيب ، المضاعفات

 3.وعيه الكاملالأخير 

يلتزم بمتابعة حالة المريض حتى استفاقته من  التخديروطبقا لذلك قضي بأن طبيب 
ب على عيصبصفة خاصة عندما يخشى احتمال وقوع خطر  يتأكد هذا الالتزامو  التخدير

يستعين أن  المريضإفاقة  عند تأخر التخديرينبغي عل طبيب  4،تداركه غير المختص
 و عندما يصل المريض، وعيه الكاملإلى  الضرورية حتى يعود المريض الإنعاشبوسائل 

ث يقع الالتزام بعد ذلك على عاتق يح، التخديرينقضي إلتزام طبيب  الإفاقةمرحلة إلى 
الذي يجب عليه العناية بالمريض عقب العملية الجراحية حتى يتفادى ما و  الطبيب الجراح

 مضاعفات كما اسلفنا الذكر.و  ائجترتب على هذه العملية من نتي أن يمكن
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 :الجراحيةالأعمال ل ايض الاختصاصات في مجو تف: ـينالمبحث الثا
 الالتزام بهذاهو الدائن  فالمريض، الطبيبو  بالمتابعة هما المريض إن طرفا الالتزام

العلاقة بين  ولما كانت، الذي يقع على عاتقه الوفاء بهذا الالتزامو  هو المدين به والجراح
 المتبادلة بين الجراح المريض تقوم على فكرة الاعتبار الشخصي المبني على الثقةو  الطبيب

 يتولى الجراح بنفسه العناية بالمريض بما في ذلكأن  ذلك يقتضيفإن  مريضهو 
على ذلك ينبغي على الطبيب ألا  ناءبو ، الرقابةالعلاجية اللاحقة على القيام بالعمل الجراحي

 1.الا عد مخلا بالتزامه تجاه المريضو  المساعدينأو  الأطباءيترك المريض لرعاية غيره من 

تابعة حالة المريض بنفسه تعترضه مالتزام الجراح ب أن واقع الحال يقولأن  غير
هذا ملازمة الجراح للمريض في بعض الحالات طوال  ينعإذ قد ي، عملية كثيرة صعوبات

الرعاية الطبية حتى الثانوية أعمال  من ناحية اخر يفترض قيام الطبيب بجميعو  الوقت
 هذا لاهتمامهو  انشغال الجراح عن علاج مرضاه الجدد نإلى  وبهذا بدوره يؤدي2،منها

أو  الجراح من حقه في الراحةفضلا عن حرمان ، غير اساسيةأعمال  أو بمريض معين
 حقوق المرضىو  هناك إخلال بحقوق الطبيب الجراح من جهةأي  قيامه بشؤونه الخاصة

هل يمكن تطبيق فكرة تعويض ، نطرحه هناأن  والسؤال الذي يمكن3.من جهة اخرى الاخرين
أصبحت و  تضاعفت مهام الطبيب لا سيما الجراحأن  عد الاختصاصات في المجال الطبيب

للطبيب يعطي أي  هذه الصعوباتأمام  هل يمكنأخرى  بعبارةأو  التخصص؟إلى  تتجه الآن
أو  ،هيئة التمريضأو  الأطباءالرعاية للمساعدين من أعمال  الحق في تفويض بعض الجراح

 اعترضه عارض يحول دون القيام بواجب الرعاية؟إذا  جراح آخر محلهأو  احلال طبيب

 :العملية الجراحيةإجراء  تفويض الاختصاصات في مرحلة ما قبلالأول:المطلب 
وهذا  عملية جراحيةإجراء أي  الطبية التي ينبغي القيام به قبلالأعمال  هناك بعض

هذا بأخذ عينة من الدم للبحث و  التحاليلالأعمال  من بين هذهو ، بغرض إعداد المريض لها
التخدير الذي أخصائي  هذا الاجراء يخص بدرجة كبيرة، اليها ينتميعن الفصيلة التي 
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يفوض أن  هنا يكون التساؤل هل بإمكان الطبيب المختصو ، عضوا في الفريق الطبييعتبر 
 التحضيرية؟الأعمال  لمساعد له مهمة مباشرة مثل هذه

، في قضية تتلخص وقائعها على النحو التالي ةهذه الحالإلى  الفرنسيتطرق القضاء 
 لشخص يبلغ من العمر ستة(prostate)عملية جراحية للبروستات إجراء  وقبلأنه  حيث

ممرضة تعمل إلى  الذي شارك في هذه العملية التخديرأخصائي  ثلاثون عاما عهدو 
و الذي  التمريض بأخذ عينة من دم المريض لمعرفة فصيلته لشهادةغير حاملة  بالمستشفى

أن  قامت الممرضة بسحب عينتين من الدم فيو ، العملية الجراحيةأثناء  سوف ينقل اليه الدم
أخلطت فيما بعد و  الأخر من مريض آخرو  واحد إحداهما للمريض المعني بالعملية الجراحية

الأخير  قد أخبرو  مخبر التحليلإلى  قامت بإرسالهاو  كتابة الاسم عل كل من القارورتين يف
تم نقل الدم من هذه و  قد أجريت العمليةو  +Aدم المريض المعني بالعمليةهي  فصيلةبأن 

ظهرت عليه الأخير  هذاإفاقة  وبعد، التدخل الجراحيإجراء أثناء المريضإلى  الفصيلة
 على اثرها بأخذ عينة جديدة من الدم التخديراعراض جانبية غير طبيعية حيث قام طبيب 

عدم التوافق أن  +Oانما فصيلته و  +Aفصيلةإلى  دم المعني لا ينتميأن  تحليلها فتبينو 
 1.من الرعاية التي بذلت لهالرغم المريض على  ةوفاإلى أدى  التام بين هاتين الفصيلتين

لممرضة التخدير واأخصائي  الابتدائية بإدانة لكل منToulouseقضت محكمة تولوز 
في تنفيذ  اعتمادهعلى اساس  التخديرأسست حكمها بإدانة طبيب و  بتهمة القتل بإهمال

عدلت  الاستثنائيةToulouseمحكمة تولوز أن  غير2،لذلك ةالمهمة على ممرضة غير مؤهل
استندت في ذلك و  الطبيب برأتو  ة للممرضةئيالجنا الإدانةجزئية حيث أبقت  ةالحكم بصف

رأت المحكمة أنها تعمل في الأوساط ، لممرضةاولهما فيما يتعلق بعدم كفاءة أعلى حجتين 
 مجهزة كانتو  و قد كلفت من طرف الطبيب للقيام بهذا العمل زمنية طويلة ةمنذ فتر  ةالطبي

أي  يرتكبهأن  يمكنو  يالإنسانهو نتيجة للعجز  في كتابة الاسمالخطأ  أنو  بالأدوات اللازمة
ثانيهما فيما يتعلق بسلوك الطبيب فقد بررته و ، شخص سواء كان حاصلا على شهادة ام لا

                                                           
 .303ص  ،سابقصفوان محمد شديفات، مرجع 1
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قررت و  في المجال الطبي اتفكرة تفويض الاختصاصإلى  المحكمة بالإحالة الصريحة
المهم التي أن  كما،يتابع أتفه التفاصيلأن  يفرض على الطبيبأن  يمكنلا أنه  المحكمة

طبيب مختص وان عدم الأخذ بهذا إلى  مهمة عادية لا تحتاج التخديراوكلها لها طبيب 
بفكرة تفويض الاختصاصات حتى مهما كانت  الأخذأو  المفهوم يجعل من المستحيل تأييد

 1.بسيطة

 :العملية الجراحيةإجراء أثناء  الاختصاصاتتفويض : يالمطلب الثان
معاون طبي غير  تفويض بيطالالخطأ  يعد من قبيلأنه  القضاء على راستق

يفوض بعض أن  لأحدهما الجراح هل يمكنأو  للطبيب ،وبالنسبةالتخديركفئلمباشرة عملية 
 . يةحالجرا العمليةهذا كي يحصر اهتمامه في و له مساعدإلى  لعادية اختصاصاتها

 ذكرها حيث قرر الاتيةهذا حسب القضية و ، اجابت محكمة النقض الفرنسية على ذلك بالنفي
المستشفيات التي يعمل أحد  إلى ولادتها بالصعوبة توحيطبيب نساء نقل سيدة أخصائي 

القابلة الي سوف تساعده  شرتبينما با، احدى الممرضات الى تخديرهاقد أسند مهمة و بها
وبينما تهيأت  ،مهمة تعقيم الأدوات الجراحية التي يتعين استخدامها في العملية الجراحية

الاثير  ةضرورة استعمال ماد ةالممرض االأدوات في ماء معقم اقترحت عليهالقابلة لتبريد 
الاثير عل هذه الادوات تراح الغير سديد قامت بسكب قند امتثالها لهذا الاعو  )الكحولي(

 وتحت واقع الصدمة قذفت بقارورة الأثير الحال فياشتعال الأثير إلى أدى  الساخنة مما
الهربتاركين المريضة إلى  انفجارا دفع بالطبيب ومعاونيه ةالتي انكسرت على الأرض محدثو 

 2القضاء عليها.إلى  دتأالمخدرة ضحية للنار التي 

لكن محكمة ، القابلة بتهمة القتل الخطأو  قضاء أول درجة كل من الطبيب وقد أدان
يراقب كل أن  الطبيب الجراح ةنفترض بقدر أن  لا يمكنأنه  الاستئناف برأت الطبيب بسبب

 3.ةفي نفس الوقت يمارس العملية الجراحيو  تصرفات مساعديهو  أفعالو أعمال  من
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كان أنه  أساس لىأدانت الطيب عو  الحكممة النقض الفرنسية نقضت كمحأن  غير
 الجراحية العمليةالظروف التي سيتمكن من خلالها من مباشرة  تهيئةبيراقأن  ينبغي عليه

 1.الأدوات التي سيستخدمهاتعقيم ه الخصوص جعلى و و 

محكمة  أصدرتها التيا تلك التي سبق ذكرهو  هذه القضية بينعند النظر 
النقض الفرنسيةقد أيدت براءة الطبيب  ةالدائرة الجنائية لمحكمأن  ،يلاحظToulouseزو تول

 الذي ارتكبته الممرضة على أساسو  الاسمةفي عنونالخطأ  من تهمة القتل بإهمال في واقعة
 طبقا لنظام مألوفو  انجاز عمل عاديأثناء  قد ارتكبالممرضة أي  الأخيرةخطأ هذه أن

 2.عناية خاصةإلى  التي تستبقي إلا للأعمال التي تحتاجو  مراقبة طبيةإلى  لا يحتاجوالذي 

التي الأعمال  ملزمون في الواقع بمراقبة الأطباءأن  فمحكمة النقض الفرنسية ترى
أو  التي يقوم بها شخص ممرضو  التدخل الجراحيأثناء  تباشر تحت إشرافهم المباشر

 فهذا يؤدي، عنه ضرر للمريضنتج خطأ  ارتكبما إذا  الذيو  مساعد له يخضع لأوامرهم
ض ذلك يعلى نقو  ةجبطالما انهم لا يباشرون هذه الرقابة بكل دقة وا مساءلتهم جنائياإلى 

 هذا في دعوى تتلخص وقائعها فيو  فكرة تفويض الاختصاصاتبأقرت محكمة جنح باريس 
 الزهريبمهمة تنفيذ علاج وصفه لشاب كان قد أصيب بمرض  ممرضةإلى  طبيبا عهدأن 

لم تتبع الممرضة تعليمات و  Sulfarsénolالذي يتمثل في حقن المريض بمادةو  الوراثي
وفاة المريض  عن ذلك نتجقد و ، لا تلك الخاصة بالنشرة التمهيدية التي في حوزتهاو  الطبيب

 أسستو  الممرضةأدانت و  فالمحكمة في هذه القضية برأت الطبيب، 3قبل نهاية العلاج 
ذوي و  حذرينو  مساعدين أكفاءأو  ممرضةإلى  يعهدأن  طبيبأي  بإمكان"أن  حكمها على

بعلاج أمر  والذي للطبيبخطأ  أي ينسبأن  لا يمكنو  خبرة بما يكلف به من تنفيذ العلاج
الأمر  التنفيذ السيئ لأوامرهإلى  للعلاج ترجع النتيجة السلبيةأن  غير، حذرو  ملائمو  صحيح

كان و  ممرضة حاصلة على شهادةإلى  هذه الأوامر قد عهد بهاأن  كما، الذي لا يمكن توقعه
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موضحا بها على نحو دقيق كيفية العلاج والذي  وصفة طبية موقعة من الطبيب بحوزتها 
 1.يعد مألوفا

 :العمليــة الجراحيــةإجراء  مــا بعــد الاختصاصاتويـــض فت: المطلب الثالث
ما فإن  ،ه تحت الرعاية الطبية في المستشفىءتستدعي بقاإذا كانت حالة المريض 

هيئة إلى  العملية الجراحيةإجراء  بالرعاية اللاحقة علىيعهدون  يتبع عادة من الجراحين أنهم
المساعدين الصحيين والممرضين إلى  مهمة رقابة المريض والعناية به تناطالتمريض بحيث 

الجراح الذي يجب عليه التدخل الفوري عندما تقتضي العاملين في المستشفى تحت إشراف 
نه يجب لأأن مهمة الجراح لا تنتهي تماما بإجراء العملية الجراحية أي  حالة المريض ذلك،

حدوث  احتمالمع أي  عليه مراقبة المريض خصوصا عندما لا تنجح العملية الجراحية
 مضاعفات بعد التدخل الجراحي.

 الرعاية الطبية للهيئة الطبية المساعدة؟أعمال  يضو فمدى يجوز تأي  إلى ولكن

يعهد  الجراح أنأو  طبية ما لا يجوز للطبيبأعمال  لا يوجد مجال للشك أن هناك
يفوض بها أو  يقوم بها بنفسهأي  المساعدين الطبيين، ومن ثم ينبغي على الجراحإلى  بها

وما  المطلق للجراح بالاختصاصجراحا متخصصا في حالة الضرورة، ولتحديد ما يتعلق 
الفقه  وجبأالعملية الجراحية إجراء  يتعلق بهيئة التمريض في مجال الرعاية اللاحقة على

 2العملية.إجراء  علىوالرعاية اللاحقة  ة ما بين نتائج العملية الجراحيةالتفرق وجوب

تطور حالة المريض المرتقبة من زاوية ما قام به  ائج العملية الجراحيةنتويقصد ب
 ،حدوث نزيف ،راحفتق الج   ذاتها،نتائج العملية الجراحية  الجراح من عمل ويدخل في نطاق

 3.لخ ويظل هنا الجراح مسؤولا عنهاإالهوائية ...داد الشعب نسا

المألوفة  الاعلاجأعمال  العمليةإجراء  الرعاية اللاحقة علىأو  ونقصد بالعناية
الأعمال  للجراح كليعهد ن ألمنع وقوعه، فلا يمكن  تهمراقبأو  المريضكتدفئة البسيطةو 

                                                           
 .166، ص مرجع سابق ،ثائر جمعة شهاب العافي 1
 .121، صنائل صالح عبد الرحمان، مرجع سابق 2
 .47، ص 2004لبنان، المؤسسة الحديثة للكتاب، ،رائد كامل حيز، شروط قيام المسؤولية الجراحية الطبية، الطبعة الاول 3



 الخطأ الطبي في وسط الفريق الجراحي : الباب الثاني

 

231 
 

الأحيان  فكثيرا من 1،والثانوية البسيطةالأعمال  جهوده بين رن يبعثأالجراحية والطبية و 
الرعاية اللاحقة ثم يترك مهمة  المرضىمن العمليات الجراحية على يباشر الجراح العديد 

 . مسؤوليتهاتولى تلهيئة التمريض ل

خضع له يخل الجراحي التي دبالت وثيقا كل عمل يرتبط ارتباطاأخرى فإن  وبعبارة
تطور حالته، كتغير نوع  تقتضيهوكذا لزوم خضوع المريض لعمل طبي جديد  المريض
مرتبطا به أو  الفنيكل عمل طبي بمعناه أي  جديد لتشخيصخضاع المريض إأو  العلاج
 . ن يتولاه بنفسهأمساعديه وينبغي إلى إسناده  يجوز للطبيب وثيقا لا ارتباطا

السليمة للمريض على من الوضعية التأكد و  2،التخديرالمريض من فعل إفاقة  فمراقبة
ن أه الاعمال ومشابهها يجب كل هذ العمل الجراحيأو  ومراقبة نتائج العلاج سرير العناية

 .المساعدينإلى إسنادها  يقوم الطبيب نفسه ولا يجوز

علق بالفترة تفي تحديد مجال تفويض الاختصاصات التي ت وتكمن فائدة هذه التفرقة 
يه القضاء الفرنسي في كثير من لعأكد  العمليات الجراحية وهذا ماإجراء  التي تعقب

 . هأحكام

إلى  بأن عليه أن يتابع ويساعد المريض حتى يعود ىقض التخدير فبالنسبة لطبيب
فهيئة  ة ذلكيهيئة التمريض فعليه أن يتحمل تبعإلى  ما عهد بذلكفإذا  وعيه الكامل،

التمريض لا يمكن مساءلتها سوى عن أفعال العلاج العادية والتي ليست لها صلة وثيقة 
 3.بالعلاج الطبي

وهذا مأخذ به  4،التفرقةالقضاء الفرنسي نجد أنها طبقت هذه  أحكامإلى  وبالنظر
إلى  فالطبيب يمكن أن يفوض مهمة مراقبة نتائج العملية الجراحية 5.كذلك القضاء الجزائري

لتنفيذ هذا  وكفؤينبأشخاص مؤهلين  الاستعانةإحدى الممرضات بشرط إلى  أو جراح آخر
                                                           

 .147صعبد الحميد الشواربي، مرجع سابق،  1
 .105صمرجع سابق، الشوا،  محمد سامي 2
 .56، ص 1992 ،سة الثقافة الجامعية الإسكندريةالسيد محمد عمران السيد، التزامات الطبيب باحترام المعطيات العلمية، مؤس 3
 .188، ص شريف الطباخ، مرجع سابق 4
 .36، ص 2007 ،عشوش كريم، العقد الطبي، دار هومة، الجزائر 5
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أن يتأكد الجراح بنفسه على تنفيذ و  المعلومات اللازمةذلك حصوله على إلى  ، إضافةالالتزام
من شأنه أن يعرض  لال بهذه الشروطختعليماته طالما اقتضت حالة المريض ذلك وأي ا

 1.الجراح للمساءلة الجزائية عن جريمة قتل بإهمال في حالة وفاة المريض

ويض الاختصاصات موجودة في المجال فيمكن القول، بأن فكرة ت لذلكوخلاصة 
 السابقة واللاحقة على الأفعالالطبي بصفة عامة والجراحي بصفة خاصة بالنسبة لبعض 

من فوضت له هذه أو  التدخل الجراحي بشرط أن يكون المساعد للطبيبإجراء 
الاختصاصات على قدر من الكفاءة وأن يكون مزودا بالتعليمات اللازمة، وعلى الجراح من 

ذا كان ما اقتضى الأمرإذا  وأن يواجه ضرورة التدخل الجراحي أن يكون حذراأخرى  جهة  وا 
العملية إجراء  مساعديه ببعض أفعال العناية اللاحقة علىإلى  بإمكان الجراح أن يعهد

يتعلق بمراقبة  فيماإلا أن هناك العديد من الالتزامات التي مازالت تفرض عليه  يةالجراح
فهو انقضاء التزامهأعمال الرعاية للمساعدين لا يعني  د الجراح بعضسناكما أن إ العلاج
ملزما بإعطاء التعليمات والتوجيهات للمساعدين بما يجب القيام به بالنسبة للمريض، يبقى 

الرعاية أعمال  هم لتلك التعليمات والإشراف على ما يقومون به منومتابعة مدى تنفيذ
 . بالصورة المستمرة

 :فـــي العمليـــات الجراحيــــةالخطأ  إثبات :المطلــب الرابــع
بذل العناية، ب التزاميعتبر  الطبيب تجاه المريض لتزامإأن قضاء وفقها من المقرر 

عن نتيجة العلاج بشرط بذل العناية اللازمة بهدف  مسؤولاوهذا يعني أن الجراح لا يكون 
العمليات الجراحية إجراء  عندأو  شفاء المريض، وذلك باتباع الوسائل العلمية في علاجه

المتضمن لأخلاقيات  276-92" من المرسوم التنفيذي رقم 45إليه المادة " ما ذهبتوهذا 
طلب معالجة بضمان أي  رد موافقته علىجراح الأسنان بمجأو  مهنة الطب "يلتزم الطبيب

، والاستعانةوالمطابقة لمعطيات العلم الحديثة  والتفانيتقديم علاج لمرضاه يتسم بالإخلاص 
 ."عند الضرورة بالزملاء المختصين والمؤهلين

 ذلك فإن  الطبيب بذلك ولم يبذل العناية المطلوبة عند العلاج أخلّ إذا  وعليه فإنه
 2.مدنية او جزائيةبه يرتب مسؤوليته سواء كانت طبي من جانخطأ  يشكل

                                                           
 .177، ص السيد عبد الوهاب عرفة، مرجع سابق 1
 .101، صعلي عصام، مرجع سابق2
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ب من الطبيب الجراح بذل العناية اللازمة عند التدخل الجراحي لطوبناءا على ذلك بت
بذلك يكون مسؤولا عن  أخلّ فإذا  ،إجراءهاللمريض وعليه إتباع الأصول العلمية الثابتة عند 

لى جانب ذلك، هناك حالات يكون فيها  الطبيب  التزامالأضرار التي تصيب المريض وا 
طبيب ملزما بسلامة المريض من خطر حوادث قد بتحقيق نتيجة، حيث يكون فيها ال التزاما

 1.قيامه بالعمل الجراحيأثناء  تقع للمريض
الطبيب الجراح في الالتزامات خطأ  إثبات دراسةلتعرض في هذا المطلب نوسوف 

التي يكون مضمونها بذل عناية وفي الالتزامات الأخرى التي يكون فيها ملزما بتحقيق 
 . نتيجة

 عنايــةببذل فــي الالتـــزام الخطأ  إثبات الأول:الفــــــرع 
لمريض أن يبذل في العملية الجراحية لإجراء  يطلب ويلزم من الطبيب الجراح عند 

تفق هذه الجهود مع الأصول العلمية المتعارف عليها في تأن  جبوي ذلك جهود صادقة
بالتزاماته  العملية الجراحية، يعد مخلاإجراء  اللازمة عندلم يبذل الطبيب العناية فإذا  مهنته،

مسؤولية الطبيب  ولتحديد ضرار التي قد تصيب وتلحق بالمريضويتحمل المسؤولية عن الأ
كانت مسؤولية الطبيب  سواء2،المريضخطأه يقع على عاتق إثبات  عبأفإن  في هذه الحالة

لجراح اتجاه المريض هو التزام التزام الطبيب الأن  وذلك المريض عقدية اوتقصيرية تجاه
 3،لاأو  بذل عناية ومضمون هذا الالتزام لا يختلف سواء وجد بين المريض والطبيب عقدب

وجود التزام على عاتق الطبيب إما بناء على وجود عقد إثبات  لذلك يتوجب على المريض
لأنظمة وتعليمات المستشفى الموجود فيه كما عليه أن يثبت عدم بذل الطبيب طبقا أو  بينهما

أو  العملية الجراحية وذلك بإقامة الدليل على وجود إهمالإجراء  الجراح العناية اللازمة عند
المتعارف عليها في ميدان الطب والتي لا  العلميةخروج من جانب الطبيب عن الأصول 

 . واه فيما لو وجد في نفس ظروفهيقدم عليها طبيب آخر بمست

                                                           
، الإسكندرية، الفكر الجامعي والجراحين في ضوء القضاء الفرنسي والمصري، دارمنير رياض حنا، المسؤولية المدنية للأطباء 1

 .209، ص2007
 .86، ص نائل صالح عبد الرحمان، مرجع سابق2

 .37، صمنصور عمر المعايظة، مرجع سابق3
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لطبيب المريض لخطأ اإثبات  وعليه لا يكفي في هذه الحالة لمساءلة الطبيب الجراح
نما يتوجب من المريض بعدم بذل العناية المطلوبة وجود التزام على عاتق الطبيب إثبات  وا 
صابته بضرر الطبيب الجراح خطأ  افتراضإذ لا يجوز ، 1تنفيذ هذا الالتزامأثناء  لعلاجه وا 

نما يتوجبأثناء  لمجرد إصابة المريض بضرر خطأ  صدورإثبات  اجراء العملية الجراحية، وا 
لعدم إجراء فحص قبل العملية الجراحية أو عدم اتباع الأصول العلمية  من جانب الطبيب

العملية إجراء  بعدعدم متابعة حالة المريض  أو لمستقرة عليها عند كل تدخل جراحيا
أو بعد إجراء العملية أثناء  ، وللطبيب الجراح حتى في حالة إصابة المريض بضررالجراحية
 . بذل العناية اللازمة التدخل الجراحيأنه أثبت  ذاإ أن ينفي عنه المسؤولية الجراحية

 :فـــي الالتـــزام بتحقيــــق نتيجــــةالخطأ  إثبات :الفــــــرع الثانــــي
في هذه الحالة يكون فيها التزام الطبيب الجراح إتجاه المريض إلتزاما بتحقيق نتيجة، 

ضمان سلامة المريض من الأضرار أو  ومن هذه الحالات حالة قيام الطبيب لعمل محدد
سلامة بفيكون الطبيب فيها ملزما  العملية الجراحيةإجراء  غير تلك التي قد تنتج عند

ومن هذه الحالات 2،الجراحيةالمريض من الحوادث التي قد يتعرض لها خارج نطاق العملية 
والقضاء استقر الفقه وقد  الصناعية الأجهزةعملية نقل الدم والتحاليل الطبية وكذلك تركيب 

 3.على اعتبار التزام الطبيب إتجاه المريض في مثل هذه الحالات التزاما بتحقيق نتيجة

احتاج فإذا  زم فيها الطبيب بتحقيق نتيجةتعتبر من الحالات التي يلتفعمليات نقل الدم 
نقل الدم إليه بسبب العملية الجراحية فيتوجب أن يكون هذا الدم مطابق لفصيلة إلى  المريض

الطبيب في هذه الحالة محدد بتقديم دم  والتزامدمه، كما يجب أن يكون خاليا من الأمراض 
مسؤولية  تترتبو  غير ملوث،أي  يتناسب مع فصيلة دم المريض وسليما من الأمراض

ولو لم يكن هو الذي أجرى تحليل دم المريض للتعرف على فصيلته بل قام بذلك  الطبيب

                                                           
 لة الدراسات القانونية، العدد الثالث، كلية الحقوق، جامعةجمحمد حسين منصور، الخطأ الطبي من خلال العمليات الجراحية، م1

 .26، ص1999، بيروت

 .118، ص يوسف الحداد، مرجع سابقالجمعة يوسف 2
 .219، ص منير رياض حنا، المسؤولية المدنية للأطباء والجراحين، مرجع سابق3
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يستطيع أن أنه  إلا طبيب آخر، ذلك لأنه ملزم تجاه مريضه بتقديم دم سليم يتفق مع فصيلته
 1.السبب الأجنبي الذي لا ينسب إليهإثبات  إستطاعإذا  يتخلص من هذه المسؤولية

إجراء أثناء  استخدم آلات وأجهزةإذا  بتحقيق نتيجة ملزماويكون الطبيب الجراح 
وهذه النتيجة هي عدم حدوث ضرر للمريض عند استخدام هذه الآلات،  العملية الجراحية

عطل أو  كانت بسبب وجود عيبإذا  عن الأضرار التي تصيب المريض حيث يكون مسؤولا
 . الجراحيةالعملية إجراء أثناء  الأجهزةفي هذه الآلات و 

الصناعية التزاما  الأعضاءكذلك يعتبر التزام الطبيب اتجاه المريض في تركيب 
بتحقيق نتيجة، ومن أمثلة ذلك تركيب الأسنان والأطراف الصناعية، وفي حكم صادر عن 

اه تجااعتبرت فيه التزام طبيب الأسنان بتركيب الأسنان الصناعية الفرنسية النقضمحكمة 
فيما يتعلق بتصميمها وملائمتها للمريض وخلوها من  المريض التزاما بتحقيق نتيجة

 2.الأمراض

هناك بعض الحالات المرضية المستعصية والتي فإن  لما تطرقنا إليه و إجمالا
العملية الجراحية إجراء  على الطبيب قبل وينبغي عملية جراحية لصاحبهاإجراء  تستدعي

القيام بفحص شامل الذي تستدعيه حالة المريض وتقتضيه طبيعة الجراحة ويكون ذلك 
بالطبع في الحدود التي يسمح بها تخصص الطبيب ومستواه الطبي وما يتوقع من طبيب 

الطب والتي  من مدونة أخلقيات 16يقظ في نفس المستوى والظروف، وهذا ما تأكده المادة 
مكانياته، والطبيب ملزم إن استدعت الحالة  تلزم الطبيب أن يعمل في حدود اختصاصاته وا 

 لجأيتعذر عليه التيقن من حالة المريض فإذا  آخرين ويستعين بهم أطباءذلك أن يستشير 
، ويمكن حصر مجموعة من الضوابط تخصصا في المجالات الطبية الأخرىمنهم أكثر إلى 
 : التدخل الجراحيأو  يترتب على الطبيب الجراح الأخذ بها قبل مباشرة العملالتي 

مطلق  ما للمريض من حقلضرورة الحصول على رضا المريض، ويعود سبب ذلك  -
 . ولا يمكن المساس به دون موافقته ورضاه يتعلق بحماية كيانه الجسدي

                                                           
قارنة، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، عن الخطأ الطبي، دراسة مالنائية  ماجد محمد لافي، المسؤولية الجزائية1

 .167، ص2009

 .163، صنائل صالح عبد الرحمان، مرجع سابق2
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ضرورة إعلام المريض وتبصيره بكل المخاطر الناجمة عن العمل الجراحي بحيث  -
 . يستطيع تقبل هذا التدخل وهو على علم وبينة من حالته الصحية

إجراء الفحوصات الشاملة التي تستدعيها حالة المريض، ولا يقتصر ذلك على  -
 للمريض العضو الذي سيكون محلا للجراحة بل على الحالة العامةأو  الموضع

 . ومدى ما يمكن أن يترتب من نتائج جانبية على التدخل الجراحي
هذا  اغفاللأن  من أن المريض صائم )على الريق(،التأكد على الطبيب الجراح  -

كما على الجراح بذل العناية خنقا،الجانب من شأنه أن يعرض المريض لخطر الوفاة 
وأن يولي عناية كبيرة  مهنة الطبمية المتعارف عليها في التي تفرضها الأصول العل

تفادي الأضرار لالعملية الجراحية وهذا إجراء  والمعدات الطبية قبل الأجهزةبفحص 
 . الناجمة عن استعمالها

 



 

 

 

 

 
 
 
 

 :الفصل الثاني
 وإعادة توزيع المهام الأخطاء  ذاتية

 الفريق الجراحي وسط
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ففي ، حديث نسبياأمر  ومنه الفريق الجراحي هو 1إن ظهور مصطلح الفريق الطبي
 التخديرفهو لم يكن يباشر عملية  راح مهنته وفقا لظروف غير متطورةالماضي مارس الج

الأقوياء للإبقاء على له سكون المريض وعدم حركته وذلك بمساعدة الرجال يكفي وكان 
غير أن التطور الذي لحق بالمجال الطبي من حيث التقدم الكبير في  2،سكون هذا الأخير

أدى  والتطور المستمر للعلوم الاستعمالبتقنيات متنوعة صعبة  والاستعانةالمستعملة  الأجهزة
الطب ليصبح عملا  اتجهوقد ترتب على ذلك أن  بنوع من التخصصإلزام الطبيب إلى 

ات فقد أصبحت العملي،الجراحةجماعيا وفتح الباب لظهور الفريق الطبي، لا سيما في مجال 
ساعد الجراح  الإنعاشو  التخديركما أن ظهور وتطور وسائل  الجراحية اليوم شديدة التعقيد

 الأعضاء بسلامة وظائف الاحتفاظمع  ة طويلةعلى أن يباشر العمليات الجراحية لمد
 3.الداخلية للمريض

ذا  شفاء المرض في عمليات جراحية معقدة ساهمت بإجراءكان التطور قد سمح  وا 
خر ضاعف من حجم المخاطر آمن جانب أنه  لاإكان محكوما عليهم بالموت من قبل، 

إلى  ضرار البدنية ترجعمن ربع الأ ركثأن أظهرت أالتي يتعرضون لها فالإحصائيات 
 4.التخدير أطباءالجراحين و 

                                                           
مصطلح الفريق الطبي هو مصطلح متداول في المجال الطبي، ولم يعرف إلا مؤخرا، لغة فإن كلمة فريق تعني طائفة من الناس أكبر 1

صل إلى معنى أقرب توضيحا بحيث تعنى مجموعة من الأشخاص متخصصين في ن، فإننا من الفرقة وعند إضافة كلمة طبي
المجال الطبي وقد عرفه البعض بأنه مجموعة من الأشخاص ذوي درجات مختلفة من المعرفة والخبرة يتعاونون معا ويشتركون في 

مجموعة من الأطباء والمساعدين والممرضين في  اشتراكنتيجة  وجدتالوصول لأهداف مشتركة ومحددة، فالفريق الطبي ظاهرة 
وعرفه ، 131ص ، مرجع سابق، الشوا مشار إليه، محمد سامي، إنجاز العملية الطبية نظرا للتطور الكبير الذي لحق بهذه المهنة

تركيز تعمل بالمشاركة مع الجراح، ويجتمعون ل تخصصيين كل في مجال ئخصاالبعض بأنه تلك المجموعة من الأطباء والأ
معارفهم الفنية لأداء خدمة مهنية موحدة، وبالقيام بجزء متخصص لا يتجزأ من العمل الجراحي الرئيسي، فكل عضو مختص يقدم 
خدمة طبية منفصلة عن اختصاص الأعضاء الآخرين المشتركين معه في العمل نفسه، إلا أنها تخصصات تكمل بعضها البعض 

 .132، ص ، مرجع سابقالشوا مشار إليه، محمد ساميفي صدد علاج الحالة المرضية نفسها 
 .36، ص عشوش كريمة، مرجع سابق2

 .226أمير فرج يوسف، مرجع سابق، ص 3
 .352أنور يوسف حسين، مرجع سابق، ص 4
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 تفاصيلمام بجميع لالإعن عاجزا بمفرده  أصبحالطبيب الجراح فإن  كما ذكرنا سابقا
ص مامه، فكان من انعكاسات هذا التطور تقلأالحالة المرضية التي  تستوجبالتي  العلاج

جماعي مجسدا في صيغة الفريق لوفسح المجال للعمل ا العمل الفردي في المهنة الطبية
من مختلف الاختصاصات لمشاركة  أطباءب الطبي فالطبيب الجراح يتعين عليه الاستعانة

المستعملة فيه على  الأجهزةومراقبة  دارة الفريق الطبي وتوجيههإالعملية الجراحية كما تنطوي 
ويحاط الطبيب الواحد  الأطباءصبح المريض يحاط بمجموعة من أدر كبير من المخاطر، فق

ويتدخلون  راحي الرئيسيمن العلاج الج أبمجموعة من الزملاء المساعدين يؤدون جزءا لايتجز 
متعاقبا أو  ن واحدآتدخلا متلازما في  اإم ويكون هذا التدخل ماعية تعاونيةبصفة ج
 هن العقد الطبي فقد طابعأالتي يمر بها العلاج، مما يعني  عبرجميع المراحل )متتالي(
فإن  جزائيخطأ  ودجوفي حالة و  أطباءتعامل مع مجموعة يصبح المريض أو  الشخصي

 1.عينهبكمله لا طبيبا أب افريق هالمريض يواج

الفريق الطبي واكب التطور الحاصل في العلوم الطبية، ومر وعليه يمكن القول ان 
ثم  القيام بدور محددإلى  شخاص يقدمون مساعدة عرضيةأبعدة مراحل من حيث وجود 

جميع أعمال  يراقبدخلها تحت قيادة رئيس بوعات منتظمة تتوزع المهام صبحت توجد مجمأ
ة مهنيين من قطاع مهنيا يضم مجموع ان في العلاج، فالفريق الطبي يعتبر فريقيالمتدخل

ة يخدمة مهن لأداءوكذا وسائل التشخيص والعلاج  الصحة يجتمعون لتركيز معارفهم الفنية
خصائي أو  الإنعاشو  التخديرأخصائي  المثال بيلجانب الجراح على س إلىذ يوجد إ2،موحدة

خصائي المعالجة أشعة و خصائي الأأخصائي جراحة القلب و أجراحة الاوعية الدموية، و 
من جانب الجراح الرئيسي، وقد يكون من بين هؤلاء إلى  ن في مباشرة العلاجو يتدخل الطبية

ومنهم من يتدخل فقط  صيلا في مباشرة العلاجأمما يجعله  يشارك من البداية حتى النهاية
 . والاستشارة للمساعدة

إلى أدى  بصفة خاصة التخديرالقائمين على  ن تعقد العمليات الجراحية ومخاطرإ
هو طبيب  الإنعاشو  التخديرخصائي أعضاء الفريق، فزيادة الكفاءة الفنية والتخصص لأ

                                                           
 .136يوسف جمعة يوسف الحداد، مرجع سابق، ص 1

2 Odile OBOEUF, le devenir de la responsabilité médicale du fait d’autrui après la loi du 04 mars 2002.Mémoire 

D.E.A faculté des sciences juridique, université de droit et santé, Lille II, France, 2003, P02. 
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العملية إجراء  ثناء وبعدأكالجراح يلعب دورا هاما في الفريق الجراحي قبل و  متخصص
وهذا  في وسط الفريق الجراحي الاختصاصاتلتوزيع إعادة  ن هناكأالجراحية، وعليه نستنتج 
 1.كل عضو في الفريق يملكهاتي لبسبب الوظائف الخاصة ا

انعكاسات على المستوى لها توزيع المهام في وسط الفريق الجراحي كان إعادة  نإ
ليات في وسط الفريق و وتوزيع المسؤ الأخطاء  نوع من ذاتيةإلى  دتأ حيث ،القانوني
 .الجراحي

وعليه سنتناول في هذا الفصل توزيع الأعمال في وسط الفريق الجراحي وقيام 
المسؤولية الشخصية لأعضاء الفريق الطبي في المبحث الأول ونظرية الفصل المطلق 

 ث الثاني.والفصل النسبي بين الاختصاصات لتبرير المسؤولية الجزائية في المبح

 

  

                                                           
 .104محمد سامي الشوا، مرجع سابق، ص  1
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 في وسط الفريق الجراحي الأعمال توزيعالأول:المبحث 
رئيس الفريق  اعتبارهالجراح والذي يمكن  يدخل طار ممارسة النشاط العلاجيإفي 

 ، وغير أطباءأطباءمن  يللعلاج الرئيس والمتممينالطبي في عدة علاقات مع المساعدين 
 والتلقيحات والمصل وبعد العملية الجراحية لتحضير الدواءالمساعدة المادية قبل واثناء  لتقديم

 1.وتضميد الجروح

جمع طاقات بشرية ومادية موضوعه يصغير  مصنع ببذلك يمكن تشبه الفريق الطبي
 اكملها فريقأة بدايالعأو  يكون المستشفى لى مفهومه الواسعإنظر التحت تصرف المريض، وب

 الأعضاءلاّ إق فلا يضم يما بمفهومه الضأالمرضى ومعالجتهم  لاستقبال طبيبا معدا
 . داء العلاجالضرورية لأ

نجاح إهو  تحقيق هدف وحيدإلى  هدفي يعتبر عمل الفريق الجراحي عملا جماعيا
 ولتحقيق هذا وتوجيه الجراح إمرة تحتالأعضاء العملية الجراحية، التي يشرف عليها جميع 

فإن  توزع بينهمتن كانت المهام وا  حتى  الوحدةو ح التضامن و الفريق ر  تسودن أالهدف يتطلب 
ل و ويعتبر المسؤ  الفريقأعضاء  مختلف نالهدف واحد، ويقوم رئيس الفريق بدور المنسق بي

المريض أمام  ل الوحيدو اعتباره المسؤ ب دائهأي فة قائفعلى حسن سير العلاج وبذل العناية ال
 2.لا مساعد لهإوما الفريق 

الاخصائيون الذين يشاركون بها  الاستقلالية المهنية التي يتمتعإلى  ولكن وبالنظر
إلى  مامهم للتعاقد مع المريض، مما يؤديأنشاطهم يفتح المجال  الجراح عمله في ممارسة

 . ليات الشخصية داخل الفريق الجراحيو تعدد المسؤ 

المهني ودوره المتزايد  هلالقواست الإنعاشو  التخديرخصائي العالية لأساهمت الكفاءة 
الفريق أعضاء  المعهودة إلىالأعمال  لالقتنظيم واستإعادة  إلى في العمليات الجراحية

 .الجراحي
                                                           

ة العمليات فحسب، بل تقوم كذلك قبل وبعد إجراء التدخل الجراحي، ويعتبر كل متدخل في فولية الفريق الطبي غر مسؤ لا تكون 1
دارة المريض في العقد إزينة غانم يوسف العبيدي، ، مشار إليه، في الفريق الطبي عضوا ة للعملية الجراحيةيالأعمال التحضير 

 .96ص  ،2007 ، القاهرة،بيةر الطبي، دار النهضة الع
 .103زينة غانم يوسف العبيدي، مرجع سابق، ص  2
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 الفريق الجراحي لأعضاءالشخصية  مسؤوليةالالأول:المطلب 
وسائل  خاصة من حيث نحو التقدم ن العلوم الطبية تسير بمعدل سرعة شديدةإ
تاح الفرصة لميلاد علم أالقائمين بالعمل الطبي، كل هذا  الأشخاصو  الأجهزةو  العلاج
رعا مستقلا في عالم الطب منذ سنة فالذي شهدت تطورا كبيرا باعتباره  الإنعاشو  التخدير
 التخديردور طبيب  بتعاظم الاعترافإلى  في معظم الدولبالتشريعات مما دفع  1947

ن أهي  التخديرفمهمة طبيب 1،بتفاصيلهاللإلمام  توجبسعدد وظائفه التي يتو  اشنعوالإ
ن على أالجراحة، أثناء  ملايشعر بالآ لا وبحيث، منةآدراك بطريقة مريضه عن الإ يغيب

من درجة  بالمريض التخديرقل طبيب تبعد التدخل الجراحي، وين بأمانيعيده لحالة الوعي 
إجراء  من م مع حالته، وفي نفس الوقت تمكن الجراحءطبقا للظروف التي تتلا لأخرى

 . مخاطر على المريضأي  الجراحة دون

 الكثير من الشك حول علاقةأثار  التخديرأطباءحاط بدور أفالتطور الكبير الذي 
يقوم بها الجراح  ثانوية ن كانت مهمة تخدير المريضأبالجراحين، بعد  التي تربطهم التبعية
 . ا يقوم به المتخصصوننصبح فأمساعديه  أحدأو بنفسه 

ليه ا  في البداية نظر  انه نجد الإنعاشو  التخديرأخصائي  لنظر في تطور مهنةاعند 
رتقاء مهنة إومع  تمضي السنوابو  الجراح، مسؤوليةشراف و إمعاونا يعمل تحت بوصفه 
اعترف  ثناء وبعد الجراحةأهمية قبل و قدر كبير من الأصبح على أودورها الذي  التخدير
 2.ليهإلية و سناد المسؤ ا  و  التخديرستقلال طبيب باالقضاء 

الجراح بصفته  مسؤوليةفي السابق تثير  يردالتخطبيب أخطاء  فإن وعليه
ق سلطة الرقابة والتوجيه قفريقه، وهو مايحأعضاء  بينهوبينتبعية عالوجود رابطةو متب

 3.باعتباره المسؤول الوحيد عن كل المجموعة المساعدة تنفيذ العمل الجراحيأثناء  والاشراف

                                                           
علي مصباح إبراهيم، مسؤولية الطبيب الجزائية، بحث ضمن كتاب المجموعة المتخصصة في المسؤولية القانونية للمهنين، الجزء 1

 .86، ص 2004الاول، الطبعة الثانية، منشورات الحلبي، بيروت، 
 . 174عبد الفتاح بيومي حجاري، مرجع سابق، ص 2
 .86ثائر جمعة شهاب العافي، مرجع سابق، ص  3
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 عن التزام الجراح زأيتج لا التزاملتنفيذ  الا مساعدإ التخديردور طبيب  وعليه لايكون
المريض بل  بشيء اتجاهى عمله ثانويا بالنسبة للعمل الجراحي الرئيسي، مادام لم يلتزم قليب
 1.هو من اختارهالأخير  ن يكون هذاأشرط  ،لصالحا لجراح عملي

بين الجراح  التبعية علاقةأجل إثبات  ار ليس منين هذا الاختأ kavaquillo الفقيه يرى
 التخديرن طبيب بي التعاقديةانعدام الرابطة إثبات  أولى نفيلكن من باب  التخديروطبيب 
 لاعلى رغبة المريض ف ابناء التخديركان اختيار الجراح لطبيب إذا  وبالتالي 2،والمريض

 والمريض التخديردية جديدة بين طبيب قع وتنشأ علاقة قومتن أشكال في إأو  مانعأي  يوجد
 مسئولاجانب العقد القائم مع الجراح، ومن ثم يكون كل طرف متعهد بتنفيذ عقده فيكون إلى 
 . خطائه الشخصيةأ عن

أي  فالمريض لايتمتع بحرية اختيار، لنا عكس ذلكأثبت  العملين الواقع أغير 
 باقي ماأسي، يباعتباره القائم بالتدخل الرئ ريق الجراحي ماعدا الطبيب الجراحعضو في الف

 غيره منأو  الإنعاشو  التخديرختيار طبيب الايملك حرية إذ عضاء فيفرضون عليه فرضاالأ
اعتياد من جده نماإلى  ضافة،إعلاقة مباشرة معهله كون تن أمن النادر  لأنه الفريقأعضاء 

ن كل هذا لايمنع من قيام أغير 3،بالذاتتخدير معين أخصائي  الجراح على العمل مع
المريض في رفع أمام  مما يفتح المجال التقصيريساس الأعلى  التخديرطبيب  مسؤولية
أو  على العضو المشارك تقصيرية مسؤوليةأو  عقدية على رئيس الفريق مسؤوليةدعوى 

مسبب ثنين، ويبقى للجراح رفع دعوى رجوع على العضو تضامنية على الإ مسؤوليةة و دع
 4.الضرر

ثار السلبية، ففي نه ترتيب بعض الآأمن ش لماهذا الاتجاه الفقهي والقضائي انتقد 
مضاعفة مراقبته إلى  يضطر التخديرطبيب أخطاء  ليته عنو ي الجراح انعقاد مسؤ فسبيل تلا
كون ين أوهو ما يخشى معه  خيرالتي يقوم بها هذا الأ بالتخديرالمتعلقة الأعمال  على كافة

                                                           
 .114محمد سامي الشوا، مرجع سابق، ص  1
 .116، ص ،، مرجع نفسه2

 165، صسابقاسامة عبد الله قايد، مرجع  3
 .132سابق، صزينة غانم يوسف العبيدي، مرجع  4
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به ع طلضن يبذله من حذر فيها يتعلق بالعمل الجراحي الذي يأينبغي  ذلك على حساب ما
 1.ساساأ

علم من العلوم التي تدرس  التخديراعتبار فن إلى  فرض التطور الهائل للعلوم الطبية
بل  الطب بممارسة في الجامعات كتخصص قائم بذاته، فلا يكفي ان يكون الطبيب مرخصا

ولا سيما عند إجراء العمليات التي تستدعي  التخديرعلى اختصاص  للابد من الحصو 
 العام. التخدير

نعاش بأخصائيلاستعانة اففي الوقت الحالي يجب على الجراح  لا قامت ا  و  تخدير وا 
نأي  شخصيخطأ  أي ن لميرتكبا  حتى و  تهمسؤولي  المريض أن غيابأثبت  حتى وا 

ه ئمسؤولية الجراح لخط تقوم لم يكن السبب في وقوع الضرر، فرغم ذلك التخديرأخصائي 
واجب الحيطة والحذر يفرض عليه ذلك تفاديا لأن  2،تخديرفي عدم الإستعانة بأخصائي 

 للمخاطر التي قد تحدث، خاصة حوادث التشنج التي تنشأ عنها الأزمات القلبية التي تؤدي
لم يتلقى العناية اللازمة في الوقت المناسب بواسطة شخص متخصص إذا  وفاة المريضإلى 

هو السبب في وقوع الضرر الذي أصاب  التخديرثبت أن غياب طبيب إذا  أما 3وكف،
 4مشددا. به ظرفا الاستعانةعدم  اعتبرالمريض 

فمن غير الممكن واقعياأن نفرض على كل طبيب وفي  لا يعمم الالتزامإلا أن هذا 
طبيب  استدعاءالمستعملة فيها  المخدرةجميع الحالات رغم سهولة وبساطة الجراحة والمادة 

بأنفسهم على  التخديرباستعمال  ومثال ذلك جراحي الأسنان فهم معترف لهم قانونا ،تخدير
 . اعتبار أن معارفهم العملية تؤهلهم لذلك

 ونفي تبعيته للطبيب الجراح، التخديرمن هذه الأسس بدأ الحديث عن استقلال طبيب 
لا و ومسؤ  هتمر إتحت أعمال  منيأتونه  مسؤولا عن رقابة المساعدين عماالأخير  كانفإن 

                                                           
 .188سابق، صعشوش كريم، مرجع  1

، ناح رياضيز ليه، مإن يوجد معهم طبيب تخدير مشار أمين ضد مسؤولية الجراحين أمين في فرنسا، تشترط التأصبحت شركات التأ 2
 .457، ص مرجع سابق

 .122، ص زينة محمود سعد، مرجع سابق3

4M.MHANAOUZ. A.RHAKEM. op. cit. P56. 
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لايدخل عمله في إذا  ،التخديريختلف بالنسبة لطبيب الأمر  نألا إخطائهم أبالتالي عن 
رغم  الشخصية تهمسؤوليحيث يؤدي عمله تحت  هوالرقابة نظرا لتخصصنطاق تلك السلطة 

 1.الهدف نفسهإلى  التخديرالجراح وطبيب  اتجاه وظائف

 للارتقاءنتيجة  التخديراعتراف باستقلال طبيب إلى  فقد ذهب القضاء الفرنسي
وكان مقابل هذا الاستقلال الاقرار ، العلمي له والكفاءة العالية ودوره الاساسي بجوار الجراح

 2.الشخصية في وسط الفريق الجراحي تهمسؤوليب

خصائي تخدير متخصص وعلى أن الجراح الذي يستعين بأAIXوهكذا قررت محكمة 
نفسه عندئذ وعن طريق زميله من مهمة ضمان تخدير  يعفيقدر كبير من الكفاءة، فهو 
الجراحي، ومن مراقبة حالة تنفس وصمامات  بمباشرة العمل له المريض في ظروف تسمح

 3.فترة العمل ومن ضمان اليقظة من المخدرأثناء  قلب المريض

 ترى من جانبها على هذا الاستقلال لطبيب التخدير فهيMontpellierما اكدت محكمةك
تم تحت اشرافه حال تالتي  الأفعالعن مراقبة  شخصية مسؤوليةل أكان الجراح يسإذا أنه 

خطأ  نه يرتكبأو  لأوامرهها طاقم التمريض الخاضع فذمباشرة العملية الجراحية والتي ين
كن يتضح من القواعد لشديدة، و  بحيطة  يمارس هذه المراقبةذا لم جنائيا إ يستوجب مساءلته

هذه السلطة بسبب إلى  يمتلاتن التخديريب ويباشرها طب التي يمارسها الأفعالن أالحالية 
ن أيسمح للجراح كي كفاءة هذا الممارس والذي عن طريق تخصصه يضمن تخدير المريض 

 4.العمل حالة التنفس وصمامات قلب المريضفترة هذا أثناء  يمارس عمله الجراحي ويراقب

في أنه  فهي ترى التخدير الاستقلال المهني لطبيبهذا  دتأي ن محكمة باريسأكما 
الكفاءات تتجه نحو التخصص  في انليس هناك شك ، ظل الوضع الحالي للعمل الجراحي

 5.الاستقلال المهني أطبقا لمبد للمسؤولياتاختلاف متلازم إلى  والذي يؤدي
                                                           

1 Remi PELLET. Hôpitaux et cliniques ; Les nouvelles responsabilités, Economica, Paris, 2003, P88.   

OBOEUF (Odile). Op.cit. p39 

2René SAVATIER. Op. cit, P292. 

3AKIDA.M. la responsabilité pénale des médecins du chef d’homicide et de blessures par imprudence L. G.D. J, 

Paris, 1994. 

4 OBOEUF (Oldie), op.cit. P39. 

5  AKIDA.M, op.cit. P321. 
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إلى  ن يعهدأمن حق الجراح لأن  ،1التخديربالاستقلال المهني لطبيب rSavatieأيد الفقه 
خصصه بحيث يعطيه كل ثقته بالنسبة للمهام تن يعتمد على أطبيب متخصص في فريقه و 

ذ لا ئن، وحينأمراقبة في هذا الشأو  سلطةأي  ن يمارس عليهأبتخصصه ودون  الخاصة
 2.ن يتحملها هو بمفردهأيجب  التيتخصصه و خطأ  اشئة عننال مسؤوليةيشاركه ال

كثر أضحى أزداد دوره و اصبح واقع، و أ التخديري لمهنة طبيب فنهذا الاستقلال ال
 نه بوصفة زميلاأمنحه صفة المساعد تقلل من ش نّ أو  اء وبعد التدخل الجراحينثأهمية قبل و أ

 3.في الفريق الجراحي

-91لتنفيذي رقم ا بموجب المرسوم الإنعاشو  التخديرالجزائري مهنة  المشرعنظم 
 فرعا مستقلا يستلزم تعليما خاصا التخديراعتبار مهنة  21ة الماد نص ونستنتج من 109

للتكوين أخرى  مؤسساتأو  في المدارس الشبه الطبية والمعاهد التكنولوجية للصحة العمومية
من نفس  10كما تضيف المادة  ،ادة الدولةهالتخرج على شالمتخصص والحصول بعد 

 التخدير والإنعاشأخصائي  المستخدمة بضمان تحسين معارف ةئالمرسوم على التزام الهي
ن يقصد الحصول على كفاءات جديدة مرتبطة بمتطلبات الطب العصري، كما تحدد المادت

باعتراف  مما يساعد على الاستنتاج ضمنيا خصائيالمهام التي يختص بها هذا الأ 19و18
 استعانةذ تكون ،إالتزاماته اتجاه المريضأداء  ستقلالية المهنية فيلاالمشرح الجزائري با

فيما  العملية وبعدهاأثناء  بمتابعة المريض الالتزامتبرئه لنفسه من  التخدير بأخصائي الجراح
 . قلالمريض ولكن هذا ليس بالمفهوم المط إفاقةيخص 

اذ يستقل  ية التقليديةتبعتفكيك روابط الإلى  التخصص في المجال الطبي يؤدي إن
خطأ  عن مسؤولية للجراحفلا  ناحية الفنيةشكل متزايد من الب كل طبيب بمجال اختصاصه

                                                           
 1966داخل الفريق الجراحي لقد كتب الفقيد سنة  التخديرول الأمر مفهوم الاستقلال المهني لطبيب أفي  savatierالفقيه عارض1

من  عق بعضهم لا تمنتاعوالمسؤولية الخاصة الملقاة على  هن تخصص معاونيأو  ؟العملياتليس هو قائد السفينة الذي يقود حجرة "أ
وتعتمد عليه كل الأجهزة التي تعمل في غرفة  التخديرالذي يختاره يحدد وسيلة  التخديربالاتفاق مع طبيب  هوأنه رب العمل و 

، مرجع الشوا ليه، محمد ساميإمشار  "ف بهالالعملية المك عن أالقائد، المخاطر التعاقدية التي تنش هالعمليات وهو يتحمل بوصف
 .117، ص سابق

 .117، ص رجع سابقم، سامي الشوامحمد 2

3Renésavatier, po, cit, P198. 
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مشارك في العلاج لعدم أخصائي  يمكن مساءلته شخصيا عن عدم كفاءة كما لا ،زملائه
 متخصصا مماتقنيا  إشرافايتطلب  نشاط الطبيل، فاتأهيلهمامتلاكه القدرة على كشف مدى 

فى من يع وهذا النوع من التفويض 1،عليهشراف لإل لأصحاب الخبرةويضه فيستوجب ت
لايكون في هذه الحالة لأن  المنهجي في سوء تنظيم الفريق أايخص الخط لامإ مسؤوليةال
ليه في كل التفاصيل إشرة للجراح، فلا يلزم في الرجوع خصائي تحت السلطة والتدخل المباالأ
 .قى منه التعليماتلن يتأو أ

فيالفريق  ضوعأخصائي  حجة وجود عقود تربط المريض بكلإلى  نادتن الاسإ
 لما يلزم به زميلهخلافا  دقتحملها كل طرف متعاي التي الالتزاماتللقول بانفصال  ،المعالج

 العقد أحكامب، الجزائي لعدم اختصاص القاضي الجزائية مسؤوليةفكرة مهجورة في مجال ال
مساءلة كل شخص عما  فرضيذ إ ى صامداقالجزائية يب مسؤوليةشخصية ال أمبد نأكما 

يتمتع  الذيالاستقلال المهني  أعما يفعل غيره، وهو مايؤكد مبد دون مساءلته يرتكبه شخصيا
 2.في ممارسة عملهم الأطباءبه 

 طار الفريق الطبيإالطبيب الجراح في  مسؤولية: المطلب الثاني
، هن يصيب الغير من فعل تابعأعن مايمكن  جنائيا لألايس الإنسانن أصل الأ

إذا  لاإممرضة أو  تلميذهو  أهاعد ل عن فعل يقوم بهمسأالطبيب الجراح لا يسفإن  ولذلك
 ل الطبيب وحدهأغير مقصود ففي هذه الحالة قد يسخطأ  الطبيب نفسهإلى  سبنن يأمكن أ

حدهم أوقع من الخطأ  كان هذاإذا  ماأما، خطأ  حدهمأوامره ولم يقع من منفذين لأ اكانو إذا 
على الطبيب فكل منهم يكون جزائية مسؤوليةدون تدخل من الطبيب الجراح فلا تكون هناك 

أو  ه قبل العمليةمطاقأخطاء  ل الجراح عنأاختصاصه، ولا يسضمن  لا عن خطئهو مسؤ 
تقع على  مسؤوليةالفإن  وما عدى ذلك الجراحةأثناء  هم لهتنه يملك توجيههم وتبعيبعدها لأ

 3.المستشفى الذين يعملون فيهأو  عاتق العيادة

                                                           
 105.، ص علي مصباح ابراهيم، مرجع سابق1

دون  ،ولىالطبعة الأ ،المستحدثة في الطب والجراحةساليب لأطباء عن استخدام الأالجنائية ل مسؤوليةالمحمد عبد الوهاب الخولي،  2
 .69، ص1997، دار النشر

 .129، ص 1997رائد كمال حيز، شروط قيام المسؤولية الجراحية الطبية، دار الاندلس، السعودية،  3
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 على فعل الغير منتترتب الطبيب الجراح تترتب عن فعله الشخصي كما  مسؤوليةف
 .الفريق الطبيأعضاء 

 عن فعله الشخصي مسؤولية الجراحالأول:الفرع 
فردية العقاب، فالطبيب كما هو معلوم  أترتبط مسؤولية الطبيب الجراح مباشرة بمبد

تدخل إجراء أي  صول الفن المستقرة عندأعاة اله وبمر  بذل العناية الواجبةبمريضه إزاء  ملزم
ل عنه اتجاه من أمهنيا يسخطأ  تىأيكون قد  هفإن خرج الطبيب الجراح عن ذلكفإن  جراحي
 2:حدى الصورتينإجراح عن فعله الشخصي لا يخرج من الخطأ  نأكما  1،منه تضرر

ترتب على قيامهم يالمساعدين إلى  غير صحيح من الجراحأمر  صدور: ولهماأ -
صدار إالجراح الذي قام بخطأ الخطأ  فيكون هنا ،لمريضلحدوث ضرر  ذهيفبتن
 . مرالأ

بل المساعد، فعندما يقوم قصحيح من الجراح مع تنفيذ سيئ من أمر  صدور: ثانيهما -
وعدم  التنفيذأثناء  ن غياب الجراحأالجراح الصحيح غير أمر  بتنفيذالأخير  هذا

تترتب عليه خطأ  ن ينسب للجراحأيضا يمكن أمراقبته للمساعد في كيفية تنفيذه فهنا 
 .مسؤولية في مواجهة المضرور

 الجراح عن فعل الغير مسؤولية: الفرع الثاني
إلى أدى  شخصي ارتكبه هذا الشخصخطأ  ير هوغساس المسؤولية عن فعل الأ

خطأ  مساعديهأحد  ارتكبإذا  تقوم مسؤولية الطبيب الجراح فيماإذا  أوقوع الغير في الخط
 مهم وهو الرقابة دورأهمل  معاونته له في العملية الجراحية، فيكون الطبيب الجراح قدأثناء 

التي يقوم بها الفريق الأعمال  والتوجيه والدراسة التي تفرض عليه في التحقق عن سلامة
الفريق أعضاء أحد  منخطأ  حصلفإذا  ،امرته وتصرفه واشرافه وضوع تحتمالجراحي ال

 يذاء الحاصل لمريضه بفعل مساعدهعن الإاجزائيا الطبي اعتبر الطبيب الجراح مسؤول
 3.من جانب الطبيب الجراح احترازقلة أو  همالإبحقه ثبت إذا

                                                           
 .  69، ص 2007هشام محمد مجاهد القاضي، الامتناع عن علاج المريض. دار الفكر الجامعي الاسكندرية،  1
 .251، مرجع سابق، ص ير رياض حنانم2

 .86، صمرجع سابق ،رمضان جمال كامل3
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 هأخطاء كرئيس للفريق الطبي عن وبناء على ذلك تترتب مسؤولية الطبيب الجراح
يبقى لكل منهم مسؤولية أنه  مع الملاحظة مساعديه في الفريقأعمال  منأو  الشخصية

 . الدراسة ن نوضحه في بقيةما سنحاول أ هذا وه أعمال شخصية عن

الطبية عامة والجراحية خاصة هو الأخطاء  ساس نشوءان أوعليه يمكن السؤال 
مرتبطة الأخطاء  ة والحذر، وصور هذهطخلال بواجبات الحيصول المهنة والإأمخالفة 
يتعلق بسلامة جسم لأن الأمر  ن تمارس بحذرألهذه المهنة التي يجب الأخلاقي  بالجانب
 .الإنسان

 :واختصاص كل عضو في الفريق الجراحيمهام : المطلب الثالث
الممرضات، وكان حدى إولمدة طويلة من الزمن تمارس من  التخديرظلت عملية 
دد المادة المخدرة والمقدار المناسب وتباشر الممرضة حقن المخدر حالجراح هو الذي ي
تحت مراقبة  ضعملية الجراحية، فكانت الممرضة تو العإجراء  وبعدأثناء  ومتابعة المريض

همال في لى الإإ وأ التخديرإلى  ةجعوسلطة الجراح والذي ينبغي مساءلته عن الحوادث الرا
مور تطورت كما ذكرنا سابقا من حيث ظهور طبيب ن الأأ الجراحة، غيرإجراء  مرحلة مابعد

 . الإنعاشو  التخديرمتخصص في 

 أطباءالصادرة في قضايا مسؤولية  حكامارتفاع نسبة الأفإن  ذلكإلى  بالإضافة
ة سيمية الطبية الفرنيكادالأإلى  ساتذة الطبأأحد  الخطر، ففي تقرير قدمهقوس  نادق التخدير
بالنسبة  %72 قد بلغت 1970و 1962عامي بين ن نسبة الزيادة أفقد قدر  .1975عام 

ما افكان لز  1،التخديرطباء لأبالنسبة  %145وللجراحين  بالنسبة%82وبصفة عامة  الأطباء
، كما أن القضاء ءطبيب كف التخديرن يباشر عملية أة التي تلزم يظهور نصوص لائح

من جانب خطأ  بعد التخديرأخصائي  مشاركة ضمانيعتبر أن ممارسة عملية جراحية بدون 
ويلعب دوراأساسيافي  في وسط الفريق الجراحييعمل بجوار الجراح  التخديرطبيب ف الجراح

إعادة  إلىأدى  العملية الجراحية وظهور طبيب على قدر كبير من الكفاءة بجوار الجراح
 التخديرلطبيب  الاستقلالالفريق الجراحي هذا أعضاء  بكل عضو منالمنوطةتوزيع المهام

                                                           
 .76، ص 2008علي عبده محمد علي، الأخطاء المشتركة وآثارها على المسؤولية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  1
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ن كانت بدرجات متفاوتةيتحقق عمليافي مراحل تنفيذ العملية ا فريق فرغم هدف ال لجراحية وا 
وهذا التميز  ستقلة ومتميزة من الناحية الفنيةالطبية مالأعمال  الجراحي الموحد، إلا أن

وعليه سنحاول أن ، 1يفرض تفريد المسؤولية الشخصية لكل عضو في الفريق والاستقلال
المراحل المختلفة للعملية أثناء  التخديرنوضح وظائف كل من الطبيب الجراح وطبيب 

 . الجراحية

 :توزيع المهام في الفترة السابقة للتدخل الجراحيالأول:الفــــــرع 
أي  ،التخديريجرى عن طريق الجراح وطبيب  مريضتنطلق هذه الفترة بفحص عام لل

وتنتهي بإعداد المريض لعملية  والبيولوجية اللازمة والضرورية الإكلينيكيةأن تجرى الفحوص 
 . التخدير

 :التمهيديةالفحوص : أولا
تفرض أصول مهنة الطب على الجراح أن يقوم بإجراء فحص عام للمريض التي 

منها الفحص بالأشعة،  وبيولوجية اللازمة إكلينيكيهتجرى له الجراحة، وهذا بإجراء فحوص 
ها كل من الجراح بالفحوص التي يأمر  غايةو  ورسم كهربائي للقلب، على أن تختلف طبيعة

 يتحملأخرى  ارةببعأو  كان المريض صالحاإذا  معرفة ما هو فالأول هدفه، التخديروطبيب 
، فهدفها تحديد الأحوال ومقدار التخديرطبيب أي  النسبة للثانيبالجراحة من عدمه أما إجراء 

 2.الجرعة المخدرة التي ينبغي وفقا لها تخدير المريض

من اكتشاف الحالة  ضروري وحتمي، وهي تمكنأمر  هذه الفحوص السابقة وأهمية
 . بالفشل الكلويأو  كأن يكون مريض بالسكري الصحية للمريض

وعلى الطبيب الجراح الالتزام بالقيام بالفحوص التي تفرضها حالة المريض وطبيعة 
وعلى حالته الصحية  كافة المعلومات المتعلقة بالمريضالعملية الجراحية، وبالإطلاع على 

 الفحص على العضو محل العملية فقطالعامة وردود الفعل المتوقعة، فيجب أن لا يقتصر 
جانبية للتدخل الجراحي ويكون ذلك بالطبع أثار  أي للمريض لتفاديبل على الحالة العامة 

                                                           
 .223أسعد عبيد الجميلي، مرجع سابق، ص   1
 .120محمد سامي الشوا، مرجع سابق، مرجع سابق، ص 2
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في حدود ما يسمح به تخصص المريض ومستواه العلمي، وهنا عليه أن يستعين بمن هم 
تعذر عليه التيقن إذا  الطرق العمليةإلى  واللجوء في المجالات الطبية الأخرى أكثر تخصصا

رأي الطبيب المعالج في مدى تحمل المريض من تشخيصه للحالة المرضية وأن يستنير ب
بمن هم أكثر  والاستعانةزملائه لاستشارتهم إلى  غير أن إلتجاء الطبيب 1،الجراحيةللعملية 

في حقه، إلا في خطأ  فامتناعه لا يشكل جوزياعليه بل  عاما إلتزاما ليس خبرة وتخصصا
وفي حالة  2،الاستعجالأو  حالة الضرورةالحالات الإستثنائية التي تستدعي ذلك ما لم تتوفر 

إحلال طبيب جراح محل الجراح الأصلي لضرورة ما، فعليه القيام بالفحوص اللازمة 
 3.والحصول على المعلومات الضرورية بنفسه وعدم الإكتفاء بما أداه الجراح السابق

التعرف عليه أجل  غرفته من فييجب عليه زيارة المريض  التخديركما أن طبيب 
عطائه بعض الأدوية المهدئ ة، والإطلاع على ملفه الطبي للتعرف على تاريخه المرضي وا 
جراء فحص  التي ستستعمل ةمعرفة تأثيرها على المواد المخدر ونوع الأدوية التي يتعاطاها ل وا 
 هذا بالكشف عن قلبه ورئتيه وكبدهو  وسرعة نبضه شرايينهسريري عليه، لقياس ضغط 

 وتحليل بوله ودمه للتأكد

للتأكد من سلامة الجهاز  لصدر من عدم إصابته بداء السكري، وأخذ صورة شعاعية
 4.الرئوي بالسلالتنفسي وعدم إصابته 

اتخاذ ما يلزم أجل  وينبغي أن يتم هذا الفحص قبل العملية الجراحية بوقت كاف من
لق عليه بالإستشارة لما يط تجنبا اللازمةت طبية واستخلاص النتائج استشاراأو  من تحليل
الزيارة الروتينية التي تم بشكل سريع في الأمسية السابقة للتدخل الجراحي، أي  5الوهمية،
 ولا بنفسه بشكل يتفق والأصول الطبية يتحتم عليه أن يؤدي هذه الفحوص التخديرفطبيب 

مخدر من المسائل الفنية باعتبار أن اختيار نوع ال يعتمد على تقرير الطبيب الجراح
التي تعتمد على معرفة الطبيب وتقديره بحسب ما يتفق وحالة المريض  البحتةوالتقنية

                                                           
 .266 ص صفوان محمد شديفات، مرجع سابق، 1
 .135أمير فرج يوسف، مرجع سابق، ص 2
 .187، ص ن، مرجع سابقصعلي عصام غ 3

 .46ثائر جمعة شهاب العاني، مرجع سابق، ص 4
 .76على عبده محمد علي، مرجع سابق، ص  5
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طبية وفنية من سن المريض،  اعتباراتواستعداده الذاتي لتحمل المخدر، والذي تدخل فيه 
هو عمل يخص بالضرورة طبيب  أن عملية تحديد فصيلة دم المريض كما 1...إلخ،. جنسه

لاسيما وأن نقل دم  إنجاز هذا العملعلى الجراح أن يتأكد بنفسه من أنه  ، إلاالتخدير
 . العملية الجراحيةإجراء أثناء  أمر واردالمريض، هو 

 :المعالجة الإعدادية: ثانيا
تخديره، وهي تتقدم أجل  الإعداد الطبي للمريض منإن المعالجة الإعدادية عبارة عن 

وغالبا ما تجرى المعالجة الإعدادية عن طريق مساعد  ذاته التخديرمن الناحية الزمنية فعل 
ويمكن أن تجري المعالجة  2،التخديرأخصائي  إلمام كافي بتعليمات وأوامر لديه الطبي

وهي مهمة يمكن أن يمارسها معاون طبي كفئ بناء  لإعدادية عن طريق الحقن في العضلا
على تعليمات صادرة من الطبيب يحدد فيها مقدار ونوع الحقنة ولكن بمنأى عن وجوده 

ممكن في هذه المرحلة، وهو قاصر على أمر  هو الاختصاصاتشخصيا، والتفويض في 
المعالجة  اختيارولكن المساعد الطبي، أو  تنفيذ المعالجة الإعدادية التي تمارسها الممرضة

، والذي يلتزم بإعطاء الممرضة التعليمات التخديرطبيب  اختصاصالإعدادية هو من صميم 
 3.تنفيذ سليم للمعالجة الإعداديةأجل  اللازمة من

 :في فترة الجراحـة الاختصاصاتتوزيع  :الفرع الثاني
والتي تسبقها كما ذكرنا سابقا المعالجة الإعدادية ثم  التخديرعملية بتبدأ هذه العملية 

 . العملية الجراحيةإجراء  يلي ذلك

 :عمليــــة تخديـــر المريــــض: أولا
نما دورها الأساسي المساعدة في  علاجية ليست في ذاتها غاية التخديرإن عملية  وا 

كي  في تعطيل مراكز الشعور التخديرعلاج مباشر يقوم به الطبيب الجراح، وينحصر دور 
مع الإحتفاظ في ذات الوقت  إزاء صدمة العمل والتدخل الجراحيتصبح عديمة الإحساس 

 حالة مرضيةأن ينشئ  التخديربوظائف الجسد الأساسية، حيث يتطلب من الطبيب 
                                                           

 .149رائد كمال خير، مرجع سابق، ص  1
 .192ص  سابق،علي عصام غصن، مرجع 2
 .210نائل صالح عبد الرحمان، مرجع سابق، ص 3
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 1،ما كان عليه بدون ضررإلى  الحالإعادة  وأن يراقبها وبحيث يكون في إمكانه مصطنعة
 . في إحداث التوازن لتسهيل مهمة الجراح التخديروهنا تكمن مهارة وكفاءة طبيب 

وضرورة الإعداد الدقيق للمادة المخدرة والخطيرة، إلا  التخديروعلى الرغم من مخاطر 
أن القانون الجزائري وكذا الفرنسي يسمح لمساعد طبيب " مساعد تخدير " أن يجري عملية 

في غالبية  التخديرار وسيلة يكما يستلزم اخت2،مباشرةتحت مسؤولية ومراقبة الطبيب  التخدير
 يخص بداهة الامركان هذا إذا  لأنه التخديرالحالات وجود اتفاق ما بين الجراح وطبيب 

 تتبع لا يعتمد فقط على مدى ملائمة الأدوية المفضلة والوسيلة التيأنه  ، إلاالتخديرطبيب 
الخاصة  الأفعالموضوع وخصائص العملية الجراحية بل وأيضا على علامات وردود  و

إجراء  إعداد بطاقة خاصة يدون بها بكل دقة وقبل التخديروعلى طبيب  3،مريضالبجسم 
وسلوك المريض حتى لحظة  المنفذة الأفعالوأثناء سريانها الأدوية المستعملة و  التخديرعملية 

ضافة ذلك يجب أن يدون عليها طبيعة ومقدار الأدوية وتقنية المخدر إلى  إسترداد وعيه، وا 
وحالة التنفس والدورة الدموية للمريض وقياس نبض القلب والضغط، وفي حالة المستعمل، 

 4.نشوء حادث أن يصف العلاج المقرر

الإحساس  إفقاد قد تكون تخدير عن طريق التخديرأن عملية ننوه كما يجب أن
 على كامل الجسم فيكون تحذيراأو ، موضعيا فيكون تخديرا إما على جزء من الجسم المؤقت

 . التخديرأنواع إلى  وقد تطرقنا سابقا كليا

آخر إذ يتحكم إلى  أن العقاقير المخدرة مختلفة التأثير والفعالية من شخص وباعتبار
البدانة  والقدرة على الإحتمال والتأثر الاستعداد عدة معايير منها السن والجنس في ذلك

على جانب  التخديرخدرة ووسائل والطقس والمناخ، فالأدوية الم البيئةوالنحافة، وكذا حسب 
فلا بد من استخدامها ضمن اعتبارات  عنها المتمخضةكبير من الخطورة من حيث النتائج 

التي تعتمد على معرفة طبيب  الفنية البحتة من الوسائل التخديرلذلك يعتبر 5الدقة والحذر،
                                                           

 .28محمد حسين منصور، مرجع سابق، ص 1
 .268صفوان محمد شديفات، مرجع سابق، ص 2
 . 85على عبده محمد علي، مرجع سابق، ص  3
 .30محمد حسين منصور، مرجع سابق، ص  4

5Odile,OBoeuf ,op.cit. 
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فله كامل  الصحية وطبيعة العملية الجراحية وحالة المريض ما يتفقبحسب وتقديره التخدير
ل أن التدخل الجراحي صكان الأفإن  التي يراها ملائمة، التخديرالحرية في اختبار طريقة 

قدرة تقديرا  التخدير طبيبوضعي، إلا أن مال التخديربسيط ومحدود الخطورة ويقتضي إلا 
 تزالخدرا لا ماستعمل إذا  خديرتمسؤولية طبيب القوم تالكلي لا  التخديرإلى  را بان يلجايمغا

في استعماله، شرط ان يختار طريقة قد الخطأ  طالما لم يقع منه بشأنهالطبية مختلفة  الآراء
نوع الجراحة، كما لائعة في الاوساط الطبية وملائمة اصبحت شو التجربة بذاتها  حدتجاوزت 

إذا  لاإ 1،أخرى طريقة اكثر خطورة من طريقةجسيم عند اختيار لخطأ  مرتكبأنه  يعتبر
 وفي هذه الحالة لابد من خاصةر  بمخاط محفوفةوان كانت  تستجوبهاكانت حالة المريض 

 2.من ينوب عنهأو  من المريض رضى خاص

غير المعقول تحميل طبيب  فمنبذل عناية، بتزام لالا التخديرق طبيب تع على عاتق
قام بالفحوص اللازمة  قد أنه طالما تم التيقن من المسؤولية عما يحدث للمريض التخدير
عليه اتخاذ جميع  التخديرطبيب أي أنه  الا 3من مدى قابلية المريض لتحمل المخدر، للتأكد

ازالة طلاء من ابسط الامور من التأكد المريض قبل تخديره، ك لأعدادالاحتياطات اللازمة 
العملية لمعرفة ما كان تنفس المريض كافيا من أثناء  لمراقبة لونهم الشفاهالاظافر واحمر 

ماعدا  4على الاقل قبل العملية، وكذا التأكد ان المريض على الريف خمس ساعات ،عدمه
عمل الاجراءات  التخديرفعلى طبيب  ال وضرورة التدخل الجراحي السريعحالة الاستعج

 .اللازمة لامتصاص محتوى المعدة

 نيا/ التدخل الجراحي:ثا
اختصاصه الانفراد فمن صميم ، في هذه المرحلة يكون الدور الراجح للجراح واضحا

 يسأل ثم الجراحة والتي يراها مناسبة لذلك، ومن لأجراءالمطلق باختيار الوسيلة الملائمة 
العملية ومن إجراء أثناء رعونة  عن كلو  اختيار وسيلة الجراحة فيخطأ  الجراح عن كل

                                                           
الفقه والقضاء، الطبعة  لاتجاهاتة يتحليلحمد محمود سعد، مسؤولية المستشفى الخاص عن أخطاء الطبيب ومساعديه، دراسة أ 1

 .213، ص 2007، دار النهضة، القاهرة الثانية
 .36، ص محمد حسين منصور، مرجع سابق2

 .201، ص ، مرجع سابقصنعلي عصام غ3

 .189، ص سمير عبد السميع الاودن، مرجع سابق4
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دون ان يسال عن اتباع طريقة  في بطن المريضأخرى  اجسام غريبةأو  داتاضم اغفال
من جانبه مادام اتبع خطأ  معينة دون اخرى، طالما ان الطريقتين مسلم بهما علميا ولم يثبت

ان يتحصل  بالإمكانالقواعد الفنية المعتمدة في ذلك، حتى وان لم يتحصل على نتائج كان 
من ذات  باعتبار أنه بذل العناية المطلوبة من طبيب اكثر مهارة  طبيب اخرعيها 

 1.خبرته العلميةو تخصصه 

بل عليه مراقبة سلامة همية أقل أفي هذه المرحلة ليس  التخديرن دور طبيب ألا إ
مراقبة  لا يمكنهالذي  جراحوراحة البال لل النفسيعليه تهيئة الصفاء و المريض في هذه الفترة، 

 تأثيرواجب مراقب  التخديرفيقع على الطبيب  واستمراها لانشغاله بالعملية التخديرتسلسل 
 المخدر على المريض بشكل مستمر ويقظ، وان يستعد لكل طارئ قد يحدث كهبوط التنفس

 الأكسجينلاستنشاق  حنجرية أنبوبهوضع  دقات القلب ففي هذه الحالات يجب عليهأو 
كما يقع على عاتق  2الجهاز التنفسي، بمنبهات وحقن المريض التنفس الاصطناعي لأحداث
 وقوع لمنعاللازمة  الحيطة واتخاذ حالة المريض فوق منضدة العمليات مراقبة التخديرطبيب 

الاضرار بالمريض، اما المخاطر التي يصعب توقع إلى  قضيتالحوادث المحتملة التي 
فلا يمكن  3،يسيرامهنيا ولو خطأ  فلا مسؤولية عليه مادام لم يسند اليه دهاتفاأو  حدوثها

باعتباره من المخاطر المحتملة دائما غير ان هذا إنفجار غاز التخدير  مساءلته عن مخاطر
 ني بالضرورة خطأ من جانب الطبيب.الانفجار لا يع

إلى  الجراحية بل تمتد في الواقعالعملية إجراء  نتهي مهمة الفريق الجراحي بعدت ولا
 . الجراحة ما بعدمراقبة المريض في مرحلة

 اللاحقة للتدخل الجراحي الفترةصاصات بعد توزيع الاخت: الفرع الثالث
العملية الجراحية على قدر كبير من الدقة، إجراء  مباشرة التي تلي المرحلة هذه تعتبر

ي المتابعة قد الخسارة التي يمكن تنشا عن الاهمال فلأن  فهي تستلزم متابعة يقظة للمريض
 .تكون جسيمة للغاية

                                                           
 .76، ص سيد هم مختار، مرجع سابق1
 .96، ص سابقعلي مصباح ابراهيم، مرجع 2

 .83، ص علي عيدة محمد علي، مرجع سابق3
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إجراء  ما بعدفي مرحلة  الإشرافوهنا يمكننا ان نطرح تسال من يتحمل مسؤولية 
على الاثنين بمفرده أم على الجراح أو ، التخديرهل تقع هذه المسؤولية على طبيب  الجراحة؟

 معا؟

ان متابعة الحالة في هذه المرحلة ملقاة على عاتق كل إلى  1جانب من الفقه ذهب
 . والا كانت سلامة المريض معرضة للخطر والجراح التخديرأخصائي  من

يجب التميز في فترة  لأنهي على اطلاقه معيب أن هذه الر أخر يرى آن جانب أغير 
ين ببالكامل و  وعيهوالمتابعة الواجبة حتى يسترد  الجراحة بين يقظة المريضإجراء  ما بعد

 2.النتائج الاخرى للعملية الجراحية

 بمفرده التخديرأخصائي  ن يتولاهأفمتابعتها عبئ يجب  يقظة المريضلفترة  فبالنسبة
لاساسي ليس تخديرا المريض فقط دوره الأن  الضرورية، الإنعاشمستعينا في ذلك بوسائل 

 عنوعيه الكامل، غير ان الجراح يكون المسؤول إلى  يعودحتى  يضا مساعدته ومتابعتهأ بل
 3.استعان بممرضه مؤهله لذلكأو  التخديرن كان هو من مارس بنفسه عملية إ فاقةالإ

مع  الافاقةي اعفاء نفسه من مراقبة نتخدير يع بأخصائيما استعانة الطبيب الجراح أ
إجراء  لايقف التزامه عند مجردإذ المباشرة للعملية الجراحية، النتائج ةبقائه مسؤولا عن مراقب

ان يترتب من نتائج ومضاعفات،  ما يمكنغاية العناية بالمريض لتفادي إلى  بل يمتد العملية
كانت العملية دقيقة إذا  خصوصا على حسن النتيجة للاطمئنانفحوص دورية  بإجراءوهذا 

حد إلى  يصل ذلك بطبيعة الحال وخطيرة فاحتمال فشلها ممكن بحصول اقل اهمال، ولا
مريضه بكافة البيانات  بإحاطةريض مما يلزم الجراح مضمان نجاح العملية وشفاء ال

                                                           
 .103رائد كمال خير، مرجع سابق، ص  1

2Akida. Op.cit. P180. 

المريض نحو مراقبته أثناء وبعد الجراحة، وله تفويض طبيب أخصائي اخر في  التخديرعن  المسؤولهو  التخديرن طبيب إ 3
إلى اشخاص اخرى، ولو كانوا  إليهموالإنعاش ن وليس لهؤلاء تفويض هذه المهام المفوض ة  التخديرفي  متربص، طبيب التخدير

 ينفذون مهام مفوضة فلا تفويض لعمل مفوض اصلا، انظر  ما داموامنهم  أكثرتأهيلا
SYLVIE DELORT. La responsabilité des chirurgiens, des alestes et des établissements de santé thèse de doctorat 

et droit prive faculté de droit, économie et sciène sociales université panthéon – Assas (paris II). Paris. 2003. 

P183. 
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كان إذا  خاصة حدته والنصائح لتفادي النتائج السيئة، خاصة المتوقع منها والتخفيف من
معرفة المريض بحالته يساعد طبيب ف تدخل جراحي ثاني مستقبلاإجراء  يحتملالنجاح جزئيا 

ما في مرحلة  والمألوفةالرعاية العادية  لأفعالاما بالنسبة  1التشخيص،اخر على دقة وسرعة 
 .الجراحة، فيقوم بها طاقم التمريض بالمستشفى إجراء بعد

 التخديرأخصائي  ان اعطاء المواد المخدرة مهمة شاقة تتطلب معرفة وخبرة خاصة من
في  وتأثيرهاللازمة التي تستمر حتى نهاية مفعول المخدر  نعاش وهو ملزم يبذل العنايةوالا
 مساعد طبيإلى  فاقتهإعهد عملية انعاش المريض ومراقبة يجوز له أنه  المريض، الا جسد

 الإنعاشو  التخديرأخصائي  يعفين هذا التفويض لا أغير  2،ذا سمحت حالة المريض بذلكإ
 مادام لا إليهعدم ترك مريض عهد بنفسه  التخديرأخصائي  على يتحتم وعليه من المسؤولية
فعلية مراعاة من  كفء ممرضإلى  إنعاشهفاقد لوعيه فحتى وان عهد بعملية  يزال مخدرا

عطاءالحالة الصحية للمريض  تطور لأخروقت  اللازمة التي  والإرشاداتالتعليمات  وا 
مسؤولية الممرض تقتصر لأن  تضمن تدخله في اية لحظة في حالة وقوع ضرر وشيك،

أو  ذات الصلة الوثيقة بالعلاج الطبيالأعمال  إلى دون ان تمتد فعال العلاج العاديةأعلى 
 3.الجراحي

تميز إلى  هذا الفصل في الاختصاصات والمهام في وسط الفريق الجراحي، يؤدي
بعد أو  واثناء او بلقكانت سواء  أياالفريق الطبي أعضاء  مسؤوليات، واستخلاص الأخطاء

  . العمل الجراحي

                                                           
 .128بق، ص محمد سامي الشوا، مرجع سا1
معاون أو مساعد طبي وهذا باجتماع  والىعلى اسناد مراقبة الافاقة  1974افريل  30يسمح المنشور الوزاري الفرنسي الصادر في 2

 شرطين: 
ن "معاون الطبيب الذي يساهم في هذه المراقبة يجب ان أحيث يشير المشور إلى  الكفاءةان يكون المساعد على قدر م اولهما: 
 "  تأخيران ينتبه لكل ضرر بدون أواجبات المراقبة، و يباشر  نأقادرا " على كشف علامات الصحف لدى المريض، و يكون 
 التخدير، وفي حالة مباشرة التخديريتواجد طبيب المستشفى طيلة فترة الاقامة حيث نص المنشور " وجوب تواجد طبيب ثانيا: 

بمعرفة الجراح، فعلية ان يتواجد في القسم أو المستشفى طيلة فترة مراقبة الافاقة، كي يستجيب في الوقت المناسب لكل استدعاء 
 .129شار إليه محمد سامي الشوا، مرجع سابق، ص سرعة " م وبأقصى

3Remi pellet op.cit. p.105 
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نظرية الفصل المطلق والنسبي بين الاختصاصات لتبرير : المبحث الثاني
 المسؤولية الجزائية

كل من  التخديرعن الجراح وطبيب  من المعلوم أن الفريق الجراحي يضم فضلا
حسب طبيعة العملية وتوجهاتها مختص  أخرى المضمدة والمناول للأدوات، كما يضم أحيان

يشكلان  التخديرفي نقل الدم، غير أن الجراح وطبيب  في التشريح وطبيب الأشعة ومختص
 ا في حالة وقوع حادث طبي.ممسؤولياته تثور لهذا أهم عنصرين في الفريق،

ظلت لوقت طويل تمارس من قبل الممرضات سواء  التخديرذكرنا سابقا أن عملية 
وتحديد الجرعة  بالتخديرهلة لذلك أم لم تكن، ويقوم الجراح بتعيين العون الذي يقوم كانت مؤ 

العملية وبعدها وهكذا كانت أثناء  المناسبة، أما الممرضة فتقوم بحقن المريض ومراقبته
يسأل عن الحوادث الأخير  الجراح وكان هذا تحت رقابة وسلطةالأعمال  الممرضة تقوم بتلك

 الإهمال الذي يحدث في الفترة التالية لإجراء العملية.إلى  أو التخديرإلى  سببهاالتي يرجع 

ولكن أحوال الجراحة تغيرت في أعقاب عوامل كثيرة منها، ظهور طبيب مختص في 
تعمال العقاقير والأدوية المخدرة وصدور والمخاطر المتزامنة مع اس الإنعاشو  التخدير

 يد طبيب مختص ومؤهل تتم على التخديرعملية  أنعلى  أقرت التي النصوص التنظيمية
رأن القيام بعملية  تحت رقابته المباشرة وأخيرا موقف القضاء الذي استقر على اعتباأو 

مسؤوليته الجراح، كل هذه العوامل وغيرها أسهمت  يتحملخطأ  التخديردون طبيب  جراحية
الذي يقوم بعمله بجوار  التخديريب ليحل محلهم طب التخديرفي إبعاد الممرضات من مجال 

فقد  1الجراحية،دورا أساسيا في العملية الجراح في إطار الفريق الجراحي والذي أصبح يلعب 
 توزيع الاختصاصات الموكلةإعادة  إلى إزاء الجراح التخديردفع الاستقلال المهني لطبيب 

 .بعدها أو أثنائهاأو  العملية الجراحيةإجراء  منهما سواء قبل كل واحدإلى 

 الاستقلال المطلق للاختصاصات والأخطاء داخل الفريق الجراحيالأول:المطلب 
الفريق أعضاء  مهام ومسؤوليات يرجع للقضاء الجزائي الفضل في التفرقة والتمييز بين

كون المسؤولية الجزائية في جوهرها هي مسؤولية ذات طبيعة فردية إلى  الجراحي ويعود ذلك
 شخصي محدد.خطأ  وشخصية ويجب أن تقوم على أساس

                                                           
 .203، ص سمير عبد السميع الاودن، مرجع سابق1
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المسؤوليات في نطاق الفريق الجراحي على فكرة الاستقلال  بينيرتكز الفصل المطلق 
 1.بعدهاأو  العمليةأثناء  أو في العمل سواء قبل

بغرض التمييز بين المسؤوليات Korn Probstه يالفقإلى  تعود فكرة الاستقلال في العمل
الطبية التي  الأفعالالمختلفة التي يقوم بها كل عضو في الفريق الجراحي وفقا لمجموعات 

البحث أجل  يباشرها كل عضوفي الفريق وعلى نحو يبرز ويوضح الاستقلال في العمل، ومن
فإنه يكون من الضروري تحديد ما يكون قابلا  التخديرطبيب أو  عن مسؤولية الجراح

 .2للانفصال عن العمل الجراحي وما لا يكون

 العقوبات وهي التمييز بين بفكرة خاصة بقانونKorn probstوقد استعان الفقيه 
هذه الفكرة تسمح حسب تغيير فإن  التنفيذ، ووفقا لرأيه والبدء في التحضيريةالأعمال 

حصر الجرائم الموجبة أجل  وتقف عند أوجه الفرق الجائزة، وأنه ومنالظروف بأن توضح 
التحضرية وأعمال البدء في الأعمال  التمييز بين إلى قانون العقوبات ذهبفإن  للعقاب

عقاب لأنها لم تصبح جريمة أي  بمنأى عنتكون  ضريةالتحفإن الأعمال  التنفيذ، وعليه
لفعل المجرم الذي ية العدول عنها وعدم اقتراف ابعد، وأن الذي يمارسها مازالت له امكان

 الأفعالفي العمليات الجراحية، حيث يمكن اعتبار  وهو ما تجد مثله يجعل منه مجرما
 وهي لا تستوجب سوى مساءلة مرتكب هذه التحضرية لا تعد من قبل البدء في التنفيذ

 ذ إلا بعد إعداد كل شيءيز التنفيوالذي لم يدخل نشاطه بعد ح الخاصة لا الجراح الأفعال
 3.حتى يتمكن من القيام به على أكمل وجه

والبدء في  التحضيرية الأعمال تحديد المعيار الذي يميز بينإلى  ذهب الفقيه بعد ذلك
 تم القيام بعمل يكون قد تركإذا  التساؤل حول ما في يكمنأن المعيار إلى  التنفيذ وانتهى

وبعدها  سيئةنتائج حتمية سواء كانت حسنة أم يخلفأنه  أي للمريض،لا تمحى بالنسبة أثار 
 التخديرطبيب إلى  الجراح وعلى ما ينسبإلى  يصبح من السهل التعرف على ما ينسب

الجراح يعفى من فإن  القول بأنه في إطار الفريق الجراحي،إلى  وبعدها خلص الفقيه
                                                           

، 2011والإنعاش، مجلة المحكمة العليا، عدد خاص، قسم الوثائق،  التخديربودالي محمد، المسؤولية الجزائية للجراح وطبيب 1
 .72ص

2Akida M, Op , Cit, P 187 

 .19محمد حسين منصور، مرجع سابق، ص3
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كعملية نقل الدم والتي ، ن العمل الجراحيالمسؤولية بصفة مطلقة بالنسبة لكل ما هو بعيد ع
 1.تطبيقا لفكرة الاستقلال في العمل التخديرأخصائي  يسأل عنها

ويعفى من المسؤولية وبصفة جزئية ومتغيرة في نسبتها بالنسبة لكل ما هو بعيد عن 
وقد قصد  2،الاجراء الجراحي باستثناء التنظيم والترتيب لكل العناصر اللازمة للعمل الجراحي

الجراح  تزاماتالانتقاد على أساس أن أي  أن يحمي نظريته منالأخير  الفقيه من هذا الشق
نما يتحمل كذلك الالتزامات التي تتعلق  لا تقتصر فقط على ما يتعلق بالعمل الجراحي، وا 

العملية الجراحية ومنها على وجه الخصوص الفحوص التمهيدية من إجراء  بمرحلة ما قبل
 اعطاء التعليمات منإلى  مهمته تمتد بعد انتهاء التدخل الجراحيفإن  ن جهة ثانيةجهة وم
المراقبة في المرحلة التالية لإجراء العملية والقيام ببعض التدخلات ومراجعة بعض نتائج أجل 

 3.الأمر العمل الجراحي والتدخل عند ذلك إذ ألزم

بغرض الفصل بشكل كامل تبنى القضاء فكرة الاستقلال في العمل بوجه خاص 
ليتسنى له بعد ذلك الفصل بين المسؤوليات القائمة  الفريق الجراحيأعضاء  ومطلق في مهام

الجراحة ففي إجراء  الجراحة وما بعدإجراء  عنها، وطبقت هذه الفكرة بوجه خاص في مرحلتي
المسؤوليات في هذه الفكرة للفصل الكامل بين AIXمرحلة العمل الجراحي طبقت محكمة 

إطار الفريق الجراحي من وجهة نظر جزائية وحاولت أن تحدد بدقة الاختصاصات التي 
 هدويتحمل وح الجراحيصلة عن العمل ، والتي تكون منفالتخديرطبيب إلى  تعود

 التخديرعلى طبيب  يقعأنه  كما أرسى المجلس قضاء بباريس مبدأ مفاده 4،المسؤولية
                                                           

 .132محمد سامي الشوا، مرجع سابق، ص 1
 .74بودالي محمد، مرجع سابق، ص2
 .67مصباح ابراهيم، مرجع سابق، ص علي 3
تتعلق وقائع القضية استقبال إحدى المستشفيات لطفل في الحادية عشر من عمره لإجراء عملية استئصال للزائدة الدودية، ودامت 4

من  ، وانتهت بشكل عادي، بعدها نقل المريض إلى غرفة بعد ربع ساعةالتخديرالعملية ربع ساعة تحت تخدير كلي قام به طبيب 
 التخديربزيارته، وبعد ذلك ترك تحت رقابة الممرضات، غادر طبيب  التخديرانتهاء العملية، حيث قام كل من الجراح وطبيب 

المستشفى إلى عيادة أخرى لإجراء عملية أخرى كانت في انتظاره، أظهر بعدها الطفل بعض التوعكات والآلام وتدخلت الممرضات 
 التخديرطبيب  AIXمن عناية وعلاج مستعجل، إلا أن الطفل فارق الحياة، أدان مجلس قضاء  لإسعافه لكن دون جدوى، ما بذل

وقضى ببراءة الجراح  واستند إلى تقرير الخبراء الذي ورد فيه سبب الوفاة يرجع إلى خلل في القلب والأوعية نتيجة تناول المريض 
مجني عليه بعد إجراء العملية ومغادرته المشفى قبل أن يتأكد من الإفاقة جرعة زائدة من المخدر، كما نسبت إليه إهماله في مراقبة ال
 .134التامة للمريض، أنظر محمد سامي الشوا، مرجع سابق، ص 
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لجراح بتنفيذ العمل الجراحي، لمهمة تتمثل في ضمان تخدير المريض، حتى يسمح  الإنعاشو 
التنفسية والقلب والأوعية التي يستغرقها هذا التدخل الحالة  وأن يراقب في الفترة الزمنية

 1.وعليه بعد نهاية العملية أن يضمن إفاقته للمريض

حتى يسترد كامل وعيه، واستعمال هناك التزام بمساعدة ومراقبة المريض فإن  ومن ثم
 الضرورية لتحقيق ذلك. الإنعاشجميع طرق الأمر  إذ ألزم

يلقي بهذا على عاتق  طبيب انعاش مختص وذو كفاءة عاليةفالجراح الذي يستعين ب
حالة زميله مهمة ضمان تخدير المريض في ظروف تسمح بأداء العمل الجراحي، وبمراقبة ال

ن كان الهدف قتهالصحية للمريض وضمان إفا غرض واحد، إلا أنها إلى  متجه حتى وا 
فإن  الوظائف مرتبطة إحداهما بالأخرى في ظل التطور الحالي لتقنية الطب وعليه اي ليست

ولا أن يهتم  التخديرالجراح ليس له أن يراقب جرعات المادة المخدر التي يستعملها طبيب 
فإن  بإفاقة المريض وأنه بمجرد انتهاء العمل الجراحي وخروج المريض من غرفة العمليات

 وحده. التخديرمراقبة المريض تقع على طبيب 

ويجب التنويه أن القضاء المدني بدوره تبنى فكرة الفصل المطلق بين الوظائف 
، التخديرالاستقلال التقني لطبيب  وأقامها على أساس مسؤوليات في إطار الفريق الجراحيوال

 2.العمليةإجراء  زيارته التي يقوم بها قبلأثناء  وعلى وجود عقد ضمني بين المريض

الفصل الكامل بين الاختصاصات والمسؤوليات في أكد  وضحنا فيما سبق أن القضاء
المراقبة نفسه ينطبق على الأمر  مرحلة العمل الجراحي، وأنأثناء  إطار الفريق الجراحي

هو المسؤول  التخديرالقول بأن طبيب إلى  ويذهب جانب من القضاء لإجراء العملية التالية
السابقة لحكم مجلس  الحيثيات في يتبينمرحلة الإفاقة وهذا ما أثناء  عن مراقبة المريض

                                                           
 .177أحمد محمود سعد، مرجع سابق، ص 1
 .204سمير عبد السميع الأودن، مرجع سابق، ص2
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في مرحلة  التخديروالذي يقضي بمسؤولية طبيب  1969نوفمبر  26المؤرخ في  AIXقضاء
 2.ما بعد التدخل الجراحي 1ريضإفاقة الم

إن الاجتهاد القضائي في فرنسا تبنى معيار الإفاقة التي استقرت عليه محكمة الجنح 
TOULOUS وأن المعيار السابق توسعت في الأخذ به  1976جانفي  16في حكمها المؤرخ

، كما 1977نوفمبر  09الغرفة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية في قرارها المؤرخ في 
جاءت الغرفة المدنية لمحكمة النقض وذهبت أبعد من ذلك حينما وضعت على عاتق طبيب 

تتمثل  التخديربعد الإفاقة بقولها "أن مهمة طبيب  مهمة مراقبة سلوك المريض حتى التخدير
الجراح للعملية، وبعد إجراء  في ضمان تخدير المريض وأن يمارس عليه رقابته طيلة فترة

العملية وبمراقبته ظروف الإفاقة حتى استعادته للوعي كاملا، وهذه المهمة التي تحدد 
الطبية التي يقوم بيها  الأعمالجميع إلى  تمتد العملية وبعدهاأثناء  التخديرمسؤولية طبيب 

ذا اقتضى الأعمالوالمتابعة التي تتطلبها تلك   3."الإفاقةبعد  ما الأمر وا 

أحد  الفقه والقضاء لاقت الكثير من النقد فعلقالتي تبناها غير أن هذه القرارات 
( التخديرهذا الممارس )طبيب فإن  " إذ استمر التطور على هذا المنوال،أنهالباحثين بقوله
دون التمييز ما بين  المسؤولية على المرحلة التالية لإجراء العملية الجراحية سيتحمل وحده

المراقبة التي يكون الغرض منها معالجة مضاعفات العملية ذاتها، وتلك المضاعفات التي 
 4."التخديريكون الغرض منها الوقاية من الحوادث التي تلي 

                                                           
الذي خضع له المريض ومدى مقاومته ومن شأن هذين العنصرين أن  إن إفاقة المريض تعتمد على عاملين هامين وهما: نوع المخدر1

يغيرا وقت الافاقة ما بين وقت قصير وساعات كثيرة، اجتهد القضاء في فرنسا لوضع معيار لإفاقة المريض ومن ذلك ما ذهبت إليه 
 استنادا إلى رأي الخبراء من أن علامات الافاقة هي خمسة: TOULOUSEمحكمة 

 بوب الموصول بالجهاز التنفسي أي إقدام المريض على علة السعال.عدم تحمل الأن -1
 حركة البلع -2
 حركة الأعضاء -3
 الاستجابة للمسات البشرة أو الجلد -4
على الأوامر الشفهية البسيطة والمعبرة عنها بوضوح وبحيوية مثل "افتح عينيك"، "افتح فمك" مشار إليه: أسعد عبيد  الجواب -5

 .93ميلي، مرجع سابق، صجال
 .153محمد سامي الشوا، مرجع سابق، ص 2
 .32سيد عبد الوهاب عرفة، مرجع سابق، ص 3
 .105أسعد عبيد الجميلي، مرجع سابق، ص4
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التخفيف من وطأة أجل  نهاية المطاف تدخلت الغرفة الجنائية لمحكمة النقض منفي و 
هذا الفصل المتشدد والكامل ما بين الاختصاصات والمسؤوليات في إطار الفريق الجراحي 

 فكرة الفريق الجراحي. الاعتباربعين  ةآخذ

 جراحي.الاستقلال النسبي للاختصاصات والأخطاء داخل الفريق ال: المطلب الثاني
رغم تأكيد القضاء الفرنسي في إحدى مراحل تطوره استقلالية عمل كل عضو في 

أدى  عن عمل الجراح مما التخديرالفريق الطبي، كما هو الحال في انفصال عمل طبيب 
وى عالي من الخبرة لتخصص وتأهل كل عضو على مست استقلال مسؤوليتهما نظراإلى 

التخفيف من قسوة هذا الفصل المطلق إلى  اضطرفي فترة لاحقة أنه  إلا بتخصصهوالإلمام 
بين الاختصاصات الذي أظهر مساوئه وعليه اشترط كل من الفقه والقضاء وجوب تعاون 

 الفريق الجراحي هذا التعاون ذاته ينشأ من فكرة الفريق الجراحي.أعضاء  مشترك بين

 يبالفريق الطأعضاء  خلق منطقة التزامات مشتركة بينالأول:الفرع 
الفريق أعضاء  من الواضح أن الفصل المطلق والصارم للاختصاصات ومسؤوليات

الاهتمام المطلق إلى أخصائي  الطبي، سيكون له العديد من النتائج السلبية حيث سيتجه كل
تحديد مسؤوليته في حدود تدخله دائرة تخصصه، وحرصه على إلى  التي تنتمي الأفعالب

وهذا ما 1،الجراحيتمييع المسؤولية في وسط الفريق  يؤدي إلىمن شأنه أن أمر  فقط، وهو
 الخطر.إلى  تعريض سلامة المريضإلى  يؤدي بطبيعة الحال

فها صلفقه بعين الاعتبار فكرة الفريق الجراحي بو  ولتخفيف من حده هذه المساوئ أخذا
الهدف يبقى واحد، ألا وهو النجاح فإن  واقعية وأنه حتى ولو تنوع العمل واختلفحقيقة 

الفريق الجراحي التحلي بروح أعضاء  النهائي للعملية وهو ما يتطلب من كل عضو من
الفريق أعضاء  والتي تتجه نحو تعاون مستمر وصادق بين مختلف التضامن الحقيقي

وهذا ما يدفع كل عضو للاهتمام بعمل زميله  2الآخر،جوب اهتمام كل منهم بما يقوم به و و 
وذلك بتبادل المشورة حول تفاصيل كل تدخل طبي، ومراقبته عمل الزملاء رغم اختلاف 

 الاختصاصات.
                                                           

 .168شريف الطباخ، مرجع سابق، ص1
 .66عبد الجبار ناجي صالح، مرجع سابق، ص2
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الموحد بحيث يتمثل دوره الجراح دور المنسق في إطار الفريق الجراحي إلى  كما أسند
العامة للعلاج تقع على عاتق  لمراقبةكما أن ا في ربط مختلف الأعمال مع دوره الخاص

الذي يعمل بجواره من  التخديرالجراح الذي يبقى هو رب العمل، رغم ما يتمتع به طبيب 
 1.تأهيل علمي عالي، ودوره المستقل الذي يرتب مسؤوليته

ذا كانت الاختصاصات تتجه ذا كان إلى  وا  التنوع في وسط الفريق الجراحي الحديث وا 
ذا لعن اكل حادث نشأ  عمل الجراحي بمفهومه الضيق يتحمل مسؤوليته الجراح وحده، وا 

قلب وأوعية أو  غياب المراقبة للحالة التنفسيةأو  التخديركانت الحوادث الناشئة عن عمل 
، التخديرتدخل في نطاق مسؤولية طبيب  مراقبته إفاقته الاخلال فيأو  العمليةأثناء  المريض

أيضا أن فكرة الفريق الجراحي بكل ما تمثله من وحدة الغرض ودور فإنه لا يمكن إنكار 
ظهور ونشوء نطاق مشترك للاختصاصات ينهض بعبئها إلى  المنسق المنوط بالجراح أدت
وبالنتيجة فإنه يجوز أن تقوم مسؤوليتها معا في حالة  التخديركل من الجراح وطبيب 

التي  ويبقى بعد ذلك تحديد الحالات، 2الاخلال بأي التزام يتعلق بهذا النطاق المشترك
بضرورة  التزامهادرجة إلى  التخديرتتداخل فيها اختصاصات كل من الجراح وطبيب 

 3.ومن ثم تنشأ مسؤوليتها المشتركة التصرف كفريق واحد

 معا ودون تقسيم بينهما تلك التخديرأن يقع على الجراح وطبيب  من المقبول عموما
بتحضير العملية الجراحية بالمعنى الواسع لهذا المصطلح ومن أمثلتها المتعلقة الأعمال 

 الفحوص الاعدادية للمريض.

إلى  المسؤوليات تكون أكثر ارتباطافإن  وفي نطاق منطقة الاختصاصات المشتركة
كانت الفحوصات المسبقة إذا  معها إدانة أحدهما على الآخر، وفي الواقع درجة يستحيل

يبالي بمعرفة فصيلة  ألا، فإنه لا يمكن للجراح التخديرصاص طبيب تدخل أساسا في اخت
التدخل إجراء أثناء  احتمال نقل الدمأجل  وهذا من 4،كانت قد حددت أم لاإذا  فيما الدم

 .الجراحي
                                                           

 .38محمد حسين منصور، مرجع سابق، ص1
 .905، ص 1985، 07القانونية والمهنية، مجلة المحامون السورية، عدد  التخديرسمير أورقلي، مسؤولية طبيب 2

3Sylvie Delort, Op, Cit, P 203. 

 .76، ص بودلي محمد، مرجع سابق4
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ذا كان الجراح  من أن المريض هو على الريق قبلالتأكد كما عليه  اخضاعه للعملية، وا 
من أن كل الالتزامات الأساسية قد  التأكدهو الذي يسند إليه مباشرة العملية إلا أن عليه 

 مباشرة التدخل الجراحي في أفضل الظروف.أجل  نفذت من

يمكن أن تثور في حالة المشاركة في  التخديرإن المسؤولية المزدوجة للجراح وطبيب 
بمسائل تدخل أصلا في اختصاص طبيب الأمر  حتى ولو تعلق بعض القرارات اتخاذ

غير أن ذلك 1،العمليةتوقيت أو  التخديرطريقة  لاختيار، كما هو الحال مثلا بالنسبة التخدير
يسأل فيها المرء  لجزائية هي مسؤولية شخصية وفرديةأن المسؤولية اننسى  أنإلى  لا يدفعنا

، ويترتب عن ذلك أن فكرة الفريق الجراحي لا تعني مطلقا نوعا  عن فعل الغيعن فعله لا
قد أخلا  التخديرطبيب أو  كان الجراحإذا  من المسؤولية الجماعية، وأنه يجب البحث فيما

كما أن  2،المزدوجةشخصي لتأسيس مسؤولياتها خطأ  ارتكابهاإثبات  أي بالتزاماتها المشتركة
خطأ  أي اثارة المسؤولية الجماعية للفريق الجراحي وبدون البحث عنإلى  الرأي الذي يتجه
وفي 3،في المجال الجزائي مقبولهو رأي غير  كل عضو في الفريقإلى  شخصي ينسب

إطار هذا المعنى فإنه يصعب التسليم بقيام مسؤولية الجراح بوصفه رئيس الفريق الجراحي 
 وأنه يجب دائما 4،بمعناه الضيق التخديرالتي تدخل في اختصاص طبيب لأخطاء ا عن

 يستحيل تحميل الجراحأنه  شخصي ولهذا السبب يعتقد البعضلخطأ  ارتكاب الجراحإثبات 
 .الجراح للعمل الجراحيإجراء أثناء  التخديرطبيب  يرتكبه كانخطأ  أي

 القضاءفكرة الفريق الجراحي في : الفرع الثاني
برقابة و  ة التنفيذبجالوا بالأعمال الطبيةزاماته الخاصة وبمعزل عن الت إن الجراح ملزم

الفنية الداخلة في اختصاص الأعمال  ات التدخل الطبي، وهذا يعني التدخل فييكل مجر 
والتي لا تدخل في تأهيله واختصاصه ويجب على الجميع  الفريق الطبيأعضاء  يباق

المشترك للفريق، هذا  التعاون ضمن شروط اليقظة والحرص الاعتياديين لتحقيق الهدف

                                                           
 .148، ص السابقمحمد سامي الشوا، المرجع 1
 .98علي عبده محمد علي، مرجع سابق، ص2

3Remi Pellet, Op, Cit, P.129. 

4Akida, M, Op, Cit, P, 208. 
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بالعمل  لصيقوينشأ الالتزام بالمراقبة من العقد الطبي وفي حالة عدم وجوده فهو واجب 
 1.الطبي الذي ينفذه

 قضيةاضح وصريح بفكرة الفريق الطبي، من نحو و  على استخلص القضاء الفرنسي
 واحتلتاهتمام القضاة  جذبت( التي albertine Sarrazinالكاتبة الروائية الشهيرة سارازان)

والجراح، وقد غطت هذه  التخديرمكانا بارزا في دراسة المسؤولية الطبية لكل من طبيب 
أثناء  التدخل الجراحي وفيإجراء  الطبية والتي وقعت قبلالأخطاء  القضية مجموعة من

 2.الفريق الطبيأعضاء  مسؤولية جميعأثار  مما أدائه وبعد الانتهاء منه

تتلخص وقائع القضية في خضوع الكاتبة لعملية استئصال كلية، فأصيبت بحالة 
عملية جراحية إجراء  مرضية تجسدت في تدهور الدورة الدموية واضطرابها، مما استوجب

قبل أدائها بفحص المريضة، ولا ملفها المرضي، ولم  التخديرثانية لها، والتي لم يبادر طبيب 
العملية إجراء  متالذي لم يتفطن إليه الجراح، الأمر  يجري تحليل دم لتحديد فصيلته،

 من الدم وبعد كبيرةكمية  الجراحية التي استغرقت ساعتين من الزمن وقد فقدت المريضة
انتهاء العملية توفيت المريضة إثر توقف جهازها التنفسي والذي أعقبه توقف القلب، نتيجة 

 هذا، عن حالة زوجته الزوج لاطلاعغياب الجراح، الذي خرج  فيلتغيير وضع المريضة 
إلى  تدفق كمية كبيرة من الدمإلى  فحاد أدى التغير السيء لوضعية المريضة تسبب في نزي

دون أن يقوم  انعاشها في الوقت المناسب التخديرالقلب دون تعويضه، ولم يحاول طبيب 
 ذلك لعدم إعدادعة الممكنة العملية بالسر أثناء  الجراح بنقل الدم إليها لتعويضها عما فقدته

 3.تحليل مسبق يحدد فصيلتهو 

معا على  التخديرالابتدائية المسؤولية لكل من الجراح وطبيب  موبيليهأسندت محكمة 
خطأ  إلى وحكمت عليها بالحبس والغرامة وتعويض لورثة المجني عليها، استنادا القتل الخطأ

الجراح المتمثل في عدم تحققه من الاجراءات والاستعدادات اللازمة لإنقاذ المريضة قبل 
                                                           

بيروت، الطبعة عدنان ابراهيم سرحان، مسؤولية الطبيب المهنية في القانون الفرنسي، المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق لجامعة 1
 .245، ص 2004الثانية، منشورات دار الحلبي، بيروت، 

2
Akida, M, Op, Cit, P 202. 

عبد الرحيم لنوار، المسؤولية الجنائية للأطباء من القتل والاصابة بالخطأ، رسالة لنيل درجة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة يوسف بن 3
 .103، ص 2007حدة، الجزائر، 
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والتي تتمثل في  في نطاق العمل الجراحيو  المخاطر الغير متوقعةدي البدء في العملية لتفا
الصحية التي أصابها عدم تحديد فصيلة الدم وتزويد المريض بالكمية التي تستوجبها حالتها 

ن كانت أصلا من اختصاص طبيب  الوهن من قبل أداء  عن تقاعس، الذي بدوره التخديروا 
لم يشاهد أنه  إذ للأصول العلمية المتعارف عليها االفحوص الأولية السابقة عن العملية طبق

 1.المريضة إلا بعد دخولها في غيبوبة تحت تأثير العقاقير المهدئة التي ناولها إياها الجراح

غير أن هذا الحكم عدل من طرف محكمة استئناف مونبليه، وأفدت بمسؤولية طبيب 
 التخديرواعتبار طبيب  في الجراحةخطأ  أي وحده وتبرئة الجراح لعدم ثبوت التخدير

في إطار اشراف ومتابعة  هولا يدخل مسؤول عن كل ما يحث في إطار تخصصأخصائي 
الجراح بحكم استقلاله المهني، فهو المسؤول الوحيد عن تخدير المريضة ومراقبتها طيلة 

 2.ع الاحتياطات لضمان سلامتها من المخاطرواتخاذ جمي لية حتى استرجاع وعيهاالعم

وأسس طعنه على أساس إفراط قاضي الاستئناف في  طعن زوج المريضة بالنقض
قراره ببراءة الجراح على  التخديرتطبيق مبدأ استقلال طبيب  في وسط الفريق الجراحي وا 

وهذا ما أخذت به فعلا الدائرة الجنائية لمحكمة  هالرغم من ارتكابه لأخطاء تستوجب إدانت
وقد تمسكت ، إذ نقضت قرار الاستئناف في شقه الخاص ببراءة الجراح 3،النقض الفرنسية

ي يجب أن يكون ي والتضامن من الذفكرة الفريق الجراح محكمة النقض بمسألتين أولهما
لقيام به في وسط الفريق الدور العام الذي ينبغي على الجراح ا أعضائه وثانيهماقائما بين 
ولكي تبرر  الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية فبالنسبة للمسألة الأولى قررت الدائرةالجراحي، 

في ظل الفريق الجراحي المشكل أنه  التخديرالمسؤولية المشتركة لكل من الجراح وأخصائي 
باشرة عملية قبل م الإنعاشعدم وجود جهاز فإن  ،الإنعاشو  التخديرمن الجراح وأخصائي 
 نتيجة لخضوعها لعدة عمليات على مريضة سبق وأن أصابها الوهن جراحية طويلة ودقيقة

أخصائي  الفريق، حتى ولو كانأعضاء  كل عضو من الى شكل إهمال معيب يجراحية 

                                                           
 .910رجع سابق، ص سمير أورفلي، م1

2Remi Pellet, Op, Cit, 135. 

 115.محمد سامي الشوا، مرجع سابق، ص 3
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قيامه بالعمل أثناء  وهذا لعدم فحصه المريضة إلا هو المسؤول من حيث الأصل التخدير
 1.المسند إليه

وجود منطقة اختصاص  راحي والتضامن القائم بين أعضائهن فكرة الفريق الجعوتنشأ 
أعمال  وطبقا لكل حالة على حدة، توجد عملية جراحية كل مشتركة داخل الفريق الطبي، ففي

مثال ذلك و وهي تدخل في اختصاص كل منها،  ذاكأو  يمكن أن يباشرها سواء هذا الطبيب
ذا كان ذلك يتعلق على وجه الخصوص بأخصائي  الدم وتغيير وضع المريض عملية نقل وا 
 .في هذا الشأنره دو  اغفالإلا أن الجراح لا يمكن مع ذلك  التخدير

بالنسبة للمسألة الثانية فقد أثبتت الدائرة الجنائية وعلى عكس ما ذهبت إليه محكمة أما 
العملية الجراحية وقد إجراء خطاء التي ارتكبها الجراح قبل وأثناء وبعد استئناف مونبليه، الأ

 2.المنسق للعملية الجراحية في مجموعهاأو  بوصفه المنظم رهأبرزت دو 

الجراح لأن  نسبت إليه اهماله في عدم تحديد فصيلة الدم ةالعملية الجراحيإجراء  قبل
فنسب  ية الجراحيةالعملأثناء  رية للعملية الجراحية، أماضعمال التحملزم بإدارة ومراقبة الا

النزيف أثار  ته منذ الساعة الأولى لإجراء العملية نقل الدم لكي يواجهر عدم مباشخطأ  إليه
مليات لحظة تغيير وضع جسم غيابه عن غرفة الع الجراحإلى  الحتمي، وأخيرا فقد نسب

ويشكل  ب الاهمال في تنفيذ الوضع الصحيحوالتي حدث خلالها الحادث القاتل بسب المريض
 .3من جانب الجراحخطأ  هذا الغياب

محكمة إلى  وعليه فقد نقضت الدائرة الجنائية حكم محكمة "مونبلييه" وأحالت الدعوى
أي  والذي أيد حكم محكمة أول درجة 24/04/1973والتي أصدرت حكمها بتاريخ تولوز 

 4.التخديرالادانة المشتركة لكل من الجراح وطبيب 

الفريق الجراحي، وأسندت أعضاء  وقد ركزت المحكمة على ضرورة وجود تعاون بين
كانت إذا أنه  حكمها "حيثيات في  الجراح وجاء إلى  مهمة القيادة العامة للعملية الجراحية

                                                           
 .157، صالمرجع سابق عبد الرحيم لنوار،1
 .156، ص محمد سامي الشوى، مرجع سابق2
 .158المرجع نفسه، ص3

4Akida, M, Op, Cit, P, 221. 



 حيالخطأ الطبي في وسط الفريق الجرا : الباب الثاني

 

269 
 

 التخديرلا فإن  ،الإنعاشو  التخديرفرض بالضرورة على طبيب تمراقبة حالة قلب المريض 
أخصائي  يساهمان في تحقيق غاية مشتركة لكل من بل يشكلان في ذاتهما غاية الإنعاشولا 

وأن التنظيم  وشفاء المريضي للعمل الجراح الصحيح التنفيذ فيأي  ،الإنعاشو  التخدير
وأنه يجب أن يكون بينهما  حية تخص الجراح والذي ينظم مدتهاوالقيادة العامة للعملية الجرا

 تعاون صادق، حيث يتخذ الجراح القرارات الأساسية والتي يجب أن يتوافق معها دوما
 1.طبقا لتعليمات الجراح التخديرأخصائي 

س الدولة الصادر بتاريخ هذا ما أخذ به القضاء الجزائري بموجب قرار مجل
، في قضية المستشفى الجامعي لسيدي أحمد ضد السيدة ع.ك والتي أجريت 02/12/2003

يع الدم لها عملية جراحية لاستئصال الحويصل الصفراوي، وعلى إثرها ظهر انخفاض في توز 
الثلث بعد إلى  بترهإلى  الأطباءتعفنه مما حمل إلى أدى  الذي على مستوى الذراع الأيمن

الغرفة الإدارية لمجلس أمام  رفعت المريضة دعوى العملية الأولىإجراء  ثمانية أيام من
مجلس الدولة أمام  المستشفى القرار استأنفوحكم لها بالتعويض، بعد ذلك  قضاء الجزائر
طبي صادر عن الجراح وطبيب خطأ  قضى بتأييده لوجودالأخير  إلا أن طالبا إلغائه

اللذان لم يراقبا المريضة بعد العملية وعدم وضع بعين الاعتبار اصابتها بمرض  التخدير
توزيع الدم وبالتالي التعقيدات التي ظهرت  السكري، الذي كان السبب في حدوث الخلل في

أن داء إلى  وقد جاء في حيثيات القرار مايلي "حيث أن الخبير فحص الضحية وتوصل
العملية وثبت أن نسبته كانت تتجاوز النسبة إجراء  ا علىمؤثرا سلبيعنصرا السكري يكون 

 وينبههوحتى بعدها كان على الجراح الذي قام بالعملية الأولى أن يراقبه  العادية قبل العملية
 الحالة الصحية للمستأنف عليها لتفادي كل صعوبة بعد العملية.إلى 

نتباه من طرف الطبيين في عدم الا يكمنوفي هذه الحالة، فالخطأ المهني أنه  حيث
وجود انخفاض في إلى  الجراح والمخدر، كما أن ظهور علامة بذراع المستأنف عليها أشار

 2."توزيع الدم
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غير أن هذا الاشتراك في الاختصاصات يبقى محدودا في الالتزامات العامة التي 
في المسائل التقنية الخاصة  الاشتراكإلى  تفرضها الأصول العلمية الثابتة دون أن يتعدى

بالمجال التخصصي لكل طبيب، تطبيقا لمبدأ الاستقلال المهني إذ يبقى كل طبيب مسؤولا 
 1.عن أخطائه الشخصية فيما يخص الالتزامات الفنية والتقنية البحتة

نظرية الفصل المطلق للاختصاصات والتي تعتمد على فكرة فصل إلى  بعد أن تطرقنا
كرة الفريق الطبي والجراحي والتي فرية الفصل النسبي والتي ترتكز على الاختصاصات ونظ

هذا الفريق أعضاء  مفادها عدم الفصل بين الاختصاصات بالنسبة للأعمال التي يباشرها
الهدف والمصلحة التي تصب في جهود هذا  وحدةعمل الفريق من زاوية إلى  ووجوب النظر

ختصاصات مشتركة يمكن لكل عضو في الفريق الفريق، ففي كل عمل طبي توجد منطقة ا
ومن ذلك  القول بقصرها على عضو دون الآخر الطبي أن يؤدي دوره من خلالها ولا يمكن

تتعلق على وجه الأعمال  كانت هذهفإذا  عملية نقل الدم وتغيير وضع المريض ومراقبته،
في هذا الشأن غير أن مبدأ  هال دور غفالخصوص بأخصائي تخدير إلا أن الجراح لا يمكن ا

والذي يقوم على فكرة فصل الاختصاصات وسط الفريق الجراح فكرة الأخطاء  استقلال
في ظل اتجاه مهنة الطب نحو التخصص فيمكن  مستحبة وعملية أكثر من وجهة نظرنا

على غيره  إتكالنهوض كل عضو في الفريق بمهمته بغير إلى  ستؤدي الفكرةاعتبار هذه 
وزر  الأعضاءبقية أو  الفريق الجراحي، ودون أن يتحمل رئيس الفريق الطبيء أعضا من

اليقظة والحذر لدى القائمين  رفع درجةإلى  ذلكأدى فكلما كانت المسؤولية فردية  غيرهم
يتقع على  بالعمل الطبي، غير أن هذا لا يمنع من القول أن المهمة الأكبر في العمل الجراح

إذ ما عرفنا أن مهنة طبيب  ليه تحديد متطلبات العمل الجراحييقع عحيث ، عاتق الجراح
الطبيب إلى  تنتهي بإفاقة المريض عقب العملية الجراحية فتنتقل المهمة بعد ذلك التخدير

  .الجراح في كل ما يكون متعلقا بالعمل الطبي
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 الثاني:خلاصة الباب 

وهذا أثناء ، وسط الفريق الجراحيلقد تم التطرق في هذا الباب إلى الخطأ الطبي في 
يضاح مضمون وطبيعة التزام الطبيب الجراح فالقضاء والفقه استقر على ، التدخل الجراحي وا 

أن التزام الطبيب الجراح هو التزام ببذل العناية اللازمة فهو غير ملزم للمريض الذي يعالجه 
لا ينفي عنه العديد من غير أن هذا ، لان مثل هذه النتيجة أمر احتمالي، بأية نتيجة

جراء فحص مسبق قبل العملية الجراحية  الالتزامات كالالتزام بالتشخيص السليم والصحيح وا 
وكذا إشرافه على المريض قبل إجراء العملية وبعدها من ، وحصوله على رضا المريض

فحص ورعاية طبية وعليه فان التزام الطبيب الجراح لا يقف عند مجرد إجراء العملية 
لجراحية إذ يمتد التزامه بالعناية بالمريض عقب ذلك حتى يتفادى ما يمكن أن يترتب على ا

 العملية من نتائج ومضاعفات .

فالطبيب الجراح كقاعدة عامة يسأل عن الأضرار التي قد تنشأ من جراء خطئه وعدم 
ناء العملية احترازه سواء فيما يتعلق بطريقة وضع المريض أو في استخدام أدوات أو أشياء أث

صور تختلف عن الأخطاء الطبية في  لها لأخطاء الطبية الجراحيةالجراحية وعليه فان ا
 التخصصات الأخرى، وفيما يلي بعضها: 

على الطبيب الجراح أخذ موافقة المريض أو من يمثله قانونيا قبل إجراء العملية  -1
العملية والنتائج المحتملة الجراحية، ويجب أن تصدر هذه الموافقة بعد شرح حقيقة 

لها، وبخلاف ذلك يعتبر الطبيب مخطئا ويكون مسؤولا عن النتائج الضارة للتدخل 
 الجراحي ولو بذل العناية المطلوبة فيها.

على الطبيب الجراح استخدام الطرق الحديثة في الفحص لمعرفة حالة المريض ونوع  -2
ون مسؤولا إذا أخطأ في التشخيص العمل الجراحي قبل إجراء العملية الجراحية، ويك

 بسبب عدم استخدام هذه الطرق.
على الطبيب الجراح اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند استعمال الأدوات في العمليات  -3

 الجراحية، حيث يكون مسؤولا إذا أهمل ذلك.
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يعتبر خطأ من جانب الطبيب الجراح عند إجراء العملية الجراحية من دون التأكد من  -4
لمنضدة وآلات تثبت المريض عليها والذي يمكن أن يؤدي إلى سقوط سلامة ا

 المريض عنها.
يتوجب على الطبيب الجراح اتباع الأصول العلمية المتعارف عليها، واستخدام الطرق  -5

 الحديثة عند اجراء العملية الجراحية والابتعاد عن الطرق البدائية في ذلك.
دخل الجراحي التأكد من إزالة المواد وقطع على الطبيب الجراح عند الانتهاء من الت -6

الشاش المستعملة، ومن الأخطاء التي تتكرر دائما ترك بعض هذه المواد أو القطع 
في جسم المريض ما يؤدي أحيانا إلى وفاته وغالبا ما يضع الطبيب الجراح 
المسؤولية في هذا المجال على مساعديه من الممرضين إلا أن ذلك لا يعفيه من هذه 
المسؤولية، وكذلك من الأخطاء الشائعة إجراء العملية الجراحية في المكان الخطأ من 

 الجسم )الجهة اليسرى بدل اليمنى وبالعكس(.
لا يخلوا العمل الجراحي من الأخطار والمضاعفات والتقدم الجراحي في فروع الطب   -7

المنطلق  لم يتوصل بعد إلى إلغاء احتمال حصول هذه المضاعفات آليا، ومن هذا
يتبع الاطباء منهجا واضحا يقتضي التحضير المسبق والكامل للعملية الجراحية مهما 
كان نوعها، فإجراء الفحوصات المخبرية والتصويرية قبل العملية وزيارة طبيب 
بلاغ الطاقم أو  التخدير قبل أربع وعشرون ساعة على الأقل من موعد الجراحة وا 

الكامل وبالحساسية إتجاه الأدوية كل هذه الخطوات الفريق الطبي بالتاريخ الصحي 
 تهدف الى محاولة تجنب أو الغاء فرصة حدوث مضاعفات جراحية.

كما تطرقنا لفكرة تفويض الاختصاصات في المجال الطبي بصفة عامة والجراحي 
وتوصلنا إلى أن هذا التفويض موجود في المجال الطبي بشرط إن يكون ، بصفة خاصة

المساعد للطبيب أو من فوضت له هذه الاختصاصات غلى قدر من الكفاءة وان يكون 
كما انه إذا كان بإمكان الجراح أن يعهد إلى مساعديه ببعض ، مزودا بالتعليمات اللازمة

أفعال العناية اللاحقة على إجراء العملية الجراحية إلا أن هناك العديد من الالتزامات التي 
كما أن إسناد الجراح بعض أعمال الرعاية لا ، فيما يتعلق بمراقبة العلاج مازالت تفرض عليه

يعني انقضاء التزامه فهو ملزم بإسداء التعليمات والتوجيهات للمساعدين والإشراف على ما 
 يقومون به من أعمال الرعاية بالصورة المستمرة .    



 حيالخطأ الطبي في وسط الفريق الجرا : الباب الثاني

 

273 
 

 نسبيا، فالطبيبكما أن ظهور مصطلح الفريق الطبي ومنه الجراحي هو أمر حديث  
الجراح أصبح عاجزا بمفرده عن الإلمام بجميع تفاصيل العلاج التي تستوجب الحالة 

فكان من انعكاسات هذا التطور تقلص العمل الفردي في المهنة الطبية  أمامه،المرضية التي 
وعليه فهناك إعادة  الجماعي،وص وفسح المجال للعمل ومنها الجراحية على وجه الخص

والتي تمخضت عنها أثار على  الجراحي،لتوزيع المهام والاختصاصات داخل الفريق 
دت إلى نوع من ذاتية الأخطاء وتوزيع المسؤوليات داخل الفريق أالمستوى القانوني حيث 

 الجراحي.
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جنائيا بصفة  الأطباءمسؤولية أن  نؤكد علىأن  لا يسعنا في نهاية هذه الدراسة إلا
وقت أي  نفسها أكثر من تفرضباتت  ين بصفة خاصة عن أخطائهم المهنيةوالجراح عامة

مضى، وأصبحت قضايا هذه المسؤولية بالذات تحتل نسبة لا يستهان بها ضمن مجموع 
الطبية الجراحية في السنوات الأخطاء  تفاقمإلى  المحاكم ببلادنا بالنظرأمام  القضايا الرائجة

 الأخيرة.

القانوني للحق في سلامة المبادئ القانونية والأخلاقية التي تحكم التنظيم أن  كما
العلمي في مجال الطب  حتمية التطور اتساع الهوة التي تفصل بينإلى  الجسم أدت

بمادة الجسم البشري، وبين حرية هذا الجسم وضرورة وما يتتبعه من المساس  والجراحة
، المادة الخام للأبحاث العلميةأو  ةعالحفاظ على كرامته التي تقتضي عدم جعله بمثابة السل

على المساس بسلامة الجسم، إلا الأحيان  تنطوي في كثير من فالأعمال الطبية رغم أنها
الأعمال  بمباشرة تلك طباءالقانون الذي يرخص للأإلى  المباحة استناداالأعمال  أنها من

الملائم ترك مسألة تنظيم وضبط الممارسات القانونية  بشروط خاصة، وبالتالي فإنه من غير
ر عليها في القانون والجنائي، قرهنا بما تتضمنه القواعد والمبادئ العامة المست الجسملذلك 
 وهذا راجع، ةنتائج عكسيإلى  تعقيدا ويؤدي يزيد المسألةأن  من شأن هذا المنهجأن  ذلك
الطبي  عاب العديد من أنماط السلوكيقصور تلك المبادئ والقواعد وعجزها التام عن استإلى 

 . والعلمي الماس بأدق المكونات الجسمانية

فليس من  الطبيب عن أخطائه المهنية دقيقة مسألة البحث في مسؤوليةأن  كما
العمل تنطلق المساءلة من التوفيق بين مصلحة أن  وعليه يجبجزافا، التهم  إطلاقالمقبول 

ة، دون وضع والمجتمع من ناحية ثاني الإنسانمن ناحية ومصلحة صحة  الطبي والجراحي
منع إلى  والجراحة بصفة خاصة تحت سيف الملاحقة والمسؤولية بشكل يؤدي بمهنة الطبي

نسبة براسة في المساهمة ولو حولنا الوصول إليه من خلال هذه الد ما تقدمها وتطورها، وهذا
تلائم بين تشريعية لترسانة  التأسيسأجل  في تفعيل نوع من الخطاب التوافقي من ضئيلة

 .بمعادلة حماية المريض وتحقيق مصلحة الطبي
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بعض النتائج من خلال هذا البحث وبسط بعض  التوصل إلىإلى  لذلك سنعمد
 بالمسؤولية والمهنية. الإحساستنتمي ثقافة أن  الاقتراحات وكلنا أمل في

 النتائج:أولا/ 
في القانون الجزائري نظرا للخصوصية  طباءانعدام مفهوم خاص بالمسؤولية الجزائية للأ -

 . من أشخاص لهم مكانتهم المهمة داخل المجتمعيعملون به التي تميز العمل الطبي ومن 
الذي الأمر  بعض الجرائم بين طيات قانون حماية الصحة وقانون العقوبات، أحكامتناثر  -

 ات.يصعب من عملية التوفيق بينهما فضلا عن احتمالات الوقوع في التناقض
إن التطور العلمي الذي شهده المجال الطبي وخاصة الجراحي أسفر عن جرائم حديثة مما  -

 يتطلب تعديل التشريعات بما يتمشى مع هذه الجرائم.
 الإشارةالمشرع الجزائري  حيث أغفلغياب تعريف دقيق وشامل للخطأ الطبي الجراحي  -

الجنائي والقوانين المتعلقة بالصحة ومهنة أو  سواء في القانون المدني الطبيالخطأ  إلى
فقط على تحديد واجبات والتزامات الطبيب مما يجعلها غير مجدية  والتي اقتصرتالطب 

 .مجال المسؤولية الطبية الجزائية في
على المساس بسلامة الأحيان  الأعمال الطبية والجراحية رغم أنها تنطوي في كثير من -

 مباشرة تلك طباءالقانون الذي يرخص للأإلى  المباحة استناداالأعمال  الجسم، إلا أنها من
 كون الغرض من العلاج علاج المريضيأن  الطبية بشروط خاصة، فيجبالأعمال 

لك التي وت الطبية الأخرى التي تسبق العلاج مثل الفحوص الإجراءاتويرتبط بذلك كافة 
التي تتبع في فترة النقاهة، ومن المتفق عليه توافر رضا المريض  تلي العلاج كإجراءات 

وكان  رفضها المريضإذا  الطبيةالأعمال  عمل طبي، ولا يجوز تنفيذأي  قبل مباشرة
الطبية بغرض تحقيق الأعمال  كانتإذا  متمتعا بالقدرة على الإدراك والاختيار، إلا

 المصلحة العامة.
الجزائي الموجب الخطأ  ضابطأن  ن خطئه، حيثيكون الطبيب مسؤولا جنائيا ع -

 بواجبات الحيطة والحذر، فالأخطاء الطبية الناتجة عن الإخلالللمسؤولية الجزائية هو 
وبعضها يشكل اعتداء على الحق العام،  بية تشكل اعتداء على الحق الفرديالطالأعمال 

من القوة الخطأ  درجةفي جميع الأحوال مهما كانت الأخطاء  فالطبيب يسأل عن
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اليسير الخطأ  اعتمدوا على مبدأ التفرقة بينأن  ي وبعدالقانون الوضع شراحوالضعف ف
 اتجاه آخرإلى  والخطأ الجسيم، ومحاسبة الطبيب على خطئه الجسيم ساروا بعد ذلك

أو  عاديا، يسيراأو  فنياالخطأ  مساءلة الطبيب عن خطئه بشكل مطلق سواء أكان يتبنى
 ، كماطباءامتياز خاص للأأي  لا يوجد في نصوص القانونأنه  جسيما، وحجتهم في ذلك

 مر الهين والسهل، حيثالعادي والفني واليسير والجسيم ليس بالأالخطأ  بين التفريقأن 
الحماية إلى  المريض بحاجةفإن  الثقة والشفافية في عمله،إلى  كان بحاجةإذا  الطبيبأن 
 الطبية.الأخطاء  من

 العملية الجراحية لهإجراء  الطبيب الجراح اتجاه المريض ببذل العناية اللازمة عند يلتزم -
لالها، خالعملية الجراحية و إجراء  إذ لم يتخذ الاحتياطات اللازمة قبل تهوتنشأ مسؤولي

يقاس سلوك الطبيب الجراح بسلوك طبيب جراح من الاختصاص نفسه الخطأ  ولمعرفة
والمستوى المهني والعلمي ذاته، ومع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الخارجية والامكانيات 

التدخل الجراحي، وفي ضوء ذلك يسأل الطبيب الجراح إجراء  المادية التي توافرت عند
التي  اعلى كل تقصير لا يمكن توقعه من طبيب جراح آخر يتمتع بالمؤهلات نفسه

 حية.أحاطت بإجراء العملية الجرا
نها ما يتعلق بقواعد المسؤولية ولا سيما م المنظمة لمهنة الطب قلة النصوص التشريعية -

الجنائية، فضلا عن غموض النصوص القانونية القليلة الموجودة وعدم وضوحها 
، إذ يتسم ما هو موجود منها كقانون ةومسايرتها لتطورات ومستجدات المسؤولية الطبي

تعديل لقانون حماية الصحة وترقيتها اخر  وترقيتها ورغم تعديلاته الحديثةحماية الصحية 
 2008يوليو 20ه / 1429رجب 17( المؤرخ في 13-08كان بموجب القانون رقم)

ات مهنة الطب دونة أخلاقيمو ، (2008غشت  03المؤرخة في  44رسمية رقم  جريدة
صات مهنة الطب وضوابط مختلف تخص فصيل لأصولتدون  بالعمومية والسطحية

 جباتها.و المختلفة، وكذا قواعد المسؤولية وم
س لمسؤولية الطبيب بموجب مدونة أخلاقيات االمهني كأسالخطأ  تبني المشرع الجزائري -

من قانون حماية الصحة وترقيتها  239المادة  إلى ، إضافة13مهنة الطب في المادة 
 08لقانون حماية الصحة وترقيتها في المادة المعدل والمتمم  17-90وكذا القانون رقم 

 حيث نصوا صراحة وبشكل واضح على تأسيس وقيام المسؤولية الجزائية على الخطأ.



 خاتمـــــــــــــــــــــــــةال

278 
 

يكون لهذا البحث بعده العلمي والعملي في نفس أن أجل  وتكريسا لهذه النتائج ومن
 تراحات.اق والتي نوردها على شاكلةالوقت، فإننا نرى مجموعة من الآليات والحلول 

 :الاقتراحات/ثانيا
في وضع أسس  الإسراعضرورة بوذلك  ة العمل الطبيومظنالنظر في مإعادة   -

فيها ما حققه  الطب والجراحة يراعى وبمهنةقانونية متكاملة خاصة بالمجال الصحي 
وتخصصاته من ناحية، كما يراعى  مجالاتهتطور وازدهار في مختلف  الطب من

المسؤولية الطبية  مجال الفقه القانوني والقضاء الحديث في إليهبما وصل  الأخذفيها 
بشكل يسمح بسن نصوص قانونية متنوعة ومتكاملة تكفل تحقيق  من ناحية أخرى
حماية المريض المضرور، وتوفير مجال من الحرية والإبداع  نالتوازن بين ضما

 .بمهنتهقيام ال للطبيب في
تطور إلى  بالنظر طباءإفراد نصوص جنائية خاصة بالمسؤولية الجزائية للأ وجوب -

بصفة  والجراحية طاء الطبيةاعد وتيرة الأخهذه المسؤولية بموازاة مع تص وتنامي
بقوالبها الجامدة منسجمة مع  العامةالجنائية  فلم تعد هذه القواعد والنصوص،خاصة

 واقع المسؤولية ومواكبة لمستجداتها.
ضرورة وضع تعريف للخطأ الطبي بصورة تخاطب التطور الكبير في التصرفات  -

 الطبية فيما يخص التشخيص والعلاج والمتابعة والوقاية. الأفعالو 
لمسؤولية تحديد الوصف الوظيفي لشاغلي المهن الطبية وذلك لتحديد المستوى وجهة ا -

 الأطباءالطبية، فالعمل الطبي يقع في إطار عمل فريق مكون من الأخطاء  في
 المساعدين فهم يتفاوتون في التخصص والمرتبة العلمية.

 الطبي باعتبارالخطأ  التوعية من خلال الندوات والأبحاث والدراسات لبحث موضوع -
بشكل متوازي مع التطور العلمي الذي لحق  تتسع وتنتشر وأصبحت تسير بأن جرائمه

 العلوم الطبية.
 بآخر التطورات الحاصلة في المجالين القانوني والقضائي. الأطباءضرورة تزويد  -
 أحكام وذلك بإصدارتفعيل النصوص القانونية المتوفرة حتى تتحقق الردع الكافي  -

 الطبية.الأخطاء  فيات التي تتساهل معوالمستش الأطباءجزائية صارمة على 
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متخصصين لضمان تكفل أحسن ومعالجة سليمة  أطباءتدعيم القضاة بخبراء و  وجوب -
إلى  الخبرة الطبيةإجراء  إسنادالطبي وعلى هذا الأساس نرى وجوب الخطأ  لقضايا
بخبير  الإكتفاءأو هيئة طبية تتولى القيام بإجراء الخبرة حيث ظهر جليا قصور  لجنة

طبية متخصصة  لجنانالطبيب، إذ يجب إنشاء خطأ  إثبات واحد والاعتماد عليه في
ثباتهاالطبية الأخطاء  لتقدير  .وا 

، بشكل الأطباءمحاربة ظاهرة التضامن المهني بين  الالتزام التام بوجوب وضرورة -
بالعقوبة الجزائية، وذلك من خلال  القضائيينلي وواضح، وذلك بمخاطبة الخبراء ج

 إحداث خلية مستقلة على صعيد الجهات للتفتيش المفاجئ لتقارير الخبراء.
تدريس المواد المتعلقة بالأخطاء الطبية وبالمسؤولية المترتبة عنها لطلبة كليات  -

الطب، بما يسمح لهم ويمكنهم من الإطلاع على شرف المهنة وقدسيتها، وكذا حجم 
 .والتزاماتهمبهم، ومعرفة حكم القانون فيما يتعلق بحقوقهم  المنوطةالمسؤولية 

رة ملحة لتنظيم المسؤولية الطبية في القانون هناك ضرو أن  وخلاصة القول فإننا نرى
وتنظيم العلاقة بين الطبيب  ،الجنائي من حيث مدى الالتزام بأصول مهنته وواجباته الطبية

يعات والتعليمات ريق استحداث قانون خاص يكون شاملا لجميع التشر طوالمريض وذلك عن 
 .وذوي المهن الطبية الأطباءقانون أو  يسمى بقانون المهن الطبيةأن  ويمكنواللوائح الطبية 
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 قائمة المصادر والمراجع
 باللغة العربية المصادر: أولا
 القوانين/1

قانون العقوبات المعدل  المتضمن 1996-06-08في  ، المؤرخ156-66أمر رقم  .1
 .والمتمم

 06/156رقم الأمر  ،يعدل ويتم20/12/2006،المؤرخ في 22-06القانون رقم  .2
 الاجراءات الجزائية.قانون المتضمن

 66/156رقمالأمر  ،يعدل ويتم20/12/2006،المؤرخ في 23-06القانون رقم  .3
 .24/12/2006، بتاريخ 84المتضمن قانون العقوبات الجزائري، الجريدة الرسمية عدد 

المتعلق بحماية الصحة وترقيتها المعدل  16/02/1985المؤرخ في  85/05قانون  .4
 .8والمتمم، الجريدة الرسمية العدد

المتضمن مدونة  1992يونيو  06( المؤرخ في 276-92المرسوم التنفيذي رقم ) .5
 .(52الطب الجريدة الرسمية عدد )أخلاقيات 

ل نوفمبر 24( المؤرختين في 09-394)و (09-393المرسومين التنفيذيين رقم ) .6
المتضمنين على التوالي، القانون الأساسي للموظفين المنتمين للأسلاك  2009

الممارسين الطبيين في الصحة العمومية، والقانون الأساسي للموظفين المنتمين للأسلاك 
 .70ين لطبيين المتخصصين في الصحة العمومية الجريدة الرسمية عدد الممارس

المتعلق بالتأمينات الاجتماعية،  1983يوليو  02( المؤرخ في 83،11القانون رقم ) .7
يوليو  05( المؤرخ في 11/08، المعدل والمتمم بالقانون )28الجريدة الرسمية العدد 

 .32الجريدة الرسمية، العدد  2011
المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،  20/02/2006المؤرخ في  06/01القانون  .8

 .84الجريدة الرسمية، عدد 
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المتعلق  05-85، المعدل والمتمم للقانون 31/07/1990مؤرخ في  90/17القانون   .9
، بتاريخ 35، السنة 61، الجريدة الرسمية العدد بحماية الصحة وترقيتها

23/08/1998. 
لطبية االمسؤولية المتعلقب 2000الصادر سنة  10لاتحادي الاماراتي رقم قانون اال .10

 .والتأمين الطبي
في القانون  المتعلق بالمسؤولية الطبية 24/11/1986الصادر في 17القانون رقم  .11

 .، السنة الرابعة والعشرين28رقم  ريدة الرسمية، جالليبي
المدنية، الجريدة الرسمية،  المتعلق بالحالة 19/02/1970مؤرخ في  70/20أمر رقم  .12

 .27/02/1970، تاريخ 12العدد 
 84/11م القانون رقم مويت يعدل 27/02/2005المؤرخ في  05/02رقم قانون  .13

 .27/02/2005بتاريخ  15العدد ، المتضمن قانون الأسرة، الجريدة الرسمية
الدستوري المتضمن التعديل  07/12/1996بتاريخ  96/438المرسوم الرئاسي رقم  .14

الرسمية  ، الجريدة27/12/1996، الصادر بتاريخ 28/11/1996بتاريخ  للاستفتاء
 .76رقم ،

المتعلق  85/05، المعدل والمتمم لقانون 19/08/1998مؤرخ في  98/09قانون  .15
، بتاريخ 35، السنة 61بحماية الصحة وترقيتها، الجريدة الرسمة، عدد 

23/08/1998. 
المتعلق  85/05، المعدل والمتمم للقانون 20/07/2008مؤرخ في  08/13القانون  .16

: بتاريخ،44، السنة44بحماية الصحة وترقيتها، الجريدة الرسمية، عدد 
03/08/2008. 

 ، المتضمن القانون الأساسي27/05/1991المؤرخ في  91/106مرسوم تنفيذي رقم  .17
الرسمية  الجريدة الخاص بالممارسين الطبيين والمتخصصين في الصحة العمومية،

 .1991سنة  22العدد 
، يتضمن قانون الإجراءات المدنية 25/02/2008، المؤرخ في 08/09قانون رقم  .18

.23/04/2008، الصادر بتاريخ، 81والادارية، جريدة الرسمية، عدد 
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 : العامة الكتب-2

الجزائر، ة، شرح قانون العقوبات الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، ححسين فري .1
2011. 

القسم الخاص، الطبعة  ،محاضرات في شرح قانون العقوبات الجزائري، بارش سليمان .2
 .1985الأولى، دار البحث، قسنطينة،

دار الثقافة، عمان، ، ،شرح قانون العقوبات الأردني، القسم العاملينظام توفيق المجا .3
2000. 

بلحاج العربي، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، الجزء الثاني،   .4
 .1995المطبوعات الجامعية الجزائر،ديوان 

ديوان ، خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز من شرح القانون المدنيالجزائري، الجزء الأول .5
 .1994مطبوعات الجامعية، الجزائر، ال

 1983.رية الالتزام، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، محمد حسين، الوجيز في نظ .6

الاسكندرية، ، دار المعارف الجنائي، منشأةبنهام، النظرية العامة للقانون  سرمسي .7
1992. 

في قانون العقوبات، دار النهضة العربية، سببيةمحمود نجيب حسني، علاقة ال .8
 .1983القاهرة،

 .2006والسياسة الجنائية، درا العلوم، الجزائر، منصور رحماني، علم الاجرام  .9
 .1999، 4الخاص، الطبعةقانون العقوبات، القسم أحمد فتحي سرور، الوسيط في  .10
 .1998القاهرة، ، فوزية عبد الستار، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة .11

، دار الطبعة الاولى، القسمالخاصالمجالي، شرح قانون العقوبات، توفيق نظام  .12
 .2005الثقافة، عمان، 

القاهرة،  ،، في المسؤولية الجنائية، مطبعة جامعة فؤاد الأولالقليمحمدمصطفى  .13
1947. 
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والعقدية، التقصيريةة القضاء في المسؤولية المدنية عسو و المعيد لطفي جمعة، م عبد .14
 .1979الكتب للنشر، القاهرة، كتاب الثاني، عالم ال

 حكامالأول، الأ العربية، القسم، المسؤولية المدنية في تقنيات البلاد سسليمان مرق .15
، معهد البحوث والدراسات العربية، القسم الثانيةالعامة، أركان المسؤولية الطبعة 

 .1971القاهرة، ، الأول

العام، دار الجامعة الجديدة، للنشر محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات، القسم  .16
 .1996الاسكندرية،

أحمد عوض بلال، مبادئ قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية،  .17
 .2006القاهرة،

في القانون الخاص الاثبات المبادئ العامة في نظرية ، محمد جمال الدين زكي .18
 .1996المصري، دار النهضة، 

والتزوير، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية،  تزييفالفرج علواني هليل، جرائم  .19
1993. 

، النظرية العامة للقصد الجنائي، دار النهضة العربية، القاهرة، حسني محمود نجيب .20
1988. 

المطبوعات، الجامعية،  محمود صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري، ديوان .21
 .2011الجزائر، 

 .2003بوسقيعة أحسن، الوجيز في القانون الجزائري، دار هومة، الجزائر،  .22
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 : الكتب المتخصصة/3
دار الكتب ، قضاءو  الصيدلي فقهاو  في مسؤولية الطبيب أحمد، الوجيزابراهيم سيد  .1

 . 2005 ،مصر، القانونية

ابراهيم صادق الجندي، هندسة الإنجاب والوراثة في ضوء الأخلاق والشرائع، المكتبة  .2
 .2001، بيروت، الأكاديمية

 الطبية،المسؤولية  إطارالخطأ المهني والخطأ العادي في  الحلبوسي،إبراهيم علي حمادي  .3
 .2007 الحقوقية، بيروت،منشورات الحلبي  مقارنة،دراسة 

 .2007الارهاب والجريمة المنظمة، دون دار النشر  ،مصطفىأحمد ابراهيم  .4

الثقافة، الطبعة الأولى، عمان ـ  للطبيب، دارأحمد حسن الحيازي، المسؤولية المدنية  .5
2008. 

 .1986الكويت،  ،أحمد شرف الدين، مسؤولية الطبيب، ذات السلاسل للطبع وللنشر .6

الحديث، دار النهضة العربية، أحمد شوقي عمر أبو خطوة، القانون الجنائي والطب  .7
 .1999القاهرة، 

الطبيب ومساعديه، دراسة أخطاء  أحمد محمود سعد، مسؤولية المستشفى الخاص عن .8
 .2007تحليلية لاتجاهات الفقه والقضاء، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية،

غريب، مكتبة  الطبعة الثالثة،الخطأ، إدوارد غالي الذهبي، مشكلات القتل والإيذاء  .9
 ، 1996، القاهرة

 .2003، دار النهضة العربي، القاهرة للأطباءأسامة عبد الله قايد، المسؤولية الجنائية،  .10
في التشريعات العرية  طباءللأ التقصيريةفي المسؤولية الخطأ  ميلي،جأسعد عبيد ال .11

 .1999المدنية والجزائية، الطبعة الأولى، دمشق، 
 الثقافة،عمان،دار  مقارنة،دراسة  الطبية،الخطأ في المسؤولية  الجميلي،أسعد عبيد  .12

2009. 
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ومساعديهم في  الأطباءأخطاء  اسماعيل أدهم البسيوني، حدود مسؤولية الدولة عن .13
 .1998دار نشر،  والخاصة، دونالمستشفيات العامة 

أمير عدلي أمير عيسى، الحماية الجنائية في ظل التقنيات المستخدمة، دار الفكر  .14
 .2005الجامعي، الاسكندرية، 

امير فرج يوسف، خطأ الطبيب العمدي والغير العمدي وأحكام المسؤولية المدنية  .15
 .2010لمكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية ،والجزائية والتأديبية، ا

الطبيب من الناحية الجنائية والمدنية، المكتب الجامعي خطأ  أمير فرج يوسف، .16
 .2007، الحديث، الاسكندرية

في المسؤولية المدنية للطبيب، دار الفكر والقانون، الخطأ  أنور يوسف حسين، ركن .17
 .2004المنصورةـ 

، دار الفكر الجامعي، الأعضاءايهاب مصطفى عبد الغني، الوجيز في نقل وزراعة   .18
 .2011الاسكندرية، 

 الجامعي،دار الكتاب  للطبيب،المسؤولية المدنية والجنائية  علي،إيهاب يسر أنور  .19
 .2008الإسكندرية ،

الأردن،  بابكر الشيخ، المسؤولية القانونية للطبيب، طبعة الأولى، دار الحامد للنشر، .20
2002. 

ثانية، دار الإيمان، طبعة الالبسام محتسب بالله، المسؤولية الطبية المدنية والجزائية،  .21
 .1994دمشق، 

الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية، دراسة الخطأ  أحكامبن الصغير مراد،  .22
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 الملخص:

يعد موضوع الاخطاء الطبية والجراحية والمسؤولية الجزائية للأطباء من الموضوعات 
التي تحظى باهتمام كبير لأن الأمر يتعلق بحياة الانسان وصحته وبالمجتمع الذي يتأذى 

 تساهم في انتشار العاهات داخل المجتمع.من تلك الاخطاء الجراحية على اعتبار أنها قد 

تعتبر الجراحة من أهم فروع الطبية ولعلها الأبرز وقد أصبحت المجال الرحب 
للأخطاء الطبية بشكل عام باعتبارها الأكثر مساسا بالسلامة الجسدية للمريض، ومن أجل 

موعة من ممارسة هذا النشاط العلاجي فإن الأمر يتطلب تدخل فريق جراحي مكون من مج
 الاطباء والمساعدين كل في مجال اختصاصه وهذا ما يصطلح عليه بالفريق الطبي.

وحتى يسأل الطبيب عن وجود خطأ جراحي يجب أن يخالف القواعد الطبية المتعارف 
التطرق الى عليها أو يهمل إهمالا لا يصح أن يصدر من مثله، كما كان محور الدراسة 

 الطبي في وسط الفريق الجراحي وتحديد المسؤوليات بين أعضاء الفريق الطبي. الخطأ

عمدت هذه الدراسة إلى إيضاح السلوكيات أو الأفعال الموجبة للمسؤولية الجزائية 
أو القانون  06/23للطبيب الجراح في التشريع الجزائري سواء الواردة في قانون العقوبات رقم 

المتضمن  92/276الصحة وترقيتها أو المرسوم التنفيذي رقم  المتعلق بحماية 85/05رقم 
مدونة اخلاقيات الطب، كما يجب أن ننوه إلى أن الأساس القانوني لمسؤولية الطبيب 

 قانون العقوبات. من 289و 288الجزائية في التشريع الجزائري مرتكزة على نص المادتين 
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Résume : 

Les erreurs médicales et chirurgicales et la responsabilité pénale des médecins est l‘un 

des sujets qui fait l’objet d'une grande attention du fait que cela concerne la vie de l'être 

humain, sa santé, et la société qui souffre de ces erreurs chirurgicales au motif qu'elles 

participent à l'extension des infirmités dans la société. 

La chirurgie est considérée comme l'une des plus importantes filières des sciences 

médicales, sinon la plus importante ; et le domaine des erreurs médicales est vaste de façon 

générale du fait qu'elles portent atteinte en premier lieu à l'intégrité physique du patient. 

Pour pratiquer cette activité de soin, il faut une équipe chirurgicale constituée d'un groupe de 

médecins et d'assistants, chacun agissant dans son domaine de compétence, que l'on appelle 

équipe médicale. Pour qu'un médecin réponde d'une erreur chirurgicale, il faut qu'il 

enfreigne les règles médicales en usage, ou qu'il commette une négligence que l’on 

n’attendait pas de lui. L'objet de l'étude est de mettre en lumière l‘erreur médicale au milieu 

de l'équipe chirurgicale, et de déterminer les responsabilités des membres de l'équipe 

médicale. 

La présente étude s'attache à expliquer les comportements ou les actes qui relèvent de 

la responsabilité pénale du chirurgien dans la législation algérienne, définie soit dans le code 

pénal n° 06/23 ou dans la loi n° 85/05 relative à la protection et à la promotion de la santé, 

ou dans le décret exécutif n° 92/276 portant code de déontologie médicale. Nous devons 

également mentionner que la législation algérienne repose sur les articles 288 et 289 du code 

pénal. 
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Summary: 

Medical/surgical errors and penal responsibility are one of the subjects that focus 

attention, since they impact the life of the human being, his/her health, and society, which 

suffers from these surgical errors because they participate in the extension of disabilities in 

society. 

Surgery is considered as one of the main fields in medical sciences, not to say the 

most important one, and generally speaking, the scope of medical errors is quite wide since 

they mainly affect the physical integrity of the patient. This activity requires a surgical team 

composed of a group of doctors and assistants, each one working in his field of competence, 

also called medical team. A doctor who is accused of a surgical error must have infringed the 

current medical rules, or he must have committed a negligence that was not expected from 

him. The subject of the study is to highlight the medical error within the surgical team, and 

to define the responsibilities of the members of the medical team. 

This study aims at explaining the behaviors or the acts that fall under the penal 

responsibility of the surgeon in the Algerian legislation, stated either in the penal code n° 

06/23, or in bill n°85/05 related to the protection and the promotion of health, or in executive 

decree n° 92/276 related to the medical ethics. We need also to mention that the legal basis 

of the penal responsibility of the doctor in the Algerian legislation is embodied in articles 288 

and 289 of the penal code. 
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